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  مقدمة 

 ض  رورة تنظ  یم الق  ضاء ووض  ع قواع  د وإج  راءات مح  ددة عن  د  -١
  اللجوء إلیھ 

طالما أن الشخص في المجتمع الحديث ملزم باللجوء إلى القـضاء           
عن الاعتداء على حقه فقد بات واجبا على الدولة أن تنظم مرفـق             
القضاء وأن تضع قواعد تنظم الإجراءات الواجب اتباعهـا عنـد           

  . اللجوء إليه
ولذلك فقد عنت الدولة بسن القوانين التي تنظم مرفق القضاء فـي            

فسنت قانون السلطة القضائية الذي ينظم القضاء العادي كما         , الدولة
سنت قانون مجلس الدولة الذي ينظم جهة القضاء الإداري وسـنت           

  . قانون المحكمة الدستورية العليا الذي ينظم جهة القضاء الدستوري
بسن القوانين الإجرائية التي تنظم كيفية اللجوء إلى       كما عنت الدولة    

القضاء والإجراءات الواجب اتباعها أمامه للحصول على الحمايـة         
اللازمة للحقوق والمراكز القانونية واهم هذه القوانين هـو قـانون           

  .المرافعات
المشرع المصرى واعياً ومدركاً لضرورة وأهمية تطور       ولقد كان   

 تساير قواعـده التطـور الـسريع للواقـع          قانون المرافعات حتى  
وقد عبـرت المـذكرة     . الإجتماعى والقانونى والقضائى فى مصر    

يحتـل  "  عن ذلك بقولهـا      ١٩٩٩ لسنة   ١٨الإيضاحية للقانون رقم    
قانون المرافعات المدنية والتجاريـة بـين منظومـة التـشريعات           

 ـ   .... ن واحد آالاجرائية مكان المظلة والريادة فى       ى ولأن هـذه ه
طبيعة قانون المرافعات ولأن هذا هو دوره فإن التطـور الـسريع            
للواقع الاجتماعى والقانونى والقضائى فى مصر ينعكس عليه خالقا         
الضرورة الموضوعية لأن تتغير قواعده على نحو يلاحـق هـذا           
التطور السريع، وأن يكون تغيرها مواكبا فى جوهره وفى مـساره           

  .عللتطور الحاصل على ارض الواق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢   
 

  :أھمیة قانون المرافعات وضرورتھ -٢
قانون المرافعات هو الذى ينظم إجراءات اللجوء إلى المحاكم لطلب      
الحماية القضائية عند المنازعة فى الحق أو الاعتداء عليه، وذلـك           
فى المسائل المدنية والتجارية وفيما لم يرد به نص خاص فى قانون       

الصادر بالقـانون   (خصيةإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الش     
   . )...٢ لسنه ١رقم 

فى أنها تـضع المـنهج الإجرائـي         وتبدو أهمية قواعد المرافعات   
هذا المنهج  . الواجب الاتباع عند استعمال حق الالتجاء إلى القضاء       

الإجرائي الموحد بالنسبة للكافة يمثل أهم الـضمانات للمتقاضـين،          
تعسف الأول، ويـضمن    حيث يلتزم به القاضى والمتقاضى، فيمنع       

ويترتب علـى   . للآخر حقه فى الدفاع ويؤمنه من مشاكسة خصمه       
مما , ذلك ثقة صاحب الحق فى الحصول عليه بطريقة آمنة وعادلة         

ويمكن إجمـال أهميـة قـانون       . يشيع الأمن والسلام فى المجتمع    
  :المرافعات فيما يلى

لنظام والأمن  يحقق قانون المرافعات ا   :من الناحية الاجتماعية  ) أولاً(
داخل المجتمع، لأنه يولد الشعور بالثقـة فـى القـانون، بتجنـب             

 ممثله فـى    –الاضطراب والعنف عن طريق تدخل السلطة العامة        
   . لحماية الحقوق الخاصة للأفراد–القضاء 

فإذا اتسمت قواعد المرافعات بالدقـة  : من الناحية الاقتصادية ) ثانيا(
فإنها تكون من عوامـل   , غير مكلفة والتنظيم الجيد وكانت سريعة و    

 وهذا ينعكس على النشاط الاقتصادى فى       .تشجيع الائتمان وازدهاره  
  . المجتمع

ترجع أهمية قواعـد المرافعـات مـن     : من الناحية القانونية  ) ثالثا(
الناحية القانونية فى أنها تكفل تحقيـق الفاعليـة لكافـة القواعـد             

نه بغير قانون المرافعات الموضوعية فى نطاق القانون الخاص، ولأ   
 خاصـة عنـد     –تبقى القواعد الموضوعية مجرد نصوص خامدة       

افعات من ضـرورات النظـام      وعليه يكون قانون المر   ,  مخالفتها
  .القانونى
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إذا كانت تلك هى أهمية قانون المرافعات، وهذا هو الـدور الـذى             

–حـق   وب–فقد قيل عنه    , يلعبه من الناحيتين الاجتماعية والقانونية    
فكـل عناصـر    , انه يمثل الجهاز العصبى فى جسد الحياة القانونية       

 وأن قانون .الجسد القانونى لا تعمل ولا تتحرك دون علم المرافعات   
 فلا شـك أن كـل   .المرافعات يمثل مكانا أوليا فى كل نظام قانونى   

شعب من الشعوب له نظامه الخاص من الأشكال القـضائية التـى            
تماما، مثلما لغته التى يعبـر بهـا عـن    –مدنية يطبق بها قوانينه ال 

  .أفكاره
  :تقســـــیم -٣

وبعد هذه المقدمة العامة عن قانون المرافعات سوف نقـسم هـذا            
  : الكتاب إلى خمسة أقسام على النحو التالي

  . نظرية النظام القضائى: القسم الأول
  . نظرية الاختصاص: القسم الثانى
   .نظرية الدعوى: القسم الثالث
  . نظرية الخصومة القضائية: القسم الرابع

  .نظرية الأحكام وطرق الطعن فيها: القسم الخامس
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  القسم الأول

  .النظام القضائى

  الفصل الاول 

  المحاكم 
نتناول في هذا الفصل نوعين مـن المحـاكم العاديـة والمحـاكم             

  -:الاستثنائية كل في مبحث مستقل وذلك على النحو التالي

   المبحث الاول

  العادیة المحاكم 
يوجد في القضاء المدني المصري اربعة انواع من المحاكم علـى           

  :النحو التالي
  .محكمة النقض) ا(
  .محاكم الاستئناف) ب(
  .المحاكم الابتدائية) ج(
  .المحاكم الجزئية) د(

  محكمة النقض : ولا١
 وعدد رئيس من تؤلف و -.القاهرة مدينة النقض محكمة مقر يكون
 المواد لنظر دوائر بها وتكون والمستشارين الرئيس ابنو من كاف

 الشخصية والأحوال والتجارية المدنية المواد لنظر ودوائر الجنائية
 نوابه أحد أو المحكمة رئيس فيها دائرة كل ويرأس الأخرى والمواد

 المستـشارين  أقـدم  الـدائرة  يـرأس  أن الاقتـضاء  عند ويجوز, 
  .شارينمست خمسة من الأحكام وتصدر.بها
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  ثانیا محاكم الاستئناف
يكون مقر محاكم الاستئناف فى القـاهرة والإسـكندرية وطنطـا           

وتؤلف كـل   , والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا       
منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الـدوائر           

  .والمستشارين
  .وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين

محكمة الاستئناف فى أى مكان آخر فـى دائـرة          ويجوز أن تنعقد    
اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلـك بقـرار    

  .يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف
وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى أحد مراكـز           

 ـ           ذ رأى  المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العـدل بعـد أخ
  .الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف

   المحاكم الابتدائیة: ثالثا
يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات       

وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة          .الجمهورية
ويندب لرياستها أحد مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها         

ية أو أية محكمة استئناف أخرى تالية لهـا طبقـا           المحكمة الابتدائ 
  . من هذا القانون٥٤للترتيب المبين فى الفقرة الأولى من المادة 

ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القـضاء            
  .الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد

 ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلا منها رئـيس           
ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد      .المحكمة أو أحد الرؤساء بها    

  .قضاة المحكمة
  .وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء

ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية فى أى مكان آخر فـى دائـرة             
اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار مـن           

  وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة
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  المحاكم الجزئیة : بعارا
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محـاكم جزئيـة يكـون            
إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزيـر   

  .العدل
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى أى مكان آخـر فـى دائـرة     
اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار من  

  -.ر العدل بناء على طلب رئيس المحكمةوزي

  المبحث الثاني 

  المحاكم المتخصصة 

   محاكم الاسرة -١
 م قانون بإنشاء محـاكم الأسـرة        ٢٠٠٤ مارس سنة    ١٧صدر في   

منه على أن تنشأ بدائرة اختصاص كـل محكمـة          ) ١(تنص المادة   
  . جزئية محكمة للأسرة يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل

فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر         وتنشأ  
استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فـى          
الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة مـن       

وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص       . محاكم الأسرة 
ن تنعقد محـاكم الأسـرة أو دوائرهـا         ويجوز أ . المحاكم الابتدائية 

 فى أي مكان فى دائرة اختصاصها أو -عند الضرورة   -الاستئنافية  
خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء علـى            
طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب         

  .الأحوال
م الاسرة والنظام   وسوف نتناول فيما بعد بالتفصيل اختصاص محاك      

القانوني الذي يحكمها وطرق الطعن في الأحكام الـصادرة منهـا           
  الخ...
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   المحاكم الاقتصادیة-٢
 بإنشاء المحـاكم الاقتـصادية   ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٠صدر القانون رقم    

واسند الاختصاص بالدعاوى الاقتـصادية لمـا سـماه بالمحـاكم           
تنشأ بدائرة  : ((نه   من هذا القانون على أ     ١الاقتصادية فتنص المادة    

اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتـصادية     
يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلـة للتجديـد           
بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون           
قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، يصدر          

  .يارهم قرار من مجلس القضاء الأعلىباخت
وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر اسـتئنافية ،          
ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعـد أخـذ             

  .رأى مجلس القضاء الأعلى
وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقـرة         

 المحاكم الاقتصادية ، ويجـوز أن تنعقـد ، عنـد            السابقة في مقار  
الضرورة ، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العـدل بنـاء    

  .على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية
وسوف نتناول فيما بعد بالتفصيل اختصاص المحـاكم الاقتـصادية        

  والنظام القانوني الذي يحكمها
  خال...وطرق الطعن في الأحكام الصادرة منها 

   المحاكم العمالیة -٣
 وقرر اسـناد الاختـصاص      ٢٠٠٨ لسنة   ١٨٠صدر القانون رقم    

بالدعاوى العمالية لمحاكم جديدة انشأها سماها المحـاكم العماليـة          
وتشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائـر المحكمـة            

  .  الابتدائية
يـة  وسوف نتناول فيما بعد بالتفصيل اختـصاص المحـاكم العمال         

والنظام القانوني الذي يحكمها وطرق الطعن في الأحكام الـصادرة          
  .الخ...منها 
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  الفصل الثاني

  القضاة واعوانھم 

  الاول المبحث 

  القضاة
بطريقة قد يكون   واختيار القضاة    القضاءيتولى  كل من   هو   القاضى

الانتخاب أو بتعيينهم من قبل السلطة التنفيذيـة فـى الدولـة هـو              
   د فى جميع التشريعاتالاسلوب السائ

وإذا كانت وظيفـة القاضـى هـى إرساء مبـادئ العدل وقـول          
فإن من الضرورى توفير الضمانات اللازمة لحمايـة         كلمة القانون 

القاضى من تدخل الحكومة أو كيد الخصوم، وكذلك مـا يـصون            
استقلال : وهذه الضمانات تترجم فى ضمانتين أساسيتين هما      . حيدته

  .دهالقاضى، وحيا

  المطلب الاول 

  حیاد القاضي

   ضمانات حیاد القاضى-١
نظم القانون المصرى بعض القواعد التى تضمن حياد القاضى، لأن          
من شأنها حمايته من التأثر بعواطفه الذاتية ومـصالحة الخاصـة،           

غيـر  فيها يكون يمكن أن تنحية القاضى عن نظر أي قضية      بوذلك  
  .محايد

م صـلاحية القاضـي وحـالات رد      ولذلك نظم المشرع حالات عد    
  -:القاضي عن نظر الدعوى وهو ما سنتناوله على النحو التالي
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  الفرع الاول 

  عدم الصلاحیة المطلقة
يكون القاضى غير صالح لنظر     ان   مرافعات على    ١٤٦المادةتنص  

الدعوى ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد من الخـصوم فـى              
  الأحوال الآتية

  ا أو صهراً لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة اذا كان قريب- ١
 اذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخـصوم فـى              - ٢

  الدعوى أو مع زوجته
 اذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا           - ٣

عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت لـه صـلة قرابـة أو                
أحد الخصوم أو بـالقيم عليـه أو        مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى     

بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مـديريها و           
  كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى

اذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمـود              -٤
النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة             

  ى القائمةفى الدعو
اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب          -٥

أو كان قد سبق له نظرها      ،  فيها و لو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء       
  قاضيا أو خبيرا أو محكماً،أو كان قد أدى شهادة فيها

حالة واحدة فقط بالتفصيل    ورغم اهمية هذه الحالات كلها فسنتناول       
إفتـاء القاضـى أو مرافعتــه أو      امسة اي حالة    وهي الحالة الخ  

  : سبق نظره أو شهادته فى الدعوى
 فى البند الرابع منها، على عـدم صـلاحية          ١٤٦فقد نصت المادة  

أو , القاضى إذا كان قد افتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى           
كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق لـه               

  . ضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيهانظرها قا
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وعلة عدم صلاحية القاضى فى هذه الحالات أنه سبق وأن اتـصل            
بموضوع القضية وكون رأيا فيها أي حكما مسبقا ممــا يجعلـه            

أخذاً بـأن   ,  يتمسـك برأيه السابق إذا عرضت عليه ذات القضية       
فى مع حريـة العـدول      إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنا       

  . عنه
والمعول عليه فى إبداء الرأي الموجب لعدم الصلاحية القاضى هو          
أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى ذاتها أو معلومات            
شخصية تتعارض مع ما يشرط فيه من خلو الذهن عن موضـوع            
الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن        

رأيه الذى كشف عنه عمله المتقدم حتى لو خالف مجـرى           يتشبث ب 
العدالة، وضنا بأحكام القضاء أن يعلق بها استرابة من جهة شخص           

وتجنبا لما عـسى أن     ,  القاضى لدواع يذعن لها عادة أغلب البشر      
  . يقع فيه القاضى من حرج العدول عن رأيه السابق

  : ويلاحظ على هذه الحالة ما يلي  
 أو الترافع أو الكتابة أو سبق نظر الدعوى أو الشهادة  أن الإفتاء-١

ولـيس فـى دعـوى      , فيها، يجب أن يكون فى نفـس الـدعوى        
ولذلك قضت محكمة النقض بأن نظر القاضى دعوى النفقة         .مشابهة

لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للفرقة، لاختلاف كل دعوى عـن    
القاضـى  الأخرى، وبالتالي لا يكون هناك سبب لعـدم صـلاحية           

   ١٤٦المنصوص عليه فى المادة
وبناء عليه، لا يدخل فى هذه الحالة إبداء القاضى رأيا عاما مجردا            

أو يكون ما    لا يرتبط بقضية معينة، كأن يبدى رأيا عاما فى مؤلف         
أ بدأه القاضى من باب الآراء العلمية الخالصة التى تتناول بـصفة            

 تتطرق إلى الدعوى    عامة المسائل المطروحة فى الدعوى دون أن      
  .فى خصوصها

 أن المقصود بسبق نظر الدعوى أن يكون القاضى قد سبق لـه             -٢
أما , نظرها فى مرحلة أو درجة أخرى سابقة من درجات التقاضى         

ولذلك .سبق نظرها فى نفس الدرجة فلا يصلح سببا لعدم الصلاحية         
سبق نظر القاضى للدعوى فى نفس الدرجة لا تفقده الصلاحية           فان
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للاستمرار فى نظرها ولو كان قد سبق له أن أبدى رأيا فيها، ومن             
ثم فالأحكام الصادرة قبل الفصل فـى الموضـوع لا تحـول دون             
القاضى الذى أصدرها ومواصلة نظره للدعوى والفصل فيها حتى         

اما الـذى يحـول دون      . ولو شفت عن اتجاه فى موضوع الدعوى      
نظرها فى درجة سابقة    نظر القاضى فى الدعوى فهو أن يكون قد         

  . وأبدى رأيا فيها
فإذا كانت  .  أن يشف رأي القاضى عن اتجاه معين فى الدعوى         -٣

الدعوى قد عرضت على القاضى ولكن دون أن يبدى رأيا فيها فإن            
سبب عدم الصلاحية لا يتحقق، كما لو ندب رئيس المحكمـة أحـد      

نـه لا   فإن ذلك لا يفقده صـلاحيته لأ      , قضاتها لكى ينظر الدعوى   
وكما لو أصدر القاضى حكمـاً بنـدب        . يتضمن تعبيرا على الرأي   

لأن , أ وإذا كان قد رفض إصدار أمر بـالأداء        ,  خبير فى الدعوى  
القانون لا يستوجب تسبيب هذا الأمر ومن ثم فإن هذا الـرفض لا             

  .ينبئ بذاته عن تكوين القاضى رأياً خاصاً فى موضوع الحق
لـيس مـن    ,  لعدم صلاحية القاضـى     وبالنسبة للشهادة كسبب   -٤

الضرورى أن تكون شهادة القاضى قد وردت على ذات الخصومة          
المطروحة أمامه، فيكفى أن تكون فى خـصومة أخـرى تعتبـر            
. الخصومة الحالية استمرار لها وأن تكون مرتبطة بها ارتباطا وثيقا   

ولا يكفي أن يكون القاضى قد اقتصر فى شهادته على أنه لا يعرف      
ا، أ وإذا كان قد أعلن للشهادة بقصد منعه عن نظر الـدعوى، ا          شيئ

  .وإذا كان الخصوم قد انتووا دعوته شاهدا فيها
   : آثار توافر حالة من حالات عدم الصلاحیة-:ثانیا

إذا قام سبب من الأسباب المتقدمة وجب على القاضى أن يتنحى من     
لـو وافـق    تلقاء نفسه فلا يجوز له الاستمرار في نظر الدعوى و         

الخصوم على أن ينظرها هذا القاضي، فإذا استمر القاضي في نظر           
بطـلان  فان ذلك يؤدي الـى      الدعوى رغم أنه غير صالح لنظرها       

 وهو بطلان متعلق بالنظـام العـام ولا يجـوز           هالحكم الصادر من  
التنازل عنه ولو كان بناء على اتفاق الخصوم ومع علمهـم بقيـام             
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ولا يـزول هذا البطلان بنزول     , ) ١٤٧م(سـبب عـدم صلاحيته  
كما لا يسقط الحق في التمسك بـبطلان        ،  )٢٢م(من شرع لمصلحته  

الحكم بالتكلم فى الموضوع أو الرد على الإجراء بما يفيد اعتبـاره            
  .صحيحاً

يجوز الطعن فى الحكم الباطل بسبب عـدم الـصلاحية، بطـرق          و
 الطعـن فيـه     كما يجوز .الطعن المناسبة، وخلال المواعيد المقررة    

مرافعات التى تجيز استئناف الحكم الباطل ولـو        ٢٢١أعمالا للمادة   
  . كان انتهائيا، بشرط أن يكون قد صدر بهذه الصفة

إذا استنفدت أو استغلقت طرق الطعن في الحكـم الـصادر مـن             و
قاضي غير صالح فإنه يتحصن ولا يجوز رفـع دعـوى أصـلية             

  .ببطلانه

  الفرع الثاني

  رد القاضى

  الات رد القاضي  ح-١
يجـوز رد القاضـى لأحـد        مرافعات على انه     ١٤٨تنص المادة   
  الأسباب الآتية

 اذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرهـا،أو      - ١
اذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم،أو لزوجته بعد قيـام           
الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت            

  د رده عن نظر الدعوى المطروحة عليهبقص
 اذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصـهاره              - ٢

على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى           
الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام              

  الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده
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أو كان هو قد اعتاد مؤاكلـة       ،  ان أحد الخصوم خادماً له     اذا ك  - ٣
أحد الخصوم أو مساكنته،أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الـدعوى        

  أو بعده
 اذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معهـا              - ٤

  عدم استطاعته الحكم بغير ميل
باقي اسباب ونتناول السببين الاول والاخير بالتفصيل فقط مع اهمية       

  الرد 
إذا جدت للقاضى أو لزوجته خـصومة مـع أحـد           : الأولالسبب  

الخــصوم أو زوجتــه بعــد قيــام الــدعوى المطروحــة علــى 
  /):١٤٨م(القاضى

  : و لتحقق هذه الحالة يشترط الآتى
ان تكون الخصومة بين القاضى أو زوجته مع أحد الخصوم أو           -١

لـى القاضـى    زوجته قد نشأت بعد قيام الـدعوى المطروحـة ع         
المطلوب رده عن نظرها، لأنه إذا كانت هذه الخصومة قد نـشأت            
قبل الدعوى المطروحة على القاضى فإنهـا تكـون سـببا لعـدم             

 –والمقصود بالخصومة   . وليس الرد ) مرافعات١٤٦/٢م(الصلاحية
  . الخصومة القضائية–هنا 
ألا تكون الخصومة مع القاضى أو زوجته قد أقيمت بقـصد رد            -٢
ضى عن نظر الدعوى المطروحة عليه، وذلـك للحيلولـة دون           القا

  .الخصوم واتخاذ هذا السبب وسيلة لرد القاضى عن نظر قضيتهم
إذا كان بين القاضى واحد الخصوم عداوة أو مودة         : السبب الخامس 

  ):١٤٨/٤م(يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل
ك حـول تـوافر    يشمل هذا السبب كل الأحوال التى يثور فيها الش        

فهو سبب أو ضابط عام تندرج تحتـه كثيـر مـن          .حيـاد القاضى 
ولـذلك  .الصور سواء، التى ورد النص عليها مما سبق، أو غيرها         

ذهب بعض الفقه إلى أن هذا السبب العام يجعل الحالات الأخـرى            
  .السابقة واردة على سبيل المثال وليس الحصر

أو المودة، طالما من شأنها     ولتوافر هذا السبب يكفى مجرد العداوة       
ولكن يشترط أن تكون المودة أو العداوة       .التأثير على رأي القاضى   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٤   
 

كمـا  .شخصية، فلا يكفى الاتفاق أو الاختلاف فى الآراء السياسية        
يشترط ألا تكون هذه المودة أو العداوة قد افتعلها الخصم بقصد رد            

  .القاضى
د أن تصل إلـى حـد       ولا يشترط فى المودة أو العداوة كأسباب للر       

الخصومة التى ترفع أمام القضاء أو أن تصل إلى حد المؤاكلـة أو            
  .المساكنة أو قبول الهدايا

ولا عبرة فى قيام هذا السبب أن تكون المودة أو العداوة قد نـشأت              
  .بين القاضى واحد الخصوم قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها

كمـة الموضـوع    وتوافر إحدى حالات هذا السبب يترك لتقدير مح       
  .حسب ظروف وملابسات الدعوى

ويتميز هذا السبب من أسباب الرد بعدم التحديـد، ولـذلك يكـون             
الإثبات بناء على الحالات التى يتضمنها هذا السبب، أصعب مـن           

  .الحالات الأخرى المحددة
وتحوطاً لسمعة القضاة وكرامتهم، ونظراً لاتساع نطاق هذا السبب         

 ركون الخصوم إليه لرد القاضى، نـص        من أسباب الرد، وسهولة   
المشرع على غرامة يجوز أن تصل إلى ثلاثة ألاف جنيه فى حالة            
رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل             
عنه، وذلك إذا كان طلب الرد مبنياً على الحالة الرابعة المنصوص           

القـانون  مرافعـات مـستبدلة ب    ١٥٩/١م  (١٤٨/٤عليها فى المـادة   
  .) م١٩٩٩لسنة ١٨

   :من یجوز رده من القضاة: ثانیاً
يجوز للخصوم طلب رد أي قاض فى أي محكمـة مـن محـاكم              

ولا يقتصر طلب الـرد علـى       .القضاء العادى، مهما كانت درجته    
وإنما يجوز الرد فى حق قاض منتدب       , القاضى الذى ينظر الدعوى   

  ). افعات مر١٥١/٢م (لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات
, ويجوز رد أكثر من قاضى، بل جميع قضاة المحكمة أو بعـضهم    

بشرط أن يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو            
  .)١٩٩٢ لسنة ٢٣ معدلة بالقانون ١٦٤م (طلب الرد
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هذا مع ملاحظة أنه لا يجوز طلب رد أحد مستشارى الدائرة التـى     

 لـسنة  ٢٣عدلـة بالقـانون   د مرافعات، م /١٥٧م  (تنظر طلب الرد  
ويرى البعض أن هذا النص قد يغلق باب الرد فى وجـه            ). ١٩٩٢

  . الخصوم مع احتمال قيامه على سبب جدى
  : أثر تقدیم طلب الرد-٣

سوف نتناول أثر طلب الرد الأول وأثر طلبات الرد التاليـة علـى            
  -:النحو التالي

   أثر طلب الرد الأول-أ
بقـوة  الأول وقف الدعوى الأصـلية      يترتب على تقديم طلب الرد      

بحيث لا يجوز للقاضي    )  مرافعات ١٦٢م  (إلى أن يحكم فيه   القانون  
نظر الدعوى وإلا كان حكمه باطلا ومع ذلك يجوز نـدب قاضـي          

  آخر لنظر الدعوى 
   أثر طلبات الرد التالية -ب

أما عن أثر طلبات الرد الأخرى التاليه لطلـب الـرد الأول، فقـد             
) ١٩٧٦ لـسنة    ٩٥مضافة بالقانون رقـم     ( مكرر ١٦٢نصت المادة 

إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عـدم            " على أنه 
قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر          

ويعنى هذا أن طلب الرد المقدم بعد الحكم        " وقف الدعوى الأصلية    
وإنمـا  , قوة القـانون    فى الطلب الأول لا يوقف الدعوى الأصلية ب       

يلزم لوقفها أن تأمر المحكمة، التى تنظر الطلـب الأول، بوقـف            
 ١٦٢م  (الدعوى وأن يكون ذلك بناء على طلب أحـد ذوى الـشأن           

فلا تملك المحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بوقف الـدعوى           , )مكرر
وإن كان يجوز لها ندب قاض بدلاً مـن القاضـى         . من تلقاء نفسها  
  ).  مكرر١٦٢م (المطلوب رده
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   : المحكمة المختصة بطلب الرد-٣
بـه  تخـتص   طلب رد احد قضاة المحاكم الابتدائية أو الجزئية         -١

إحدى دوائر محكمـة الاستئناف التى تقع فى دائـرة اختـصاصها           
  . المحكمة الابتدائية

أما طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف أو فتختص بنظـره           -٢
 غـير الدائرة التى يكون المطلـوب رده        دائرة بمحكمة الاستئناف  

  عضوا فيها
أو فتختص بنظره دائرة    النقض  أما طلب رد المستشار بمحكمة       -٣

  .غـير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيهاالنقض بمحكمة 

  المطلب الثاني 

  استقلال القاضـى
لم يكتف القانون المصرى بتقرير مبدأ استقلال الـسلطة القـضائية      

 من الدستور، بل قرر ضمانات مختلفة تكفل  ١٦٦ضاة فى المادة  والق
  فى مواجهه الخصوم  واستقلال القاضى من فى مواجهه الحكومة

  الفرع الاول 

  عدم القابلیة للعزل 
عدم ففي مواجهة الحكومة فان من اهم ضمانات استقلاله هو نظام           

مة فى  فقد قرر الدستور المصرى هذه الضمانة الها      : القابلية للعزل 
". القضاة غير قـابلين للعـزل     " منه حيث تنص على ان    ١٦٨المادة

ويقصد بعدم القابلية للعزل وقف القاضى أو أحالته للمعاش فى غير           
  .الأحوال والشروط التى يحددها القانون

ويجب أن يتسع مدلول مبدأ عدم القابلية للعزل ليشمل كـل ابعـاد             
, اختصاصه القانونية   للقاضى عن مباشرة أعمال وظيفته فى دائرة        

كنقله من مكان عمله أو ندبه أو إعارته أو وقفـه أو تعيينـه دون              

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٧   
 
إرادته فى مناصب إدارية أو سياسية حتى ولو كان ظاهرها ترقية            

  .له
 كعدم  –ولما كان القانون يعترف بعزل القضاء لأسباب نص عليها          

ق ٩١م(أو للعجز الصحى)  السلطة القضائية  ١٢٢م  (الصلاحية الفنية 
 مـن   ١٦٨فأن المبدأ بالصيغة التى وردت بالمادة     ) السلطة القضائية 

الدستور لا يستقيم، لذا رأي البعض ـ وبحق ـ ضـرورة إعـادة     
القضاة غير قابلين للعزل بغير     : " صياغة المبدأ وفق الصيغة التالية    

ولاشك فى أن هذا المبدأ يحـد مـن   ". الطريق الذى رسمه القانون  
واجهه السلطة القضائية، وهو مـا يعنـى أن         سلطة الحكومة فى م   

تعمل بعيدا عن أي أشكال التأثير الخارجي التـى تـوهن عـزائم             
  .رجاله، فيميلون عن الحق إغراء أو إرغاما ترغيبا أو ترهيبا

  الفرع الثاني 

  دعوى المخاصمة 
 فقـد قـرر     استقلال القاضى فى مواجهه الخصوم    اما فيما يتعلق ب   

أخـضع دعـوى مخاصـمة      قضاة حيث   المشرع نظام مخاصمة ال   
القضاة لأحكام تختلف عن سائر دعاوى المسئولية التى يخضع لهـا   

  . سائر الافراد، وسائر موظفى الدولة من حيث مسئوليتهم
فهذه الدعوى تتميز بأحكام خاصة مـن حيـث أسـباب رفعهـا،             
وإجراءاتها، والاختصاص بها، والجزاء المترتب على الحكم بعـدم         

  .وذلك مما يتعلق بحماية استقلال القضاة.فضهاجوازها أو بر
إذا كانت دعوى المخاصمة تعتبر أساسا دعوى تعـويض، فإنهـا           و

تتضمن فى ذات الوقت طلب بطلان الحكم الصادر مـن القاضـى            
المخاصم، وذلك لأن بطلان التصرف أو الحكم إذا قضى بـصحة           

  .ويض الحقيقى للخصم المضرور منهالمخاصمة يعتبر التع
ن الحكم يعد نتيجة تبعية للحكم على القاضى بالتعويض فهـو      وبطلا

غرض غير مباشر من دعوى المخاصمة، ثم أن دعوى المخاصمة          
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قد ترفع ولو لم يكن هناك حكم صدر من القاضى، كما فـى حالـة         

  .التأخر فى الفصل فى الدعوى أو إصدار الأمر المطلوب
   : من تجوز مخاصمتھ-٤
. مة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامةيجوز توجيه دعوى المخاص  و

والمقصود هنا القاضى الذى قام به سبب من أسباب المخاصمة أيـا   
كانت درجته، أي سواء كان قاضيا بالمحاكم الابتدائية أو مستـشارا    

ولا يهـم أن يكـون      .بإحدى محاكم الاستئناف أو بمحكمة الـنقض      
 يكـون قاضـيا     كما لا يهم أن   , القاضى منفردا أو يعمل فى دائرة       

  .بالقضاء العادى أو بالقضاء الاستثنائى
ويجوز اختصام الدائرة التى تنظر الدعوى بأكملهـا ولـو كانـت            
بمحكمة النقض، ولا يستثنى من هذا إلا الهيئتان العامتان مجتمعين          
بمحكمة النقض لأن مخاصمتهما يجعل دعوى المخاصـمة بغيـر          

هـا تنظـر دعـوى      حيث لا توجد جهة أعلى من     , محكمة تنظرها   
  .المخاصمة

  مخاصمة القاضى) أو حالات( أسباب-٥
أورد المشرع المصرى أسباب المخاصمة علـى سـبيل الحـصر           

 مرافعات، بحيث لا يجـوز رفـع دعـوى     ٤٩٤والتحديد فى المادة  
وأسباب أو حالات المخاصـمة كمـا   .المخاصمة لأي أسباب أخرى 

  : مرافعات، هى٤٩٤جاءت بالمادة
تدلیـ  ـس أو ع م  ن القاضــ  ـى فــــ  ـى عم  ـلة غـ  ـش أو  إذا وقـ  ـ-أولاً 

  غدر أو خطأ مھنى جسیم

  : الغش والتدلیس والغدر) أ(
القاضى يعد مرتكبا للغش أو التدليس إذ انحرف فى عملـه عمـا             و

يقتضيه القانون وكان يقصد هذا الانحراف فالغش أو التدليس هـو           
صة تتعارض  الانحراف عن العدالة بقصد وسوء نية لاعتبارات خا       
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مع النزاهة، كالرغبة في إيثار بعض الخصوم أو الانتقام مــنه أو    

  .تحقيــق مصلحة للقاضى أو غير ذلك من الاعتبارات الخاصة
كل تصرف للقاضى يتعمد به الحـصول لنفـسه أو   فهو أما الغدر،   

لغيره على منفعة مادية على حساب الخزانة العامـة والا ضـرار            
 أو سلطــان أو     فى ذلك بما له من سلطة     بأحد الخصوم، مستعينا    

  . فى قضائهذنفو
إذا رفعت دعوى المخاصمة على أساس الغـش أو التـدليس أو            و

الغدر، فإنه يلزم على رافع الدعوى إثبات سوء نية القاضى وأنـه            
  .قصد الانحراف

ويجوز رفع دعوى المخاصمة سواء وقع انحراف القاضـى فـى           
ومثال ذلك فى مرحلة التحقيق،     .مرحلة التحقيق أو فى مرحلة الحكم     

ومثاله فى مرحلة الحكـم،  , أن يعمد القاضى إلى تغيير شهادة شاهد    
  .أن يعمد إلى التغيير فى مسودة الحكم

  :الخطأ المھنى الجسیم-ب
كما يجوز رفع دعوى المخاصمة ضد القاضي استنادا الى وقـوع           

  .خطأ مهني جسيم من جانب القاضي
 لخطأ لإمكان مخاصمة القاضى عنـه،    وقد اشترط المشرع جسامة ا    

  .أما الخطأ اليسير فلا يسأل عنه
ويقصد بالخطأ المهنى الجسيم، الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه         
  .فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى

نخلص مما تقدم أن الخطأ الذى يســتوجب مخاصمة القــاضى         
أو الفاضح أو الجسيم، ولا يشترط فيه القصـد        هو الخـطأ الفاحش    

فهو يقوم على الإهمال أو الجهل بمـا يتعـين علـى            .أو سوء النية  
 أقصى ما يمكن تصوره     -هنا–القاضى معرفته والمقصود بالإهمال     

  .من الإهمال فى أداء الواجب
ومثال الخطأ المهنى الجسيم، الجهل الـذى لا يغتفـر بالوقائــع            

ومـن  .والخطأ بالمبادئ الأوليـة للقـانون     , دعوىالثابتـة بملف ال  
التطبيقات القضائية النادرة فى القضاء المصرى مـا قـضت بـه            
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محكمة استئناف المنصورة من توافر خطأ مهنى جسيم لدى الدائرة          
المخاصمة بحكمها بعدم قبول تدخل المخاصم منـضما للمـستأنف          

لاستئناف على  عليها مع إلزامه بالمصاريف، بمقولة أنه لم يطعن با        
الحكم الصادر برفض تدخله أمام أول درجة، فى الوقت الذى كـان      
حكم أول درجة قد قبل تدخله ولم يرفضه ورغم ما هو مسلم به من            

  .جواز التدخل الانضمامى لأول مرة فى الاستئناف
ولا يدخل فى خطأ القاضى الذى يستوجب مخاصمته الخطـأ فـى            

سير القانون عمـل فـى غايـة        التقدير لأن استخلاص الوقائع وتف    
والسبيل إلى تدارك الخطأ فى هذه الأحوال هو فقط الطعن فى           .الدقة

  .الحكم بطريق الطعن المناسب
   إنكار العدالة-ثانیا 

ويتحقق هذا السبب من أسباب المخاصمة إذا امتنع القاضـى عـن            
الفصل فى قضية صالحة للحكم، أو عن الإجابـة علـى عريـضة       

  .قدمت له
ومن ثم إذا كان    , د بالامتناع هنا هو الامتناع غير المبرر        والمقصو

كما لو كان لتأخير فى , له ما يبرره، فلا تقوم به حالة إنكار العدالة  
الفصل فى الدعوى يرجع لعدم لانتهاء من إجراءات التحقيـق، أو           
لظروف طارئة ألمت بالقاضى فلم يستطع فيها القيام بعمله، ومنهـا     

 لكون الدعوى المعروضة تثير مشاكل معقـدة      أو, مرضه الطارئ   
  .تتطلب وقتا للتفكير فى حلها

لا يعد الامتناع مبررا الاحتجاج بعدم وجود نـص قـانوني           الا انه   
يحكم الدعوى أو غموض هذا النص أو عدم كفايتـه، لأن واجـب             
القاضى وجوهر وظيفته هو تفسير النص حال غموضـه وتكملتـه     

عدة الواجبة التطبيق حال عدم وجـود       حال نقصانه والبحث عن القا    
  .النص

ويلاحظ أن قيام القاضى بالفصل فى خصومة الدعوى علـى أيـة            
كما , صورة تنتقى به حالة الامتناع ولا نكون بصدد إنكار للعدالة            

وذلـك  .لو حكم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو برفض الدعوى      
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فـصل فـى    لأن النص عام مطلق، فالمشرع لم يتطلب أن يكون ال         
  .موضوع الدعوى بل الفصل فى قضية بحكم

يكون مـن   ويلاحظ أن إثبات امتناع القاضى الذى يجيز مخاصمته         
اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين         خلال  

ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة الـى           
التجارية وثمانية أيام في    الاحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة و     

ولايجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالـة         الدعاوي الأخرى 
  قبل مضي ثمانية أيام على آخر اعذار

  : میعاد دعوى المخاصمة-٦
لم ينص القانون على ميعاد خاص يجـب أن ترفـع فيـه دعـوى       
المخاصمة ومن ثم يجوز رفعها فى أي وقت طالما لم يسقط الحـق     

  .فيها
 الراجح أن دعوى المخاصمة تخضع فى تقادمها للقواعـد           والرأي

  .العامة التى تحكم تقادم دعوى المسئولية المدنية
وعليه تسقط دعوى المخاصمة باعتبارها دعوى مدنيـة، بانقـضاء     
ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المتضرر بحدوث الـضرر أو    

مـسه  بالشخص المسئول عنه، وتسقط فى كل الأحوال بانقـضاء خ      
فإذا )  مدنى ١٧٢م  (عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع       

كانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فإنها          
  ).  مدنى١٧٢م (لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية

   : كیفیة رفع دعوى المخاصمة-٧
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمـة الاسـتئناف           

أو محكمة الـنقض حـسب      , ) مرافعات ٤٩٥/١م(لتابع لها القاضى  ا
  .الأحوال بالنظر إلى القاضى المدعى عليه

ويجب أن يشمل التقرير على بيان أوجه المخاصـمة وأدلتهـا وأن          
وخمـسمائة  ).  مرافعـات ٤٩٥/٢م (تودع معه الأوراق المؤيدة لها  
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ن رقـم   مرافعات مستبدلة بالقـانو ٤٩٥/١م(جنيه على سبيل الكفالة  
  .)١٩٩٩ لسنة ١٨

وبجب أن يوقع على التقرير طالب المخاصمة نفسه أو من يوكلـه            
ويعمل هذا النص علـى رفـع       ). ٤٩٥/١م  (فى ذلك توكيلا خاصا   

  .الحرج عن المحامين من توقيع التقرير بالمخاصمة
 مرافعات، التى تقـرر عـدم صـلاحية         ٤٩٨وأعمالا لنص المادة  

لحكم بقبول جـواز المخاصـمة،   القاضى لنظر الدعوى من تاريخ ا 
فإن مجرد رفع دعوى المخاصمة لا يترتب عليـه أي أثـر علـى          

  .صلاحية القاضـى المخاصـم لنظر الدعوى المخاصم من أجلها
  المحكمة المختصة بدعوى المخاصمة  -٨

تمر دعوى المخاصمة بمرحلتين وتختلف المحكمة المختصة في كل 
  :تاليمرحلة عن الاخرى وذلك على النحو ال

  :النظر فى جواز قبول المخاصمة:  المرحلة الأولى-أ
 بالنسبة لقضاة المحكمة الجزئيـة أو الابتدائيـة أو مستـشاري     -١

محاكم الاستئناف ينعقد الاختصاص بها لاحـدي دوائـر محكمـة           
  .الاستئناف دائرة عادية مكونة من ثلاثة مستشارين

ى دوائـر    بالنسبة لمستشاري محكمة النقض تختص بها إحـد        -٢
  . محكمة النقض دائرة عادية مكونة من ثلاثة مستشارين

  : الفصل فى موضوع دعوى المخاصمة:  المرحلة الثانیة-ب
 بالنسبة لقضاة المحاكم الجزئية والابتدائية تختص دائرة عاديـة        -١

من دوائر محكمة الاستئناف لكن دائرة أخرى غير الـدائرة التـي            
  المخاصمةنظرت المرحلة الاولى في دعوى 

 بالنسبة لمستشاري محاكم الاستئناف ينعقد الاختصاص لـدائرة         -٢
خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين من مستشاري الاسـتئناف          

  .بحسب ترتيب اقدميتهم
 بالنسبة لمستشاري محكمة النقض ينعقد الاختـصاص لـدوائر          -٣

  محكمة النقض مجتمعة
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مـة إمـا    وبعد نظر موضوع دعـوى المخاصمـة تقضى المحك      
فإذا قضت برفض المخاصـمة     . برفض المخاصمة، وإما بصحتها   

حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولاتزيـد عـن           
  ألفى جنيه

أما إذا حكمت المحكمة بصحة المخاصمة فإنها تحكم على القاضى          
  منه المخاصم بالتعويضات والمصاريف وبطلان الحكم الصادر 

ن الحكم إعادة الحال إلى ما كان علـيه        ويترتب على القضاء ببطلا   
  .قبل صدور هذا الحكم

  الثالثلمبحث ا

  واجبـــــات القضـــــاة 
ولخطورة المركز القانونى للقاضـى     ,  نظرا لسمو وظيفة القضاء   

وعظم المهمة الملقاة على عاتقه، فإن القانون يفرض على القـضاة           
 ـ         وعية واجبات خاصة بهدف ضمان تحقيـق الاسـتقلال والموض

  .  والتجرد فى أداء وظيفة القضاء
وقد بين المشرع المصرى أهم واجبات القضاة فى الفصل الخامس          
من الكتاب الثامن من قانون السلطة القضائية وباستقراء النصوص         
القانونية يتضح أن الواجبات الملقاة على عاتق القضاة، منهـا مـا            

  .  اصة والعامةيتعلق بشخص القاضى، ومنها ما يتعلق بحياته الخ
  : أھم واجبات القضاة-١
فلا يجوز للقاضـى الاشـتعال      :  حظر القيام بأي عمل تجارى     -١

والحظـر  )  من القانون السلطة القضائية    ٧٢/١م(بالأعمال التجارية 
  .  هنا يشمل الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية

ــضاء  -٢ ــق واســتقلال الق ــأي عمــل لا يتف ــام ب  حظــر القي
كما لا ,  وذلك سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر  , )٧٢/١م(وكرامته

يجوز للقاضي أن يباشر أي عمل يقرر مجلس القضاء إلا على أنه            
 ). ٧٢/٢م(يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها
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: حظر إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمـل الـسياسى          -٣
كـذلك علـى    فيحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، ويحظر        

وهذا يعنى عـدم جـواز إبـداء        . القضاة الاشتغال بالعمل السياسى   
القضاة آراء سياسية أثناء ممارستهم لعملهم، كما لا يجوز للمحاكم           
إبداء هذا الرأي ولو فى غير جلسة، ويشمل الحظر جميع وسـائل            

وذلك حفاظـا علـى اسـتقلال القاضـى         .  التعبير عن هذا الرأي   
بعيدا عن كل الشبهات ويطمئن إليـه كـل         وحتى يظل   ,  وكرامته
  .  الأفراد

ولا يجوز للقضاة الترشيح لانتخابات مجلس الـشعب أو الهيئـات           
 مـن   ٧٣م  (الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم       

  ). قانون السلطة القضائية
: يجب أن يقيم القاضى فى البلد الذى يكون فيـه مقـر عملـه              -٤

ر العدل أن يرخص له بالإقامة فـى مقـر المحكمـة            ويجوز لوزي 
 قانون ٧٦م (الابتدائية التابع لها أو فى بلد آخر قريب من مقر عمله         

  ). السلطة القضائية
ولا يجوز للقاضى أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطـار رئـيس             
المحكمة، وألا ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يـرخص         

  ).  قانون السلطة القضائية من٧٧م (له فى ذلك كتابة
 من قانون الـسلطة     ٧٤م  (لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات     -٥

موحد يتفق وكرامـة     لأن ذلك يظهر المحكمة فى مظهر     ) القضائية
القضاة، كما أنه يحمى القضاة كأفراد من خطر تأثير الرأي العام أو      
أية جهة أخرى من جهات الضغط، كما أن إفشاء سر المـداولات            
يتنافى مع ما يجب أن يسود علاقات القضاة فيما بينهم من احتـرام             

  .  متبادل
   تأدیب القضاة -٢

إذا وقع من القاضى إخلال بهذه الواجبات تعرض للجزاء التـأديبي           
والذى يدور بين تنبيه القاضى إذا كان الخطأ الذى ارتكبه بـسيطا،            
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غـم التنبيـه    أو محاكمته تأديبيا إذا تكررت المخالفة أو استمرت ر        
  . أو كان الخطأ كبيرا يستوجب المحاكمة التأديبية, النهائى

وقد كان تأديب القضاة طبقا لقانون السلطة القضائية يتم أمام مجلس           
  تأديب 

 لـسنة   ١٤٣وطبقا لتعديل قانون السلطة القضائية بالقـانون رقـم          
مجلـس تأديـب    :  اصبح تأديب القضاة يتم على درجتـين         ٢٠٠٦

لس تأديب أعلى تستأنف امامه الأحكام الـصادرة مـن      إبتدائي ومج 
  -:مجلس التأديب الابتدائي وهو ما سنتناوله على النحو التالي

   مجلس التأدیب الابتدائي -أ
يتم تأديب القضاة بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب ابتائي يـشكل           

   -:من خمسة اعضاء على النحو التالي
 ـ      - ر أعـضاء مجلـس     أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غي

  رئيسا............................... القضاء الأعلى 
  عضوين ................. بمحكمة النقض قاضينأقدم  -
 عضوين.......... رئيس محكمة الاستئنافنائبىأقدم  -

وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله            
 )).الذى يليه فى الأقدمية

مجلس تأديب القضاة على اسـاس انـه        م دستورية   ولقد طعن بعد  
 وكان يجب محاكمـة القاضـي       يعتبر محكمة خاصة أو استثنائية    

تأديبيا أمام قاضيه الطبيعي هو مجلـس الدولـة الا أن المحكمـة             
الدستورية العليا رفضت الطعن بعدم دستورية هذا المجلس مقررة         

لنسبة إلى من  بامجلس تأديب القضاة يعتبر هو القاضي الطبيعىأن 
يحالون إليه من رجال السلطة القضائية لما أثير حولهم من أمـور            
تمس السلطة القـضائية فـى صـميمها وتعتبـر مـن دخائلهـا              

وذلك باعتباره جهة قضاء تباشر بصفة دائمة اختصاصاتها        ........
 منه،  ١١١المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية طبقاً للمادة         

مانات الرئيسية للتقاضى التى كفلها المشرع      الضوضمن اطار من    
، وأخصها تكليفه للحضور أمام هذا      للعضو المرفوعة عليه الدعوى   
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المجلس لمواجهة ما أسند إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه وسـماعه           
أقواله وتحقيقها، ومقابلتها بطلبات النيابة العامة وأقـوال الـشهود          

عناصر المطروحة فـى    ليتخذ مجلس الصلاحية على ضوء جماع ال      
  . الدعوى قرارا قضائيا حاسما للخصومة

وتقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء علـى   
  . اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضى

ولا تقام الدعوى إلا بناء علي تحقيق جنائي، أو علي تحقيق إداري            
محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف      يتولاه أحد نواب رئيس     

يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلـى القـضاة ومـن             
يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف ، أو قاض من محكمة           
النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائى بالنسبة          

  ).٩٩ةالماد(إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاته
وترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل علي التهمة والأدلة المؤيدة         
لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضى للحـضور          

  .أمامه 
ويجوز للمجلس أن يجري مايراه لازما من التحقيقات وله أن يندب           

  ).١٠١مادة (أحد أعضائه للقيام بذلك
سير في إجراءات المحاكمة عـن      وإذا رأي مجلس التأديب وجها لل     

جميع التهم أو بعضها كلف القاضى الحضور بميعاد أسبوع علـي           
ويجب أن يـشمل طلـب      . الأقل بناء علي أمر من رئيس المجلس      

  .الحضور علي بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام 
وعند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يعتبر القاضى فى إجازة          

 خلالها كافة مستحقاته المالية ، وذلك حتى تنتهى         حتمية تصرف له  
  )١٠٣مادة (المحاكمة

لمجلس التأديب أو القاضى المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم         
الجنح فيما يخـتص بالـشهود الـذين يـري فائـدة مـن سـماع           

  )١٠٥مادة(أقوالهم
   .سريةتكون جلسات المحاكمة التأديبية 
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ع طلبـات النيابـة العامـة ودفـاع     ويحكم مجلس التأديب بعد سما   
  .القاضى المرفوعة علي الدعوى ويكون القاضى أخر من يتكلم

ويحضر القاضى بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعـه كتابـة    
أوأن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو الـسابقين            

  ).١٠٦مادة (من غير أرباب الوظائف أو المهن
الذي أحيل إلى مجلس التأديب أن يستعين بمحام        فلا يجوز للقاضي    

  .للدفاع عنه أمام المجلس
ونعتقد أن هذا النص وأن لم يكن قد حرم القاضـي المحـال الـى               
مجلس التأديب من أن يوكل شخصا آخر للدفاع عنه إلا أنه قيد هذا             
الحق تقييدا غير دستوري حيث حرم القاضي من الاسـتعانة بفئـة            

ه أن ينيب في الدفاع عنه محاميا حتى ولو كان          المحامين فلم تجز ل   
  .محاميا مقبولا للترافع أمام محكمة النقض

وإذا كان المحامين هم المناط بهم مهمة الدفاع عن الخصوم امـام            
المحاكم وهم اهل الاختصاص في ذلك فقد كان حريا بالمـشرع ان            

  .بيجيز للقاضي ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه امام مجلس التأدي
ولا يغني عن ذلك أن أجاز له المشرع الاستعانة في الدفاع عنه أحد    
رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض وذلك لأن رجـل           
القضاء قد يجد حرجا في الدفاع عن أحد الزملاء خاصة إذا كـان             
موضعا للتهمة كما أنه قد يجد حرجا وهو ما زال عاملا أن يقـف              

  .ججهم وموهنا لرأيهمأمام شيوخ القضاء مفندا لح
كما أن في ذلك إخلال بمبدأ المساواة بين اصحاب المراكز القانونية           
المتماثلة حيث أن من حق عضو مجلس الدولة المحال الى مجلـس       
التأديب ان ينيب في الدفاع عنه أي شخص ولو لم يكن من رجـال              

  . مجلس الدولة فيجوز له ان ينيب محاميا للدفاع عنه
 الحق في طلب حضور القاضى بشخـصه وإذا لـم           وللمجلس دائما 

يحضر القاضى أو ينيب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق            
  .من صحة إعلانه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٨   
 
يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليـه فـى            

وتكـون تـلاوة    التي بني عليهـا     مشتملا علي الأسباب     ٩٨المادة  
  .)١٠٧مادة (جلسة علنيةمنطوق الحكم فى 

   مجلس التأدیب الاستئنافي -ب
 الطعن فـى    ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٣اجاز المشرع بموجب القانون رقم      

  الحكم الصادر من مجلس التأديب الابتدائي أمام مجلس تأديب أعلى         
   -:يشكل من سبعة اعضاء على النحو الآتى

  رئيسا ...........................  محكمة النقض رئيس -
  أعضاء......... ء محاكم الاستئنافمن رؤساثلاثة  أقدم -
  أعضاء........ نواب لرئيس محكمة النقض ثلاثة أحدث -

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه        
  .يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس

وعند غياب أحد رؤساء أحد محاكم الإستئناف أو وجود مانع لديـه            
قدم من رؤساء محاكم الإستئناف من غير أعـضاء         يكمل العدد بالأ  

  .مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم 
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مـانع لديـه          

  .يكمل العدد من التالين له فى الأقدمية فى هذه المحكمة 
ويتبع فى شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات  

 لنظر الطعن فى الأحكـام التـى تـصدر فـى الـدعاوى       المقررة
  ٨٣المنصوص عليها فى المادة 

والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي القـضاة هـي اللـوم            
  )١٠٨مادة (والعزل

ويقوم وزير العدل بإبلاغ القاضى مضمون الحكم الصادر بعزلـه          
 وتزول ولاية القاضى من   خلال ثماني وأربعين ساعة من صدوره       

  ).١٠٩مادة (تاريخ ذلك التبليغ
ويتولي وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة مـن مجلـس التأديـب            

ويعتبر تاريخ العـزل    . ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل     
كما يصدر بتنفيـذ    . من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية         
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 فـي   عقوبة اللوم قرار من وزير العدل علي ألا ينشر هذا القـرار           
  ).١١٠مادة (الجريدة الرسمية

  

  الثانىالمبحث 

  أعوان القاضي

  الأولالمطلب 

  النیـــابة العـــامــة 

   :تمھـــید
اذا كانت النيابة العامة تقوم بدور أساسى أمام القضاء الجنائى حيث           
تتولى التحقيق ورفع الدعاوى الجنائية، فإن القانون يقرر لهـا دورا    

  .ىهاما أمام القضاء المدن
ينحصر دور النيابة العامة فى الـدعوى المدنيـة فـى صـورتين            

  .الادعاء أو الدفاع، والتدخل فى خصومة قائمة: أساسيتين هما
  ):النیابة طرف أصلى( الادعاء أو الدفاع-١

أعطى المشرع للنيابة العامة سلطة الادعاء المباشر أمام القـضاء          
التى ينص عليهـا    المدنى حيث أجاز لها رفع الدعاوى فى الحالات         

فإذا استعملت النيابة العامة حقها فى رفـع      )  مرافعات ٨٧م  (القانون
  . الدعوى ابتداء ن تكون فى هذه الحالة طرفا أصليا فى الخصومة

ولا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء إلا فى الحـالات التـى       
 من قـانون    ٥٥٣ومثال ذلك المادة  . يحددها القانون وبنص صريح   

الذى يخول النيابة العامة فى رفـع        , ١٩٩٩ لسنة   ١٧جارة رقم   الت
 لـسنه   ٣وكذلك المادة الأولي من القـانون رقـم         .دعوى الإفلاس 
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التى جعلت رفع دعوى الحسبة مـن اختـصاص النيابـة           .١٩٩٦
 التى أجـازت    ٢٠٠٠ لسنة   ١ من القانون رقم     ٦/١وحدها، والمادة 

غيـر  –وال الشخـصية    للنيابة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الأح      
فإذا لم ينص .  إذا تعلق الأمر بالنظام العام والآداب   –دعوى الحسبة   

القانون على حق النيابة العامة فى رفع الدعوى ابتداء فلا يجوز لها            
  .ذلك ولو تعلق الأمر بالنظام العام

أما إذا رفعت الدعوى على النيابة العامة من جانب أحد الأشخاص،           
أحد قراراتها، فإن النيابة العامة تقوم بـدور        كما لو اعترض على     
  .الدفاع فى هذه الحالة

وسواء باشرت النيابة العامة دورها فى الدعوى المدنيـة بطريـق           
أو بطريـق الـدفاع، فإنهـا فـى         ) أى رفع الدعوى ابتداء   (الادعاء

وتأخذ مركز المـدعى أو     , الحالتين تكون طرفاً أصليا فى الدعوى     
  . وال، ويكون لها ما للخصوم من حقوقالمدعى عليه حسب الأح

  ):النیابة كطرف منضم( التدخل فى خصومة قائمة-٢
نظـم قانـون المرافعات تدخل النيابة العامة أمام القضاء المدنـى         

 , فى خصومات قائمة لتبدى رأيها لمصلحة المجتمع والنظام العـام         
  . ويكون رأيها استشاريا للمحكمة

الدعوى المدنية يكون وجوبيا فى بعـض       وتدخل النيابة العامة فى     
وهو ما ستناوله بالتفصيل   .الحالات ويكون جوازيا فى حالات أخرى     

  -:التالي
  : التدخل الوجوبى أو الإجبارى-أ 

يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الدعوى المقامة أمام القضاء           
كمـا يجـب أن     . فى الحالات التى ينص فيها القانون على تدخلها       

  . ل إذا رأت المحكمة ذلكتتدخ
  : التدخل الوجوبى بنص فى القانون-١

رأى المشرع ضرورة تدخل النيابة العامة فى بعض الدعاوى فنص          
صراحة على وجوب تدخلها فيها، وإلا كان الحكم الذى يصدر فـى   
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 مرافعات  ٨٨وقد بينت المادة  ).  مرافعات ٨٨م  (هذه الدعاوى باطلا  
  : حالات التدخل الوجوبى وهى

الدعاوى التى يجوز للنيابة أن ترفعها بنفسها، وذلك إذا رفعهـا           ) ١
  . صاحب الشأن

الطعون والطلبات أمـام محكمـة الـنقض ومحكمـة تنـازع            ) ٢
  . الاختصاص

كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخل النيابة العامـة           ) ٣
ومثال ذلك، وجوب تدخل النيابة فى دعواى الأحـوال       . فى الدعوى 
 والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائيـة أو محـاكم           الشخصية

 مـن قـانون إجـراءات    ٦/٢م (الاستئناف وإلا كان الحكم بـاطلاً     
  ). ٢٠٠٠ لسنه ١التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 

  : التدخل الوجوبى بأمر المحكمة-٢
يكون تدخل النيابة العامة وجوبيا إذا ارتـأت المحكمـة ضـرورة            

ابة فى الدعوى لتعلق مسألة فيهـا بالنظـام العـام أو            لتدخـل الني 
  ). مرافعات. ٩م(الآداب، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى

ولا تملك النيابة العامة فى هذه الحالة أي سلطة فى تقدير تـدخلها             
فمتى أمرت المحكمة بإرسال ملف القضية إلى النيابـة         , من عدمه   

  .تقدير ذلك من سلطة المحكمةالعامة كان تدخلها وجوبيا، لأن 
 بطلان الحكم لعدم تدخل النيابة العامة في الدعاوى التي يكـون    -٣

  تدخلها فيها وجوبي 
إذا لم تبد النيابة رأيها في حالات التدخل الإجباري فإن الحكم يكون            
باطلا وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية            

ى ويجوز لكل من محكمـة الموضـوع        مرحلة كانت عليها الدعو   
ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن            

  .في صحيفة الطعن
ويمكن حصر الحالات التي يبطل فيها الحكم لعدم تـدخل النيابـة            

   -:العامة فيما يلي
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 إذا لم يخطرها قلم الكتاب حيث يترتب على ذلـك عـدم علـم        -١
تتدخل فإن الحكم يكون باطلا، ولكن إذا تدخلت        النيابة بالدعوى فلم    

  . رغم عدم إخطارها فإن ذلك يصحح الإجراءات ولا بطلان
 إذا أخطرها قلم الكتاب ورغم هذا الإخطار لم تتـدخل النيابـة             -٢

  .العامة فإن الحكم أيضا كون باطلا
 إذا أخطرها قلم الكتاب وحضرت النيابة العامة في الدعوى إلا           -٣

د رأيها فيها فإنها لا تعتبر متدخلة في الدعوى وبناء عليه           أنها لم تب  
  . يكون الحكم الصادر باطلا لعدم تدخل النيابة العامة

 إذا أعادت المحكمة فتح باب المرافعة من جديد وكانت النيابـة            -٤
العامة قد تدخلت قبل قفل باب المرافعة وطلبت النيابة العامة الكلمة           

  .ما أرادت فإن ذلك يبطل الحكمالأخيرة وحيل بينها وبين 
 إذا خلت محاضر الجلسات مما يفيد تدخل النيابة العامـة فـي             -٥

  .الدعوى فإن الحكم يكون باطلا
 إذا لم تتدخل النيابة العامة أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الحكم        -٦

ويكون الأمر كذلك حتى ولو كانت النيابة       , الاستئنافي يكون باطلا    
ق لها التدخل أمام محكمة أول درجة إذ يجب أن تتدخل العامة قد سب  

في كلتا درجتي التقاضي، فلا يكفي أن تكون قد تدخلت أمام محكمة            
  . أول درجة

اما إذا لم تكن النيابة العامة قد تدخلت أمام محكمة أول درجة ثـم              
تدخلت لأول مرة أمام محكمـة الاسـتئناف فـإن ذلـك يـصحح              

 ببطلان الحكم لعـدم تـدخل النيابـة         الإجراءات ولا يجوز التمسك   
  . العامة أمام محكمة أول درجة

  التدخل الجوازى أو الاختیارى-ب 
   تعداد حالات التدخل الجوازي -أ

 مـرافعات يكـون تدخل النيابة العامة جوازيا فى        ٨٩طبقا للمادة   
  : الحالات الآتية

الدعاوى المتعلقـة بعـديمى الأهليـة وناقـصيها والغـائبين           ) ١
  . لمفقودينوا
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الدعاوى المتعلقـة بالأوقـاف الخيريـة والهبـات والوصـايا           ) ٢
  . المرصودة للبر

  . عدم الاختصاص لانتقاء ولاية جهة قضائية) ٣
  دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم) ٤
  دعاوى الصلح الواقى من الإفلاس) ٥
بالنظـام  الدعاوى التى تقدر النيابة ضرورة تدخلها فيها لتعلقها         ) ٦

  .العام والآداب والتى لم تطلب فيها المحكمة تدخل النيابة العامة
فى كل حالة أخرى ينص فيها القانون على جواز تدخل النيابـة            ) ٧

ومن ذلك، دعاوى الأحوال الشخصية التـى تخـتص بهـا          . العامة
 من قانون إجراءات التقاضى فـى مـسائل         ٦/١م(المحاكم الجزئية 

  ). ٢٠٠٠ لسنة ١الأحوال الشخصية، رقم
 بطلان الحكم لعدم إخطار النيابة العامة في حـالات التـدخل            -ب

  الاختياري 
فإذا كان تدخل النيابة العامة جوازيا كما في الحالات السابق بيانهـا      
فيجب على قلم كتاب المحكمة إخطار النيابة العامة بالدعوى حتـى           

 تدخلها وإبداء   تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى        
رأيها فيه، وللنيابة الحرية في أن تتدخل أو لا تتدخل فـلا يترتـب              

  .على عدم تدخلها بطلان الحكم
ولكن إذا أغفلت المحكمة إخطار النيابة العامة فـإن ذلـك يـؤدي             

والبطلان في هذه الحالة ليس بـسبب عـدم تـدخل    , بطلان الحكم  
  .النيابة العامة ولكن بسبب عدم إخطارها

 أن هذا البطلان بطلان نسبى فلا يجوز أن يتمسك بـه إلا مـن               إلا
فإذا كان الـولى    , شرع البطلان لمصلحته دون غيره من الخصوم        

الشرعى على القصر رغم مثوله أمام المحكمة أول درجة لم يتمسك   
بوجوب إخطار النيابة العامة فلا تثريب على المحكمة أن لم تـأمر            

  .خل في الدعوىبإخطار النيابة العامة للتد
كما يتعين على صاحب المصلحة التمسك بهذا البطلان أمام محكمة          
الموضوع فإذا فاته ذلك فلا يجوز له التحدى به أمام محكمة النقض           
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لأن عدم تمسكه به أمام محكمة الموضوع يعتبر تنازلا منه عن حقه 

  .فيه
ويلاحظ هنا أن خلو محاضر الجلسات مما يفيـد حـضور النيابـة     

ت نظر الدعوى لا يؤدي إلى بطلان الحكم لأن خلو محاضـر     جلسا
الجلسات من ذلك لا يدل على عدم قيام قلم الكتاب بإخبـار النيابـة          

ولذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان , العامة بالدعوى
فيجب أن يقدم الطاعن شهادة رسمية تفيـد        .يكون عاريا عن الدليل   

مة عن القيام بهذا الإخطار عقـب قيـد         تخلف قلم كتاب تلك المحك    
  .الدعوى أو الاستئناف

   كیفیة تدخل النیابة العامة في الدعوى -ج
وتدخل النيابة العامة في الدعوى يكون بإبداء رأيها فيها سواء كان           
ذلك بمذكره مكتوبة أو شفاهة في الجلـسة أو بتفويـضها الـرأي             

  .للمحكمة
بل إذا أقفـل بـاب      , الدعوىويمكنها ذلك في أي حالة كانت عليها        

المرافعة في الدعوى ولم تكن النيابة العامة قد تدخلت فيهـا جـاز             
للنيابة العامة أن تطلب فتح باب المرافعة لكي تتدخل ويجب علـى            
المحكمة في هذه الحالة أن تستجيب لطلبها حتى لا يكـون حكمهـا     

  . باطلا
ة من خطوات   ولم يوجب القانون أن تبدى النيابة رأيها فى كل خطو         

  .الدعوى ولا فى كل وجه دفاع أو مستند يقدم فيها
وإذا أعادت المحكمة فتح باب المرافعة من جديد وكانـت النيابـة            
العامة قد تدخلت قبل قفل باب المرافعة فيجب علـى المحكمـة أن             

ولا يشترط أن تبدي    .تمنح النيابة فرصة في أن تكون آخر من يتكلم        
جديد في هذه المرحلة طالما أنه قد سبق لها         النيابة العامة رأيها من     

إبداء الرأي قبل قفل باب المرافعة لأن ذلك محمول على أنهـا لـم       
  .تجد ما يدعوها لتغيير رأيها السابق وإبداء رأى جديد
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   یجوز للنیابة العامة التدخل لأول مرة أمام الاستئناف-د
مة أمام محكمة   يجب أن نلفت النظر إلى أنه إذا لم تتدخل النيابة العا          

أول درجة فيجوز لها أن تتدارك الأمر وتتـدخل أمـام المحكمـة             
ولا يقال أن في    . الاستئنافية وهو ما يؤدي إلى تصحيح الإجراءات      

لأن . ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضي على النيابـة العامـة     
عند تدخلها سواء إجباريا أو اختياريا لا تصبح طرفا         –النيابة العامة   

لذلك يجوز التدخل لأول مرة أمام محكمـة الدرجـة          , دعوى  في ال 
  . الثانية
 التمييز بين دور النيابة كطرف أصلى ودورها كطرف منضم          -هـ

  :أو متدخل 
يلاحظ أنه فى جميع حالات التدخل الوجـوبى والجـوازى تعمـل            

ولذلك فإنها لا   . وليس كطرف أصلى  , النيابة العامة كطرف منضم     
إنما تعمل كطرف منضم أو متدخل، ويقتصر       تكون خصما حقيقا، و   

دورها على مجرد إبداء الرأى فيما أ بدأه الخـصوم مـن طلبـات            
  .ودفوع

اما إذا كانت النيابة العامة تباشر دورها أمام القضاء المدنى كطرف      
أصلى فإنها تعتبر فى مركز الخصم الحقيقى فتكـون فـى مركـز        

ى مركز المدعى عليه    المدعى عندما ترفع الدعوى ابتداء، وتكون ف      
  . عندما ترفع عليها الدعوى

  :ويترتب على ذلك عدة نتائج هى 
أنه فى حالة تدخل النيابة سواء وجوبيا أو جوازيا فإنها لا تقـوم      -١

بإعلان أوراق الدعوى أو تعلن بها، وإنمـا يقـوم قلـم الكتـاب              
بإخطارها بالدعوى التى يجب أو يجوز لها التدخل فيها بمجرد قيد           

أما إذا كانت طرفا أصلياً فإنها تتخذ الأعمال الإجرائية فى          .عوىالد
شأنها فى ذلك شأن الخصم     ) التى رفعتها أو رفعت عليها    (الخصومة
فتعلن الأوراق أو وتعلن إليها، وتقدم الأدلـة والطلبـات          , الحقيقى
  .الختامية

 فى حالة تدخل النيابة العامة لا يكون لها التقدم بأى طلبـات أو       -٢
فليس لها إلا إبداء رأيها فيما يقدمه الخصوم من         . ع فى الدعوى  دفو
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أما إذا كانت النيابة طرفا أصليا فيكون لهـا تقـديم           .طلبات ودفوع 
  .الطلبات والدفوع شأن سائر الخصوم

إذا كانت النيابة طرفا متدخلاً فإنها تكون آخر من يتكلم، أما أن            -٣
تحدد بحسب ما إذا كانت كانت طرفاً أصلياً فإن دورها فى الكـلام ي    

  . مدعية أو مدعى عليها
اذا كانت النيابة العامة طرفا أصليا فيجوز لها الطعن فى الحكم           -٤

اما إذا كانت طرفا منضما، فلا يجوز لها  . إذا لم يقضى بكل طلباتها    
الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التى تدخلت فيها، وإن كـان            

 إذا خالف قاعدة من قواعد      –ناء   استث –يجوز لها الطعن فى الحكم      
  .النظام العام، أ وإذا نص القانون على تخويلها الحق فى الطعن

 يجوز رد النيابة العامة فى حالة تدخلها فى الدعوى سواء كان            -٥
تدخلها وجوبيا أو جوازيا، وأما إذا كانت طرفا أصليا فـلا يجـوز             

  .ردها، لأنها تكون خصما حقيقا، والخصم لا يرد
 يمكن الحكم على النيابة العامة بمصاريف القضية إذا كانـت           لا-٦

  . متدخلة، ولكن يجوز ذلك إذا كانت طرفا أصليا

  الثانىالمطلب 

   الثانىالمبحث

   باقي أعوان القاضي
أعوان القضاء هم طوائف من الأشخاص يقومون بمعاونة رجـال          

  .  القضاء فى أداء وظائفهم ويقومون أيضا بمعاونة المتقاضين
والبعض , وبعض أعوان القضاء من الموظفين كالكتبة والمحضرين      

  .  الآخر من غير الموظفين كالمحامين
  :أهم أعوان القضاء وهم
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  : الكـتــبة-اولا
يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقـا للأحكـام           
العامة للتوظف في الحكومة عدا شرط الامتحان المقـرر لـشغل           

  .الوظيفة 
ألا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو مـا         وعلي  
  .يعادلها 

ويجوز تعيين الحاصلين علي إجازة الحقوق مـن إحـدى كليـات            
الحقوق أو علي شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح فـي امتحـان             
المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمنا السر          

بة العامة وأقلام المحـضرين ومعـاونين قـضائيين       بالمحاكم والنيا 
علي أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح وعلـي ألا           . للتنفيذ

تجاوز سن من يعين في إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلاديـة            
  .عند التعيين 

ويجوز أن يعيين من هؤلاء في وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاءة           
الشروط اللازمـة للتعيـين فـي هـذه         ممتازة في عمله ويستكمل     

  .الوظيفة
ويكون تعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة إلي أخري وتـرقيتهم           
ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعـدل الاطـلاع علـي            

  .اقتراحات اللجان المختصة بذلك كل فيما يخصها 
نـاً  يحلف الكتاب أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يمي    

  .بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل
ومن أهم أعمال الكتبة حضور الجلسات وتحرير محاضرها، وتقدير 
الرسوم وتحصيلها، ونسخ الأحكام والتوقيع عليها وعلى صـورها         

  .  التنفيذية
ولا يجوز للكتبة أن يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانـت فـي      

وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق     حافظة بها بيان بما تشمله،      
الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقيق من مطابقتها للواقـع         

  .ويردها إلي من قدمها
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وعلي كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا  

  .محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعها
كاتب بالجلسة فإنه يعـد عنـصرا فـى تـشكيل      ولوجوب حضور 

  .  المحكمة ولكنه لا يحضر المداولة
الكتبة باعتبارهم من العاملين بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسـرار   
القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد من غير ذوي الشأن أو من             

  .تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها
  : المحضریـــن-ثانیا

رط فيمن يعـين كاتبـا، ويعـين    يشترط فيمن يعين محضرا ما يشت  
  المحضر تحت الاختبار لمدة سنة علي الأقل وسنتين علي الأكثر

أن يكون قـد    ) معاون تنفيذ الآن  (يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ      
شغل وظيفة محضر مدة سنتين علي الأقل وحسنت الشهادة في حقه           

  وأن يكون قد نجح في امتحان يختبر فيه تحريرا وشفويا
عين المحضرين ونقلهم من دوائر محكمـة ابتدائيـة إلـي           ويكون ت 

أخري وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناء علي          
  .ما يقترحه اللجنة المختصة

يحلف المحضرون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنيـة        
  .يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل

لان الأوراق القـضائية علـى اخـتلاف        ويختص المحضرون بإع  
  . متى طلب منهم ذلك,  أنواعها، وتنفيذ الأحكام والسندات الرسمية

ويوجد بكل محكمة ابتدائية قلم للمحضرين لـه فـروع بالمحكمـة        
الجزئية، فهم لا يوجدون إلا بالمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئيـة،          

  . التى تتبعها
ية تحديد أعمال المحضرين، ونقلهـم     ويتولى رئيس المحكمة الابتدائ   

وندبهم داخل دائرة المحكمة، وكـذلك تعيـين المحـضرين الأول           
  ). من قانون السلطة القضائية١٥٥م(بالمحاكم الجزئية
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ويعمل المحضرون بالمحاكم الجزئية تحت إشراف ورقابة المحضر       
الأول وكبير المحضرين بالمحكمة الابتدائيـة، ويخـضع الجميـع          

  .  )١٤٦م(كمةلرئيس المح
والمحضرين باعتبارهم من العاملين بالمحاكم ممنوعون من إذاعـة       
أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد من غير ذوي الشأن            

  .أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها
  المترجمون: ثالثا

أن يحـسن   يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا و         
الإجابة في امتحان تحريري وشفوي في اللغـة العربيـة وإحـدى            
اللغات الأجنبية وتتولي هذا الامتحان الحائزون علي درجات علمية         
متخصصة في إحدى اللغات الأجنبية وتتولي هذا الامتحان اللجنـة          

 منضما إليها رئـيس قلـم       ١٣٨المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة      
 ويكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم       الترجمة بالوزارة 

العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع علي اقتـراح هـذه            
  .اللجنة

يحلف المترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنيـة           
  .يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل

  تأدیب الكتبة والحضرین والمترجمین 
تاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها تحت رقابـة كبيـر         يعمل ك 

كتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع         
  .خاضعون لرئيس المحكمة

وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل محكمة تحت رقابة رئيس القلـم            
  .الجنائي بها، وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة

 بوجبات وظيفية أو يأتي ما شأنه أن ومن يخل من العاملين بالمحاكم 
يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلـل مـن             
اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو      

  .خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٤٠   
 

  . مجلس التأديبلا توقع العقوبات إلا بحكم من 
 يجوز أن يكون بقرار من      أو الخصم من المرتب   فالانذار  ومع ذلك   

 بالنسبة إلي الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن       رؤساء المحاكم 
النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلي كتاب النيابـات، ولا           
يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة علي مرتب خمسة عـشر            

  .لواحدةيوما ولا يزيد علي ثلاثين يوما في السنة ا
يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم          
الاستئناف من قاضى تنتخبه الجمعية العامة ومن المحـامي العـام           

  .وكبير كتاب المحكمة
وفي المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة         

ين عنـد  أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل كبير المحضر 
محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائى عند محاكمـة أحـد           

  كتاب النيابات
الا أن لمحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثانيـة         

 ق دسـتورية    ١٩ لسنة   ١٣٣ بحكم الدستورية رقم     ١٦٧من المادة   
 فيما تضمنه من أن يشترك فى مجلـس تأديـب          ٣/٤/١٩٩٩جلسة  

رئيس المحكمة الـذى طلـب إقامـة        مة الإبتدائية   محضرى المحك 
  .الدعوى التأديبية

وبناء على هذا الحكم لا يجوز أن يشترك في مجلس التأديب رئيس            
المحكمة الذي طلب اقامة الدعوى التأديبية عليهلانه غـي صـالح           

  .لنظر هذه الدعوى
وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين أو رئيس القلـم           

 يندب وزير العدل من يحل محله في مجلس التأديب ممـن            الجنائي
  .يكونون في درجته علي الأقل

تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمـة           
أو التهم المنسوبة إلي المتهم وبيانا موجزا بالأدلة عليهـا واليـوم            
م المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقد

دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميا وتجري المحاكمة فـي جلـسة            
  .سرية
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  :  الخـــبراء-:رابعا
هم أشخاص من غير موظفى الدولة لهم معلومـات فنيـة خاصـة     
كالطب والهندسة والزراعة والخطوط، ويستعين القضاة برأيهم فى        

  .  المسائل التى يستلزم تحقيقها هذه المعلومات
للمحكمـة، ولهـا نـدب خبيـر واحـد أو           وندب الخبير جوازى    

وإذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة        , ) إثبات ١٣٥م(ثلاثة
وعلى الخبير إيـداع    ).  إثبات ١٣٦م(خبراء اقرت المحكمة اتفاقهم   

  ).  إثبات١٣٥م( إثبات١٥١تقريره طبقا للإجراءات المبينة بالمادة
ة بالجلسة بـدون  ويجوز للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه مشافه       

).  إثبات ١٥٥م(تقديم تقرير، على أن يثبت رأيه فى محضر الجلسة        
فللمحكمة أن توافـق علـى      , )١٥٦م(ورأى الخبير لا يقيد المحكمة    

  .  التقرير أو ترفضه، أو تستقى معلوماتها من أي مصدر آخر
.  إثبات ١٤١ويجوز رد الخبير للأسباب المنصوص عليها فى المادة       

 كـان   ١رد الخبير المعين من قبل الخـصوم إلا اذ        ولكن لا يجوز    
  ).  إثبات١٤٤م(سبب الرد قد حدث بعد تعيين الخبير

  :  المحـامــون-:خامسا
المحاماة مهنة حرة   "تنص المادة الأولى من قانون المحاماة على أن         

 تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون         
  . "اطنين وحرياتهموفى كفالة حقوق المو

  :أھمیة مھنة المحاماة -
إذا كانت مهنة المحاماة قد نشأت بالأساس لتقديم المعاونة الفنيـة           و

 فى الدفاع عن حقوقهم أمام القـضاء،        المتقاضينلمن يحتاجها من    
فالمحامى يعـين   ,  فإنها تساهم أيضا فى سير العدالة وحسن أدائها       

 قضايا لم تتضح خفاياهـا إلا       فكم من .  القاضى فيقدم له مادة حكمه    
بعد سماع مرافعة المحامى ومناقشته للخصوم أو الشهود أو الممثل          
الادعاء أو الاتهام، وما أكثر الأمور التى لا تكفـى فيهـا مجـرد              
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الاطلاع على ملف القضية لكشف غموضها فيتبدد هذا الغمـوض          

  .  بإلقاء المحامى الضوء على ظروف القضية وملابساتها
 لاختلاف قدرات الأفراد فى الدفاع عـن حقوقهــم أمـام            ونظراً

 فـإن   - خاصة فى ظل كثرة القوانين وفنية معالجتهـا        –القضـاء  
معاونة المحامى للمتقاضين تؤدى إلى المساواة أمام القضاء فيمـا          
يتعلق بحق الدفاع وممارسته، إذ أن دفاع المحامى عـن الخـصم            

ات الأفراد ويعمل على    يصحح عدم المساواة الطبيعى اللصيق بقدر     
  .  وضعهم فى ظروف متكافئة

  :الاستعانة بالمحامى -٢
الأصل أن الاستعانة بالمحامى من الأمور الاختياريـة للخـصوم،          
ولكن هناك حالات نص فيها القـانون علـى وجـوب الاسـتعانة             

أن تكون صحف الاسـتئناف موقعـة مـن أحـد      : بالمحامى، منها 
بالنقض ومذكرات الخصوم وحوافظ    وكذلك تقرير الطعن    , المحامين

المستندات الخاصة، كما يلزم حضور محام مقبول أمام النقض مع          
  .  الخصوم

  :خصائص مھنة المحاماة -٣
وفقا لنص المادة الأولى من قـانون المحامـاة يتـضح أن لمهنـة             

  : المحاماة خصائص معينة
بمعن ى أن المح امى م ن حی ث المب دأ ل ھ حری ة        : انھا مھنة حرة   - أ

وق     د ن     صت عل     ى ذل     ك    .  العم     ل أو ع     دم قبول     ھ   قب     ول
للمح  امى حری  ة قب  ول التوكی  ل ف  ى  " بقولھ  ا ) محام  اة(٤٨الم  ادة

  ". دعوى معینة أو عدم قبولھ وفق ما یملیھ علیھ اقتناعھ
أنھ  ا ت  شارك الق  ضاء ف  ى تحقی  ق العدال  ة وال  دفاع ع  ن حق  وق        - ب

  ).  محاماة١/١م(المواطنین وحریاتھم
ھا المحامى دون أي سلطان علیھ إلا  أنھا مھنة مستقلة یمارس–ج 

  ). محاماة١/٢م(ضمیره وأحكام القانون
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  :اكتساب صفة المحامى وممارسة المھنة -٤
يمارس مهنة المحاماة المحامون    " محاماة على انه   ٢،  ١تنص المادة 

  . فلا يجوز لغيرهم ممارسة المهنة". وحدهم 
  : اكتساب صفة المحامى-أ

ماه على أن يعد محامياً كل من يقيد         من قانون المحا   ٢تنص المادة   
بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عـدا المحـامين           
بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحـامي علـى غيـر          

  .هؤلاء
وعليه فإن اكتساب صفة المحامى وحمل هذا اللقب يتوقـف علـى            

لوحيد لاكتساب  فهذا القيد هو المفترض ا    . القيد في جدول المحامين   
ويقصد بالجداول هنا جدول المحامين العام الجداول       . لقب المحامى 

  .الملحقة به
 من قانون المحاماه على أن يشترط فيمن يطلـب          ١٣وتنص المادة   

  :قيد اسمه في الجدول العام أن يكون
  . ـ متمتعاً بالجنسية المصرية١
  . ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة٢
لى شهادة الحقوق من إحدى كليـات الحقـوق فـي     ـ حائزاً ع ٣

الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعـات الأجنبيـة       
تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمـول          

  .بها في مصر
 ـ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة  ٤

  .ق ما لم يكن قد رد اعتباره إليهبالشرف أو الأمانة أو الأخلا
 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب   ٥

للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكـام جنائيـة أو تأديبيـة أو              
اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بهـا لأسـباب ماسـة             

  .بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق
  .ي نقابة مهنية أخرى ـ ألا يكون عضواً عاملاً ف٦
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 ـ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقـاً لأحكـام هـذا     ٧
  .القانون

 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فـي   ٨
  .المادة التالية

  .ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر
ن يحـصل علـى   على كل م"محام"ولذلك ليس صحيحا إطلاق لقب  

لأن حمل هذا اللقب يقتصر فقط على المقيدين بجداول ,إجازة القانون
خريجي كلية الحقوق أو الشريعة والقانون أو        وعليه فإن . المحامين

إلا إذا قيـدوا     )المحامى(باسم أي كلية معادلة لا يجوز لهم التسمي      
  . أنفسهم بجدول المحامين

   الحق في ممارسة مھنة المحاماة-ب
كان مجرد القيد بجدول المحامين يرتب لصاحبه الحق في حمل          إذا  

فإنه لا يكفى بذاته لكي يرتب له الحق فـي ممارسـة      " المحام"لقب  
المهنة وإنما يلزم لذلك توافر مجموعة الشروط الأخـرى الـلازم           

   -:ومن هذه الشروط ما يلي. توافرها إلى جانب شرط القيد
   أن یكون من المحامین المشتغلین-١

منـاط القيـد بجـدول      فيشترط أن يكون من المحامين المشتغلين، ف      
 فعمليـة القيـد   -المحامين هو الإشتغال بالمحاماه وممارستها فعلاً       

ليست مقصودة لذاتها بقدر ما هى وسيلة الإشتغال بالمحاماه إشتغالاً          
 متلازمـان، بحيـث لا      - بحكم طبيعة الأمـور      -فعلياً، فالأمران   

 دون الآخر، فالإشتغال بالمحاماه هو الغرض       يتصور وجود أحدهما  
من القيد فى الجدول، والقيد فى الجـدول هـو سـبيل الإشـتغال              

   بالمحاماه
والمشرع لا يعرف المحامى الذى لا يشتغل بالمحامـاه ولا يقـصد     
بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعـلاً وحـال       

 النقـل إلـى جـدول        فجعل -دون إستمراره فيها ظرف طارىء      
المحامين غير المشتغلين مقصوراً على هؤلاء دون غيرهم، ومتى          
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كان الأمر كذلك، وجب أن يكون هذا الإستثناء من الأصل مقصوراً         

  . على ما استثنى على سبيل الحصر
الا ان استبعاد اسم المحامي من جدول المشتغلين بسبب عدم ادائـه            

كمحام وبالتالي يكون توقيعه    للاشتراك لا يترتب عليه زوال صفته       
   على صحيفة الدعوى او الاستئناف صحيحا

ولا ينال من صحة توقيع المحامي ان يكون قبل اشتغاله بالمحامـاة        
يعمل ضمن هيئة قضائية ولو قام بالترافع في باقي النـزاع الـذي             

  . اصدر في جزء منه حكما قبل تركه للعمل بالقضاء
   حلف الیمین-٢

لا يجـوز  ((  من قانون المحامـاه علـى أن   ٢٠دة فتنص المادة ما  
للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعـد            

  :حلف اليمين بالصيغة الآتية
أقسم باالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالـشرف والأمانـة           (

والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان أحترم          
  ).تور والقانونالدس

ويكون حلف اليمين أمام لجنة المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها          
على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضـر اجتماعـات           

  .اللجنة
   ان یكون من المحامین المقبولین للترافع امام المحكمة التي یترافع امامھا-٣

ار علـى   فهناك اربعة جداول للمحامين سنتناول كل منها باختـص        
   -:النحو التالي

   القید بجدول المحامین تحت التمرین -أ
يكون قيد المحـامي    (( من قانون المحاماه على أن       ٢١تنص المادة   

بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا مرة إذا لم تتوافر فيه            
  .الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى

ة من هذه المادة تشترط للقيد في هذا الجدول         وقد كانت الفقرة الثاني   
ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلـب الا أن             
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ق ١٧لـسنة   ٣٨المحكمة الدستورية العليا قـضت بحكمهـا رقـم          
 بعدم دستورية هذه الفقرة وبالتالي لم       ١٨/٥/١٩٩٦دستورية بجلسة   

  . التمرينيعد شرط السن من شروط القيد بجدول المحامين تحت
يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لاول مرة اذا لم           
تتوافر فيه اشروط التى تسمح بقيده فى احـد الجـداول الملحقـة             

  .الاخرى
ومدة التمرين سنتان يكون تمرين المحامي في السنة الأولـى بـأن            
يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي الحق          
بها في إعداد الأبحاث والمراجـع واسـتخلاص أحكـام المحـاكم            

  .وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها
الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحـامي الـذي         ويجوز له   

أو عن محامي الإدارة القانونية التي الحق بهـا دون          يتمرن بمكتبه   
أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الـدعاوى أو المـذكرات أو      

وراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلـى مكاتـب الـشهر      الأ
  .والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقوداً باسمه

السنة الثانية أن يترافع باسـمه أمـام        للمحامي تحت التمرين في     
 ـ فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة  المحاكم الجزئية

ي الذي التحق بمكتبه أمـا محـامي        ـ وذلك تحت إشراف المحام    
  .الإدارة القانونية التي الحق بها

كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد        
المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمـرن فـي مكتبـه فـي      

  .الجنايات
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عـن المحـامي الـذي            

  .ه أو محامي الإدارة القانونية التي الحق بهيتمرن في مكتب
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر إبداء طلب            

  .التأجيل
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتهـا خمـسة              

  .آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق
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تقـديم فتـوى    وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين         
كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقـاري            

  . فيما عدا طلبات إثبات التاريخ
لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتتح مكتباً باسمه طوال فتـرة            

  .التمرين
   القید في جدول المحامین أمام المحاكم الابتدائیة -ب

مين أمام المحـاكم الابتدائيـة      يشترط لقيد المحامي في جدول الحا     
  :الشروط الآتية

 المنـصوص  فترة التمـرين  ـ أن يكون قد أمضى دون انقطاع  ١
  ).٢٤(عليها في المادة 

 ـ أن يرفق بطلبه صور لمذكرات والأبحاث والأوراق القضائية  ٢
أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التي يكون قـد عـاون فـي             

ك من المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو من        إعدادها مؤشراً عليها بذل   
  .مدير الإدارة القانونية في الجهة الملحق بها

وكذلك بياناً رسمياً بالجلسات التي يكون قد حضرها خـلال فتـرة            
  .التمرين بشرط ألا يكون يقل عددها عن ثلاثين جلسة

 ـ أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التي تلقى على  ٣
ويحدد مجلس ) ٢٨(مرين والمشار إليها في المادة   المحامين تحت الت  

  .النقابة العامة سنوياً نسبة الحضور المطلوبة في هذه المحاضرات
ويسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل        
بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامـة فـي تنظـيم             

د الدراسات القانونية المنـصوص     الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاه    
  ).٢٨(عليها في المادة 

يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى           
قترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفـق أحكـام            

  ).٤٦(المادة 
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 أن يفتح مكتباً باسمه    للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية    ويجوز  
حـضوره أمـام المحـاكم الجزئيـة        داً أو مع غيره، ويكون      منفر

   والمحاكم الإدارية التي تناظرها والمحاكم الابتدائية
 ومحـاكم القـضاء   الحضور أمام محـاكم الاسـتئناف    ويجوز، له   

وعلـى   عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم         نيابةالإداري  
 التحقيقات التـي     كما يكون له أن يحضر باسمه في سائر        مسئوليته

  .تجريها النيابة العامة
وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعـداد العقـود المختلفـة           
وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيمـا عـدا           

  .عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها
ة إعطاء الآراء والفتـاوى     ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائي     

  .القانونية المكتوبة
   القید في جدول المحامین أمام محاكم الاستئناف -ج

يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قـد           
 قيد اسمه   من تاريخ  على الأقل    خمس سنوات اشتغل بالمحاماة فعلاً    

  .م الابتدائيةبجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاك
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكـون          
قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون         
قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله فـي           

  .دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة
تثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لـم يـسبق           ويجوز اس 

قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعـد نظيـرة             
 سبع سـنوات وذلك لمدة ) ٤٦(لأعمال المحاماة طبقاً لأحكام المادة      

  .على الأقل
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحـامين أمـام محـاكم             

 يكون انقطع عن مزاولة العمال القانونية النظيرة مدة الاستئناف لمن 
  .تجاوز عشر سنوات
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الحضور والمرافعة  وللمحامى المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق       
 ومحاكم القضاء الادارى ولا يجـوز قبـول         امام محاكم الاستئناف  

 موقعـا  امام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كـان  صحف الدعاوى 
  . حكم ببطلان الصحيفةعليها منه والا

ويكون للمحامى امام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام    
جميع المحاكم فيما عدا محكمة النقض والادارية العليا والدستورية         

  .العليا
كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيـام        

  بكافة اعمال المحاماة الاخرى 
  محامین أمام محكمة النقض  جدول ال-د

يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة الـنقض أن           
  :يكون طالب القيد من الفئات الآتية

 ـ المحامون المقبولين أمام محاكم الاستئناف الذين يكـون قـد    ١
 هذه المحاكم عشر سنوات   مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام       

  .حاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرةعلى الأقل وكانت لهم أب
  . ـ الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية٢
 ـ المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلهـا مـن وظـائف     ٣

  .الهيئات القضائية
 والمحكمة الإداريـة    التقرير بالطعن أمام محكمة النقض    ولا يجوز   

إلا للمحامين المقيـدين بجـدول       العليا،   العليا والمحكمة الدستورية  
كمـا لا  .  وإلا حكم بعدم قبول الطعن المحامين أمام محكمة النقض   

  .يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم
  :حقوق المحامین وواجباتھم -٥

تضمن قانون المحاماة ضمانات وحقوقا معينـة للمحـامى تعمـل           
وهـى  له وحريته في ممارسة المهنة،      جميعها على ضـمان استقلا   

  :كالتالي
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 ٤٧فقد نصت المادة  : حرية الدفاع وعدم المسئولية أو تخفيفها     -١
للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا        "محاماة على أنه    

لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يـورده        
كتوبة ممـا يـستلزم حـق       في مرافعته الشفوية أو في مذكراته الم      

وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجـراءات الجنائيـة          . الدفاع
 محاماة  ٦٩كما نصت المادة  . "وقانون المرافعات المدنية والتجارية     

للمحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسيء         " على أن   
م إلى خصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم تـستلز            

  . "ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله 
والنصوص السابق ذكرها تحقق للمحامى حصانة مطلقة بحيـث لا          

 حق يستلزمهيجوز مسألته عما يورده في دفاعه طالما كان ذلك مما 
وفضلا عن ذلك فقد قرر المشرع للمحامى حصانة محدودة         . الدفاع

ت لا تـسري     عقوبـا  ٣٠٩فوفقا للمادة   . حال مباشرته نشاط الدفاع   
 عقوبات علـى مـا      ٣٠٨،  ٣٠٦،  ٣٠٥،  ٣٠٣،  ٣٠٢أحكام المواد   

يسنده أحد الأخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتـابي أمـام            
المحاكم، فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة           

  .  التأديبية
 عقوبات لا تنصرف إلا إلى      ٣٠٩ويلاحظ أن الحصانة طبقا للمادة      

ئم القذف والسب وهي الجرائم التي تتناولها المواد التي أشـار           جرا
إليها النص، فلا تنصرف الحصانة إلى غيرها من الجرائم كجريمة          

  .   عقوبات١٣٤، ١٣٣إهانة المحكمة المنصوص عليها في المواد 
ولكن من شروط التمتع بهذه الحصانة أن تكـون جريمـة القـذف          

وي أو الكتابي أمام المحاكم،     والسب حدثت في معرض الدفاع الشف     
ولذلك . فيجب ارتباط وقوع الجريمة بمباشرة المحامى لنشاط الدفاع       

تنتفي هذه الحصانة إذا وقعت إحدى هذه الجرائم بعد رفـع جلـسة            
المحكمة لعدم وجود ارتباط بين نشاط الدفاع والجريمة فـي هـذه            

  .  الحالة
حق المحامى فى  محاماة على ٤٩فقد نصت المادة : حق الاحترام -٢

للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسـائر         " الاحترام بقولها   
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وعنـد  ". الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجـب للمهنـة          
مخالفة ذلك يحق للمحامى أن يطالب بالتعويض المدنى عن كل فعل        

  . يرقى إلى مرتبة اللامشروعية فى معاملته
  ).  محاماة٥٢م (حق الاطلاع على الدعوى-٣
  ).  محاماة٥٣م (حق زيارة المحبوسين-٤
 محاماة على   ٥٤فقد نصت المادة  : تجريم التعدى على المحامى    -٥

يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو            " أن  
التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقـررة لمـن       

  ."ضاء هيئة المحكمة يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أع
لا يجوز تفتـيش مكتـب المحـامى إلا      :حصانة مكتب المحامى  -٦

كمـا لا يجـوز   ).  محامـاة ٥١م(بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة    
الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة         

  ).  محاماة٥٥م(المهنة
 تتوافر فيها في الحالات التي لا :  ضمانات التحقيق مع المحامى   -٧

شروط حصانة المحامى ويتعرض لإجراءات المـساءلة الجنائيـة،      
قرر المشرع قواعد خاصة لحماية المحامى عند التحقيق معه حال           

  . اتهامه بارتكاب جريمة
 محاماة لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش         ٥١فطبقا للمادة     

ليهـا أن   مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة التي يجـب ع          
تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية وذلك قبل الـشروع           
في تحقيق أي شكوى ضد محام أو قبل الشروع في تفتيش مكتبـه             

وإذا كانت الجريمة المتهم فيها المحامى جناية أو جنحة . بوقت كاف 
متصلة بعمله فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أن يحضر هو أو من    

  . امين التحقيق أو التفتيش حسب الأموالينيبه من المح
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  لقسم الثاني ا

  نظریة الاختصاص

  انواع الاختصاص
لمعرفـة  الاختـصاص   داخل جهة القضاء العادي لا بد من توزيع         

نصيب كل محكمة من محاكم هذه الجهة من المنازعات التي تدخل           
لاختـصاص  لوهو ما يؤدي بالضرورة الي التعـرض    , في ولايتها 

ولذا كان لزاما علينا أن نعـرض لهـذا         المحلى  لقيمي و واالنوعي  
  -:الباب في ثلاثة فصول على النحو التالي

  الاختصاص النوعي : الفصل الثاني
  الاختصاص القيمي : الفصل الثالث
  الاختصاص المحلي : الفصل الرابع

  الفصل الاول 

  الاختصاص النوعي 

   تمھید
نـوع الـدعوى    يقوم الاختصاص النوعى على أساس موضوع أو        

" أي أن الاختـصاص النـوعى       . بصرف النظـر عـن قيمتهـا      
الموضوعى يقوم على اسناد الاختصاص للمحكمة ببعض الدعاوى        

  . بسبب موضوعها مهما كانت قيمتها
, واذا كان الأصل فى توزيع الاختـصاص هـو المعيـار القيمـى          

 فإنه لا يعمل بـالأخير إلا إذا      , والاستثناء هو المعيار الموضوعى     
كان وردت نصوص خاصة تكشف عن إرادة المشرع فى الخروج          
على الأصل، وذلك بقرير اختصاص المحكمة على أساس موضوع         

  .الدعوى
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فنجد المشرع قد خص المحكمة الجزئية بنظـر بعـض الـدعاوى           
حسب نوع الدعوى كما خص المحكمة الابتدائية بنظر أنواع أخرى          

 كما أن هناك قضاء     من الدعاوى بصرف النظر عن قيمة الدعوى،      
متخصص كالقضاء المستعجل خصه المشرع بنـوع ثالـث مـن           
الدعاوى هي الدعاوى المستعجلة وإزاء أهمية القضاء المـستعجل         
فسوف نتناوله بعد تناول الاختصاص النوعي لكل من المحكمتـين          

  الجزئية والابتدائية 
وعليه فسوف نتناول هذا الفصل في ثلاثة مباحـث علـى النحـو             

  -:ليالتا
المبحـث  . الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئيـة    : المبحث الأول 

: المبحـث الثالـث   . الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية   : الثاني
  الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل 

  المبحث الاول

  الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئیة 
  : تختص المحكمة الجزئية بالنظر إلى موضوع الدعوى بما يلى

   عاوى الرى والصرف د-١
تختص المحكمة الجزئية بالمنازعات التى تتعلق بـرى وصـرف          

 مرافعات الذى   ٤٣/١وذلك أعمالا لنص المادة   . الأراضى الزراعية 
تختص محكمة المواد الجزئية كـذلك بـالحكم ابتـدائيا    " يقرر بأن   

الـدعاوى المتعلقـة    ) ١:(فيما يلـى  .....مهمـا تكن قيمة الدعوى   
وهذا النص  . ياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف    بالانتفاع بالم 

يمنح المحكمة الجزئية اختصاصا عاما بنظر هـذه المنازعـات أو           
يشمل دعاوى الحقوق العينية ودعاوى الحيـازة للتـرع         , الدعاوى  

والمساقى والمصارف، وكذلك دعاوى تنفيذ الالتزامات المتعلقة بها        
  .أو التعويض عنها
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   :ود وتقدیر المسافات دعاوى تعیین الحد-٢
 على اختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى تعيين       ٤٣/٢تنص المادة 

الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنـشآت         
  ". الضارة 

ويقصد بـدعاوى تعيـين الحـدود وضـع الحـد بـين عقـارين            
فى دعوى تتعلق بالنزاع بين مالكين على تحديد نطـاق          .متجاورين

ملكية لكل مهما، وغالبا ما ترد على العقـارات المبنيـة أو            حق ال 
  .الزراعية وبالتالى ترفع من مالك العقار

هى التى يرفعها الجار طالبا تقريـر أن        فاما دعاوى تقدير المسافة     
جاره لم يراع المسافة القانونية بينهما عند إقامته بنـاء أو منـشأة             

د يرفها المـدعى    ضارة أو غراس فى حين أن دعوى تعيين الحدو        
طالبا تحديد مكانى كامل للحق وذلك برسـم حـدود فاصـلة بـين        

  . عقارين
   : دعاوى قسمة المال الشائع-٣

 مرافعات تختص المحكمة الجزئية بالدعاوى      ٤٣/٣طبقا لنص المادة  
المتعلقة بقسمة المال الشائع، سواء كان منقولا أو عقـارا، ومهمـا      

  .عوى لا بقيمتهافالعبرة هنا بنوع الد.كانت قيمته
وفى هذه الدعاوى تقتصر مهمة المحكمة الجزئية على فرز وتجنيب 
. انصبة الشركاء أو تقويمها بالنقود إذا كانت القسمة ضارة بالمـال          

فإذا ثار نزاع حول الملكية أو مقدار نصيب كل شريك فلا تختص             
المحكمة الجزئية إلا إذا كانت قيمتـه ممـا يـدخل فـى نـصاب               

الا اوقفت نظر دعوى القسمة لحـين الفـصل فـى           اختصاصها، و 
  .من المحكمة الابتدائية) او مقدار كل شريك(النزاع على الملكية

    الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحدیدھا-٤
 مرافعات، البند الرابع منها الذى إضـافة المـشرع   ٤٣طبقا للمادة   

 أصبحت المحكمة   ١٩٩٢ لسنه   ٢٣بموجب المادة الثالثة من قانون      
الجزئية مختصة بالدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبـات        
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وتحديدها ويقصد بها الدعاوى التى يرفها العامل للمطالبة بـالأجرة          

  أو كمرتب أو ملحقاتها، 
الدعاوى المطالبة ببدل التمثيل أو بالمعاش أو مكافأة        ولا تشمل هذه    

لفصل، أو أتعاب اصحاب المهنـه      نهاية الخدمة أو التعويض عن ا     
, الحرة ولا مطالبة صاحب العمل برد ما قبضة العامل دون حـق             

كما لا تشمل دعاوى العاملين بالحكومة لخروجها عن ولاية القضاء        
  العادى 

ــدعاوى مهمــا كانــت  ــة بهــذه ال وتخــتص المحكمــة الجزئي
وهذا الاختصاص استثنائى نوعى ومن ثم فهـو   ) ٤٣/١المادة(قيمتها

تعلق بالنظام العام فلا يجوز مخالفته، وتقضى به المحكمة من تلقاء  ي
  .نفسها

  قیمتھا كانت أیا التوقیع صحة دعاوى -٥
 ليطمـئن  شرعت تحفظية دعوى سوى ليست التوقيع صحة دعوى

 لـن  الـسند  ذلـك  على المواقع أن إلى آخر على عرفى سند بيده
 ، صـحته  فـى  ينازع أن توقيعة بصحة الحكم صدور بعد يستطيع
 الـسند  فى المدون للتصرف يتعرض أن فيها القتضى على ويمتنع

 أو ونفـاذه  وزواله انعدامه أو ووجوده بطلانه أو صحته جهة من
 منهـا  الصادر الحكم حجية وتقتصر ، عليه المترتبة الحقوق توقفه
 إلـى  أثـره  يتعـدى  ولا الورقة على به الموقع التوقيع صحة على

  العقد عن الناشئة الطرفين التزامات صحة
ولذلك فمن الملائم اسناد الاختصاص بدعوى صحة التوقيع للمحكمة   
الجزئية بصرف النظر عن قيمة الحق الثابـت فـي الورقـة لان             
هذهالدعوى والحكم الصادر فيها لا علاقة لها بصحة الالتزامـات          

وهذا هو ما فعله المشرع بالفعل بموجب القانون        . الناشئة عن العقد  
 من قانون المرافعاتواضافة    ٤٣ بتعديل المادة    ٢٠٠٧لسنة     ٧٦رقم  
 للمادة باختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى صحة التوقيع ايا         ٥بند  

  كانت قيمتها 
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وبناء عليه فالمحكمة الجزئية أصبحت مختـصة بـدعوى صـحة           
التوقيع اختصاصا نوعيا متعلقا بالنظام العام فإذا رفعت للمحكمـة          

 أن تقضي بعدم الاختصاصوالاحالة إلى المحكمة       الابتدائية وجبعليها 
  .الجزئية

   أصلیة بصفة رفعت إذا العقارات تسلیم دعاوى -٦
دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة اصلية فإنها تعتبر دعـوى           
غير قابلة للتقدير وقد كانت قواعد الاختصاص القيمي توجب اسناد          

اعتبار انها المحكمـة    الاختصاص بهذه الدعوى للمحكمة الابتدائية ب     
  .ذات الولاية العامة وانها تختص بالدعاوى الغير قابلة للتقدير

 قد اسـتثنى    ٢٠٠٧ لسنة   ٧٦غير أن المشرع بموجب القانون رقم       
هذه الدعوى واسند الاختصاص بها للمحكمة الجزئية فتنص المـادة    

 بعد المضافة بموجب هذا القانون علـى انـه تخـتص       ٦ فقرة   ٤٣
 العقـارات  تسليم دعاوى -٦: ... جزئية بالدعوى الاتية  المحكمة ال 

 من الشأن ذوى إخطار المدعى على ويتعين أصلية بصفة رفعت إذا
 مـن  بورقـة  وذلك بالدعوى الحقوق وأصحاب والحائزين الملاك
 بعـد  أشخاصهم على الإستدلال عدم حالة وفى ، المحضرين أوراق
 المحليـة  الوحـدة  يقطر عن الإخطار يتم الكافية التحريات إجراء
 نقطـة  مقـر  وفـى  العقار بواجهة ظاهر مكان فى اللصق بطريق
 ولوحـة  الناحيـة  عمدة مقر وفى العقار دائرتها فى الواقع الشرطة

 ولا ، الأحوال بحسب المختصة المحلية الوحدة مقر فى الإعلانات
 المـدعى  وتقـديم  الإخطار تمام بعد إلا الدعوى فى المحكمة تحكم

 بطلبـات  عليـه  المدعى سلم ولو دعواه فى تسانده التى المستندات
  المدعى
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  المبحث الثانى

  لمحكمة الابتدائیةالاختصاص النوعي ل
فضلا عن اختصاص المحكمة الابتدائية بالدعاوى التى تزيد قيمتها         

, )٢٠٠٧ لـسنة    ٧٦معدلة بقـانون     / ٤٧م  (عن أربعين ألف جنيه   
فإنهـا تخـتص    , )ت مرافعـا  ٤١م  (وبالدعاوى غير مقدرة القيمة   

بدعاوى معينة بحسب نوعها أو موضوعها مهمـا كانـت قيمـة             
الدعوى ولو قلت عن أربعين ألف جنيه، وذلك لأهميتها فى نظـر            

ولتأكيده على اختـصاص المحكمـة الابتدائيـة لهـذه          () المشرع
  ()الدعاوى

وفيما يلى أهم اختصاصات المحكمة الابتدائية بـالنظر لموضـوع          
  : الدعوى

  (): الإداریةاللجانن فى قرارات بعض  الطع-١
ورد النص على اختصاص المحكمة الابتدائية بدعاوى الطعن فـى          

  : قرارات بعض اللجان الإدارية فى قوانين خاصة مختلفة منها
 لـسنة   ٤٩قـانون رقـم     (الطعن فى قرارات لجان تحديد الأجرة     -

 من هذا القانون على أن يكون الطعن        ١٨فقد نصت المادة  ): ١٩٧٧
فى قرارات لجان تحديد الأجرة أمام المحكمـة الابتدائيـة الكـائن            

وكذلك الطعن على قرارات لجان المنشآت      بدائرتها المكان المؤجر    
الآيلة للسقوط والترميم والصيانة ويجب أن يلحـق بتـشكيل هـذه            

  (). المحكمة مهندس معماري أو مدني
، ٢٠،  ١٨وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن النص فى المواد          

 وعلى ما جـرى بـه       - يدل   ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ من القانون رقم     ٥٩
 على أن المشرع عمد بالإحالة الواردة بنص        -قضاء هذه المحكمة    

 إلى مجرد تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعون علـى          ٥٩المادة
قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة ورأى أن         

بتدائية المختصة بنظر الطعـون علـى       تكون هى نفس المحكمة الا    
 ١٨قرارات لجان تحديد الأجرة بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة        
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وذلك لما يتسم به موضوع المنـشآت الآيلـة للـسقوط والتـرميم             
والصيانة من جوانب فنية تتوافر فـى تلـك المحكمـة بتـشكيلها             

  (). المتميز
فتنص : ئبالطعن فى القرارات الصادرة عن لجان طعون الضرا       -

 لسنة  ٩٧والمعدلة بقانون   (١٩٣٩ لسنة   ١٤ من قانون رقم     ٥٤المادة
على اختصاص المحكمة الابتدائية بطلبات إلغاء القرارات       ) ١٩٥٢

الصادرة عن لجان طعون الضرائب بصرف النظـر عـن قيمـة            
  . الضريبة المتنازع عليها

 الطعن فى قرارات تقدير التعويض عن نزع الملكيـة للمنفعـة            -
تختص المحكمة  ) ١٩٥٦ لسنة   ٢٧قانون  (١٧بمقتضى المادة : عامةال

الابتدائية بالطعن فى قرارات اللجنة التى تتولى تقـدير التعـويض           
  المترتب على نزع الملكية للمنفعة العامة 

 الطعن فى قرارات اللجان الإدارية المشكلة بشأن المنشآت الآيلة          -
 ٤٩إيجار الأماكن رقم     من قانون    ٥٩م  (للسقوط والترميم والصيانة  

  ) ١٩٧٧لسنة 
   من اختصاص المحكمة الابتدائیة لم تعد دعاوى -٢
 فقد كانت المحكمة الابتدائية تختص بكـل مـسائل لاحـوال            -١

التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ومن ذلك الشخـصية   
دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيـه والتـصرفات الـواردة          

وتوقيع الحجر ورفعه وتعيـين     , )انون المذكور  من الق  ١٠/١م(عليه
  .) من القانون المذكور١١/٢م(القيم وعزله

 ٢٠٠٤غير ان المشرع بموجب قانون محكمة الاسرة الصدر فـي           
قد نزع الاختصاص من كل من المحكمة الجزئية والمحكم الابتدائية       
بماسئلالاسرة واسند الاختصاص بها لما يسمى محكمة الأسرة وهو         

  .تناوله بالتفصيل الآنما سن
كما كانت لمحكمة الابتدائية تختص بدعاوى الإفلاس والصلح         -٢

 مرافعـات علـى اختـصاص       ٢/ ٤٢فقد كانت المادة  : الواقى منه 
المحكمة الابتدائية بدعاوى الإفلاس والصلح الواقى منه مهما كانت         
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 ٥٩٩/١كما كانت تنص على هذا الاختصاص المواد    . قيمة الدعوى 
  () ١٩٩٩ لسنة ١٧ قانون التجارة رقم  من٧٣٠و

غير أن المشرع بموجب قانون المحاكم الاقتصادية قد نص علـى           
عـن  انعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بالـدعاوى الناشـئة         

تطبيق قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجاريـة    
  .وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه

وجب هذا النص لم يعد للمحكم الابتدائيـة أي اختـصاص           إذن فبم 
  نوعي أو قيمي بدعاوى الافلاس أو الصلح الواقي منه 

 كما كانت المحكمة الابتدائية تختص بكثيـر مـن الـدعاوى            -٣
 من قـانون    ١١٢فقد كانت المادة    المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية     

نص على أن   الملكية الفكرية ت   الخاص بحقوق    ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢رقم  
 الدعوى أمام المحكمـة الابتدائيـة     يجوز لكل ذى مصلحة رفع      ((

المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام أي مؤشر جغرافى لم 
تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شـأن هـذا الاسـتخدام       

وتكـون المحكمـة    . تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى لـسلعة      
المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام       الابتدائية المختصة هى    

  )). المؤشر الجغرافى
 إذا طـرأت    –للمؤلف وحـده    (( منه على أنه   ١٤٤كما تنص المادة  

 أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طـرح          –أسباب جدية   
مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهريـة        

الاستغلال المالى ويلزم المؤلف فـى      عليه برغم تصرفه فى حقوق      
هذه الحالة أو يعوض مقدما من الت إليه حقوق الاستغلال المـالى            
تعويضا عادلا يدفع فى غضون اجل تحدده المحكمة والا زال كـل            

  )).أثر للحكم
إذا تبين أن الاتفاق المـشار      (( منه على أنه   ١٥١وتنص أيضا المادة  

مجحف بحقـوق المؤلـف أو      من هذا القانون    ) ١٥٠(إليه فى المادة  
أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفـه أن       
يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر فى قيمـة المقابـل            

  )). المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الاضرار به
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فكافة هذه النصوص تمنح للمحكمة الابتدائيـة اختـصاصا نوعيـا           

  دعاوى المشار اليهابال
الا ان المشرع طبقا لقانون المحاكم الاقصادية والتي سنتناولها بعد          
قليل قد اسند الاختصاص بالدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الملكية    

  الفكرية وقوانين اخرى كثيرة للمحاكم الاقتصادية 
اذن فقد اصبح الاختصاص معقودا للمحكمـة الاقتـصادية بكافـة           

   -:مذكورة في المواد السابقة هيالطلبات ال
بطلب منع استخدام أي مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة تجارية   -١

مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تـضليل الجمهـور بـشأن             
  .المنشأ الحقيقى لسلعة

 طلب منع طرح مصنفه للتداول أو بـسحبه مـن التـداول أو              -٢
  .بإدخال تعديلات جوهرية عليه

 النظر فى قيمة المقابل المتفق عليه بـين المؤلـف            طلب إعادة  -٣
  . والناشر
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  المبحث الثالث 

  الاختصاص النوعي للمحاكم المتخصصة 

  المطلب الأول 

  محكمة الاسرة 
  ماهية محكمة الأسرة

محكمة الأسرة هي محكمة متخصصة ذات تشكيل قضائي متميز تتـولي           
  الفصل في دعاوي الأحوال الشخصية 

ة من درجتين درجة اولى ودرجة ثانية وسـوف نتنـاول           ومحكمة الاسر 
  :تشكيل كل منهما واختصاصه على النحو التالي

   محاكم الاسرة الدرجة الاولى -١
تتألف محاكم الأسرة الدرجة الاولى من ثلاثة قضاة يكون أحـدهم علـي    
الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، وذلك لـضمان تحقـق الخبـرة            

  . النوع الهام من القضاياالكافية في هذا
مـن  ) ١١(ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المـادة          

والأخر مـن   , قانون الاسرة خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين      
  الإخصائيين النفسيين

, وتنشأ محاكم الاسرة الدرجة الاولى بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية         
  .وزير العدليكون تعيين مقرها بقرار من 

   محاكم الاسرة الدرجة الثانیة -٢
تنشأ محاكم الاسرة الاستئنافية فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم           

لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها فى الأحـوال التـي           , الاستئناف
  .يجيزها القانون عن الإحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة

. ئنافية فى دوائر اختصاص المحـاكم الابتدائيـة  وتنعقد هذه الدوائر الاست  
فى أي مكان فى دائرة اختصاصها أو       -عند الضرورة   -ويجوز أن تنعقد    
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وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلـب          , خارج هذه الدائرة  
  .رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف

   اختصاص محكمة الاسرة -٣
 الأسرة محاكم تختص(( ون محكمة الاسرة على أن       من قان  ٣ةتنص الماد 

 الاختصاص ينعقد التى الشخصية الأحوال مسائل جميع بنظر غيرها دون
 أوضـاع  بعض تنظيم قانون لأحكام طبقا والابتدائية الجزئية للمحاكم بها

 رقـم  بالقانون الصادر الشخصية الأحوال مسائل فى التقاضى وإجراءات
 التى الدعاوى صحف شأن فى الأسرة محاكم أمام ويسرى ٢٠٠ لسنة ١

 ومـا  النفقات دعاوى إعفاء شأن وفى الجزئية، المحاكم بها تختص كانت
 الأحكام تنفيذ عن عليه المحكوم لامتناع الحبس دعاوى شاملة حكمها، فى

  .ذاته القانون من) ٣ (المادة أحكام بها الصادرة
طبقا للمادة   الجزئية المحكمةبه   تختصفتختص محكمة الاسرة بما كانت      

  :  الاسبق الاشارة اليه فتختص به٢٠٠١ من قانون ٩
   النفس على بالولايه المتعلقه المسائل - :اولا
 والانتقال وضمه ورؤيته وحفظة الصغير بحضانه المتعلقه الدعاوى -١
   . به
 والمصروفات الاجور من حكمها فى وما بالنفقات المتعلقه الدعاوى -٢

   . انواعها بجميع
 القانون كان متى ، حقوقها بمباشرة للزوجة بالاذن المتعلقه الدعاوى -٣

 تلك لمباشرة الزوج اذن على الحصول بضرورة يقضى التطبيق الواجب
   . الحقوق

 ويكـون  . حكمها فى وما والشبكة والدوطه والجهاز المهر دعاوى -٤
 الجزئى للقاضى الانتهائى النصاب يتجاوز لا كانالمطلوب اذا نهائيا الحكم

 .  
 الـزواج  وثـائق  فـى  الشخـصية  بالاحوال المتعلقه القيود تصحيح -٥

   . والطلاق
  . شرعا يجوز فيما المحكمة امام الشأن ذوو عليه يتفق ما توثيق -٦
   . له لاولى من بزواج الاذن -٧
   نزاع بشأنها يثر مالم ، الواجبه والوصيه والوراثه الوفاة تحقيق -٨
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   المال على بالولايه المتعلقه ائلالمس - :ثانيا
 ومراقبـه  والمدير والمشرف الوصى وتعيين المختار الوصى تثبت -١

   . واستبدالهم وعزلهم حساباتهم فى والفصل اعمالهم
 اعمالـه  ومراقبـة  الغائب عن الوكيل وتعيين وانهاؤها الغيبة اثبات -٢

   .واستبداله وعزله
 القـضائى  المـساعد  وتعيـين  ورفعهـا  القضائية المساعدة تقرير -٣ 

   . واستبداله
 والعـشرون  الحاديـه  سـن  بعد ما الى الوصايه او الولايه استمرار -٤

 لـه  والاذن القـانون  لاحكـام  وقا لادارتها امواله بتسلم للقاصر والاذن
 علـى  الحصول بها للقيام يلزم التى التصرفات واجراء التجارة بمزاوله

   . منها الحد او وقفها وا الحقوق هذه من اى وسلب ، اذن
   . مال له يكن لم ولو الغائب او القاصر عن بالخصومة مأذون تعيين -٥
 ولـى  بـين  نزاع من يقوم فيما والفصل ماله من للقاصر نفقة تقدير -٦

 او القاصـر  على بالانفاق يتعلق فيما الوصى وبين التربية ولى او النفس
   . به العنايه او تربيته

 قـانون  لاحكام وفقا فيها اعفاؤة يجوز التى الحالات فى الولى اعفاء -٧
   . المال على الولايه

   . واستردادها ولايته عن الولى تنحى طلب -٨
 القـانون  يوجب التى الاحوال فى القاصر لزواج يصرف بما الاذن -٩

   . فيها المحكمة استئذان
 القـانون  لاحكام وفقا الاموال بادارة المتعلقه الاخرى المواد جميع -١٠

 المال قيمة كانت مهما بها الخاصة والمؤقته التحفظية الاجراءات واتخاذ
 .  

 المنازعـات  فـى  والفصل واستبداله وعزله للتركة مصف تعيين -١١
 اختصاص نصاب على يزيد لا التركة قيمة كانت متى بالتصفية المتعلقة
   .الجزئية المحكمة

المحكمة الابتدائية طبقـا    كما تختص محكمة الاسرة بما كانت تختص به         
   وهي ٢٠٠١ من القانون ١٠لما تنص عليه المادة 

 عليه الواردة والتصرفات فيه والاستحقاق وشروطة الوقف ودعاوى -١
 .  
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   ، الجسمانى التفريق او التطليق وأ الطلاق  -٢
 او الاولاد او للزوجة سواء حكمها ىف وما الاجور وأ النفقات دعاوى -٣

 ومسكن به والانتقال وضمه ورؤيته وحفظة الصغير انهوحض ، الاقارب
ويكون الحكم الصادر   . التي ترفع تبعا لدعوى الطلاق والتطليق      حضانته

 التـى الاسرة   وتلتزمفي هذه الدعاوى ابتدائيا يقبل الطعن فيه بالاستئناف         
 المحكمة تلك الى باحالتها الطلبات هذه بأى دعوى امامها ترفع او رفعت

 قطعى حكم فيها يصدر حتى) سرة التي تنظر دعوى الطلاق    محكمة الا (
 النفاذ واجبه مؤقته احكاما تصدر ان الدعوى سير اثناء وللمحكمة . واحد
 من قررته قد تكون عساها ما تعديل او وقتيه نفقة بتقرير او الرؤيه بشأن
 المؤقتـه  الاحكـام  تلك على الطعن يجوز ولا . النقصان او بالزيادة نفقة
   .فيها النهائى الحكم بصدور الا الدعاوى هذه سير اثناء تصدر التى
 كما تختص محكمة الاسرة بما كانت تختص به المحكمة الابتدائيـة            -٤

 فى يجرى التى فتختص محكمة الاسرة     ٢٠٠١ من قانون    ١١ مادةطبقا لل 
 الزواج هذا على الاعتراض فى بالحكم الاجانب زواج عقد توثيق دائرتها

 التطبيـق  واجـب  القانون كان اذا العقد طرفى احد على جرالح طلب او
 الـدعوى  اقامـة  على ويترتب ، للزواج اهليته لزوال سببا الحجر يجعل
   . فيها نهائيا يفصل حتى الزواج اتمام وقف

 القـيم  وتعيـين  ورفعـه  الحجـر  بتوقيعمحكمة الاسرة    تختص كما -٥
 للمحجور والاذن ، الهواستبد وعزله حساباته فى والفصل اعماله ومراقبة

 الحد او الحق هذا وسلب القانون لاحكام وفقا ، لادارتها امواله بتسلم عليه
 فـى  عليه للمحجور نفقة وتقدير ، عنه بالخصومة مأذون وتعيين ، منه
 وبـين  التربية وولى النفس ولى بين نزاع من يقوم فيما والفصل ، ماله
  .عليه المحجور على بالانفاق يتعلق فيما القيم

  الأسریة المنازعات تسویة لجان -٤
 ينـشأ  أن علـى  ٢٠٠٤ الصادر الأسرة محاكم قانون من ٥ المادة تنص
 المنازعـات  لتسوية أكثر أو مكتب جزئية محكمة كل اختصاص بدائرة

 القـانونيين  الاخصائيين من كافياً عددا ويضم العدل وزارة يتبع الأسرية
 وزيـر  مـن  قرار اختيارهم بقواعد يصدر الذين والنفسيين والاجتماعيين

  ().المعنيين الوزراء مع التشاور بعد العدل
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 مـن  غيـرهم  من أو القانونيين من الخبرة ذوي أحد مكتب كل ويرأس
 فـي  لذلك يعد خاص جدول في المقيدين الأسرة شئون في المتخصصين

 الجـدول  هذا في القيد وشروط وإجراءات بقواعد ويصدر. العدل وزارة
  .العدل وزير من قرار
 الأحـوال  دعاوي غير في أنه على القانون نفس من ٦ المادة تنص كما

 ومنازعـات  المـستعجلة  والدعاوى الصلح فيها يجوز لا التي الشخصية
 بـشأن  دعـوى  اقامة في يرغب من علي يجب الوقتية والأوامر التنفيذ
 يقـدم  أن الأسرة محاكم بها تختص التي الشخصية الأحوال مسائل إحدى

  .المختص الأسرية المنازعات تسوية مكتب إلي النزاع لتسوية لباط
 هو الأسرية المنازعات تسوية لجنة على النزاع عرض النص لهذا فطبقا
 علـى  يترتب بحيث الصلح فيها يجوز التي الدعاوى كافة في واجب أمر

 عـرض  قبـل  الأسرة محكمة إلي مباشرة والذهاب الالتزام هذا مخالفة
 القانوني الطريق اتباع لعدم الدعوى قبول عدم التسوية نةلج على النزاع
 نفـسها  تلقـاء  من القبول بعدم المحكمة وتحكم المشرع عليه نص الذي

  .العام بالنظام متعلقا امرا باعتباره
 الإجراءات تصحيح في أكبر دورا للمحكمة يعطي أن أراد المشرع أن إلا

 القـانون  نفـس  من ٩ مادةلل طبقا لها فأجاز الصحيحة الوجهة وتوجيهها
 هـذا  لأحكـام  طبقا التسوية بمهمة للقيام التسوية لجنة إلي الدعوى إحالة

  .الدعوى قبول بعدم القضاء من بدلا وذلك القانون
 لعـدم  الإحالـة  فهـل  المـادة  هذه في الإحالة طبيعة عن التساؤل ويثار

 عليهـا  تعرض لم أنها إلا بالدعوى مختصة الأسرة محكمة الاختصاص
 مقومـات  فيهـا  تتوافر لا الصدد هذا في الإحالة أن نعتقد. للقانون طبقا

 قواعدها، من أي عليها ينطبق ولا المرافعات قانون يعرفها التي الإحالة
 تتجلـى  الخصوم على للتيسير المشرع ابتدعها إجرائية وسيلة هي وإنما
 أنها ويبد بحيث الأسرة، منازعات اطار في للمحكمة الايجابي الدور فيها

  .الدعوى شكل لتصحيح اللازم الإجراء تحديد على الأطراف تساعد
 يعتبـر  بحيـث  التسوية وللجنة للأطراف ملزمة الإحالة هذه أن شك ولا

 أن عليهـا  ويجب إليها أحالته تاريخ من اللجنة هذه على مطروح النزاع
  .التاريخ هذا من مهمتها تتولى
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 قطـع  إلـي  يؤدي التسوية لجان يإل اللجوء كان إذا ما المشرع يبين ولم
  الحق تقادم

 أو الحـق  تقـادم  مـدة  قطـع  إلي يؤدي لا اللجنة إلي اللجوء أن ونعتقد
 اللجـوء  باعتبار وذلك المدد هذه سريان وقف إلي يؤدي وإنما الدعوى،

 رفـع  مـن  تمنـع  التي القانونية القاهرة القوة قبيل من التسوية لجنة إلي
  الدعوى
 قـرارا  العـدل  وزيـر  يصدر الأسرة محكمة انونق من ٧ للمادة وطبقا

 عملهـا  مقـار  وتعيين الأسرية المنازعات تسوية مكاتب تشكيل يتضمن
 تحـدده  وبما بها والإخطار وقيدها إليها التسوية طلبات تقديم وإجراءات

 التي والإجراءات والقواعد المكاتب هذه في العمل وإجراءات جلسات من
  .التسوية بمهام القيام يستلزمه مما كذل وغير الصلح سبيل في تتخذ

   رسوم بدون المكاتب تلك إلي اللجوء ويكون
 المكتـب  هيئـة  تتـولي  أن على القانون نفس من ٦/٢ المادة تنص كما

 بجوانبـه  بتبـصيرهم  تقوم أقوالهم سماع وبعد النزاع بأطراف الاجتماع
 فـي  دوالإرشـا  النصح لهم وتبدي فيه التمادي وعواقب وآثاره المختلفة
  .الأسرة كيان علي حفاظا وديا لتسويته محاولة

 إلي والوصول الطرفين بين التوفيق محاولة هي التسوية لجنة فمهمة إذن
 كـان  أو النـزاع  نقاط جميع حول كليا الصلح هذا كان سواء بينهم صلح
  فقط النزاع نقاط بعض حول جزئيا صلحا
 المنازعـات  ةتـسوي  مكتب رئيس يتولى صلح إلي الأطراف توصل فإذا

 الجلسة بمحضر ويلحق النزاع أطراف يوقعه محضر في إثباته الأسرية
 فـي  النزاع به وينتهي التنفيذ واجبة السندات قوة له وتكون فيها تم التي
  .فيه الصلح تم ما حدود
 بعضها أو عناصره جميع في وديا النزاع تسوية عن الجهود تسفر لم وإذا

 ويوقع منها تم بما محضر يحرر فيه رالسي استكمال علي الطالب وأصر
 الاخـصائيين  تقـارير  به ويرفق عنهم الحاضرين أو النزاع أطراف من

 الأسـرة  محكمة كتاب قلم إلى جميعها وترسل المكتب رئيس من وتقرير
 مـن  أيام سبعة غايته موعد في وذلك الدعوي إليها ترفع التي المختصة

 القضائية الإجراءات في رللسي وذلك النزاع أطراف من أي طلب تاريخ
  .المنازعة أطراف عليه يتفق لم فيما
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   الاختصاص بالإشراف على تنفیذ الاحكام الصادرة محكمة الاسرة -٥
 محكمـة  بكل تنشأ(( من قانون محكمة الأسرة على أن        ١٥نص المادة   ت

 مـن  أو منهـا  الـصادرة  والقرارات الأحكام لتنفيذ خاصة إدارة أسرة
 المـؤهلين  التنفيـذ  محـضرى  من كاف بعدد تزود, يةالاستئناف دوائرها
 ويتـولى . المحكمـة  رئـيس  من قرار بتحديدهم يصدر الذين المدربين
 للمحكمة العمومية الجمعية تختاره للتنفيذ قاض الإدارة هذه على الإشراف
  .))المحكمة تلك دائرة فى الأسرة محكمة قضاة بين من الابتدائية
اف على تنفيذ للاحكام الصادرة من محـاكم  ا النص يكون الإشرفطبقا لهذ 

الأسرة منعقد لإدارة خاصة يرؤسها قاضي تنفيذ خاص تختاره الجمعيـة           
  .العمومية للمحكمةالابتدائية من بين قضاتها

إذن فالمختص بالإشراف على تنفيذ الاحكام الصادرة في مسائل الأحوال          
في مقر كل محكمة الشخصية لا يكون لمحكمة التنفيذ العادية والتي توجد         

جزئية، وإنما لقاضي تنفيذ واحد يختص بالإشراف علـى تنفيـذ كافـة             
الاحكام الصادرة من المحكمة الأسرة بل وتلك الـصادرة مـن الـداوئر     
الاستئنافية لهذه المحكمة ، فلا يثار في هذا الصدد النزاع حول قاضـي             

حكـام فهـو    التنفيذ المختص نوعيا أو محليا بالإشراف على تنفيذ هذه الا         
قاضي انفيذ واحد يوجد في دائرة المحكمة الابتدائية وهـي ذات دائـرة             

  .محكمة الأسرة
واختصاص قاضي التنفيذ الخاص بمحكمة الأسرة هو اختصاص متعلـق        
بالنظام العام فلا ينعقد الاختصاص بالإشراف على تنفيذ هذه الاحكام لاي           

 امامه مـسألة أو     قاضي تنفيذ آخر، بحيث يجب على الاخير إذا طرحت        
قدم إليه طلب أو عريضة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من محكمة الأسرة أن           
يقضي من تلقاء نفسه بعـدم الاختـصاص والاحالـة لقاضـي التنفيـذ              

  .المخختص بمحكمة الأسرة
يا لما تـنص     من قانون محكمة الأسرة الغاء ضمن      ١٥ويعتبر نص المادة    

 التنفيذ اجراءات تتم ان الاحوال جميع فى ويراعى أن من  ٦٦عليه المادة   
 فلم يعد قاضـي التنفيـذ     : التنفيذ قاضى به يأمر ما وفق المنازل ودخول

العادي مختص بالإشراف على تنفيذ هذه الاحكام ولا بإصدار القـرارات           
أو الأوامر المتعلقة بدخول المنازل حيث أصبح المختص بإصدار هـذه           

   الأسرة الأوامر هو قاضي التنفيذ الخاص بمحكمة
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اما الاختصاص بنظر منازعات تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم الأسرة          
في ماسئل الأحوال الشخصية فلم يتعرض لها صراحة قـانون محكمـة            

 منه يمتد ليشمل اختصاص     ١٥الأسرة ، ولا يسعنا القول بان نص المادة         
 قاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة بنظر منازاعات تنفيذ الاحكـام الـصادرة          

حيث أن ما انشأه المشرع هو ادارة لتنفيذ هذه الاحكـام برئاسـة             . منها
قاضي تنفيذ، فهدف المشرع إذن هو إشراف هذا القاضي على ما تقوم به           

 قررت المادة   الإدارة من إجراءات تنفيذ وليس نظر منازعات التنفيذ لذلك        
  .الإدارة هذه على الإشراف يتولى أنبصريح 

د الاختصاص بالإشراف على التنفيذ بصفة عامة       وإذا كان المشرع قداسن   
لإدارة التنفيذ وذلك بموجب التعديل الذي ادخله على قـانون المرافعـات      

 فهل معنى ذلك اختـصاص ادارة التنفيـذ         ٢٠٠٧ لسنة   ٧٦بالقانون رقم   
بالإشراف  على تنفيذ الاحكام الصادرة من محكمة الأسرة فـي مـسائل             

تصاص بالإشراف علـى تنفيـذ هـذه        الأحوال الشخصية؟ أم يظل الاخ    
 لـسنة   ١٠الاحكام لقاضي التنفيذ في محكمة الأسرة اعمالا للقانون رقم          

   الخاص بمحكمة الأسرة؟٢٠٠٤
 ٢٧٤الإجابة على هذا التساؤل تقتضي التعرف عما إذا كان نص المادة            

 من قانون محكمة الأسـرة؟  ١٥مرافعات يعتبر الغاء ضمنيا لنص المادة     
 مرافعات هو نص عام ولا يعتبـر        ٢٧٤ه أن أن نص المادة      والذي نعتقد 

 من قانون محكمة الأسـرة لأنـه نـص          ١٥الغاء ضمنيا لنصث المادة     
خاص، إذا المعلوم أن النص الخاص لا يلغيه النص العام ولو كان النص             
العام لاحق في التاريخ على النص الخاص بل على العكس فـان الـنص    

عام سواء كان هذا الـنص سـابق او         الخاص هو الذي يخصص النص ال     
  ().لاحق على النص الخاص

وبناء عليه فان المختص بالإشراف على تنفيذ الاحكـام الـصادرة مـن             
محكمة الأسرة وإصدار القرارات والأوامر الولائية المتعلقة بهـا هـو           
قاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة وليس ادارة التنفيذ المنشأة بموجب القانون          

  . ٢٠٠٧ لسنة ٧٦رقم 
يبين مما تقدم أن قاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة المنشأ بموجـب القـانون        

 هو المختص بالإشراف على تنفيذ الاحكام الصادرة        ٢٠٠٤ لسنة   ١٠رقم  
  .من محكمة الأسرة وإصدار كافة القرارات والأوامر الولائية المتعلقة بها
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اختـصاص  وهذا الاختصاص المنعقد لقاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة هو         
  .استئثاري متعلق بالنظام العام ولا يشاركه فيه غيره

فلا اختصاص لقاضي التنفيذ العادي بالإشراف على تنفيذ هذه الاحكـام ،      
 بالإشراف على تنفيذ هذه     ٢٠٠٧كما لا تختص ادارة التنفيذ طبقا لقانون        

 الاحكام ، وإذا طرح امام أي منهم مسألة متعلقة بتنفيذ هذه الاحكام فيجب            
عليه أن يقضي بعدم الاختصاص والاحالة من تلقاء نفسه لقاضي التنفيـذ         

  .بمحكمة الأسرة
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  المطلب الثاني  

  المحاكم الاقتصادیة
 بإنشاء المحاكم الاقتصادية واسـند      ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٠صدر القانون رقم    

الاختصاص بالدعاوى الاقتصادية لما سماه بالمحاكم الاقتصادية فتـنص         
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمـة  : ((ذا القانون على أنه    من ه  ١المادة  

استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم         
الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العـدل بعـد موافقـة              
مجلس القضاء الأعلى ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية           

  .ئناف ، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلىومحاكم الاست
وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائيـة ودوائـر اسـتئنافية ،            
ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعـد أخـذ رأى              

  .مجلس القضاء الأعلى
 السابقة  وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة       

في مقار المحاكم الاقتصادية ، ويجوز أن تنعقد ، عند الضرورة، في أي             
مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمـة             

  .الاقتصادية
   تشكیل المحكمة الاقتصادیة -:اولا

 من القانون المذكور على أن تشكل كل دائرة من الـدوائر   ٢تنص المادة   
  .قتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية الابتدائية الا

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة مـن قـضاة محـاكم              
  .الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف

   اختصاص المحكمة الاقتصادیة -:ثانیا
  يل الانفراتختص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى الاقصادية على سب

 والاستئثار ، والدعاوى الاقتصادية حسب المعيار الذي اتخـذه قـانون           
  : المحكام الاقتصادية هي الدعاوى الناشئة عن تطبيق احد القوانين الاتية

  . قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها- ١
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  . قانون سوق رأس المال- ٢
  .ثمار قانون ضمانات وحوافز الاست- ٣
  . قانون التأجير التمويلي- ٤
 قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسـات           - ٥

  .الضارة في التجارة الدولية
 قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات          - ٦

  .البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه 
  . قانون التمويل العقاري- ٧
  . قانون حماية حقوق الملكية الفكرية- ٨
  . قانون تنظيم الاتصالات- ٩

 قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنـشاء هيئـة تنميـة صـناعة             - ١٠
  .تكنولوجيا المعلومات

  . قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- ١١
 قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والـشركات         - ١٢
  .ات المسئولية المحدودةذ

  . قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد- ١٣
إذن فأي دعوى تنشأ عن تطبيق أي قانون من هذه القوانين الثلاثة عشرة             
تعتبر دعوى اقتصادية وينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتـصادية دون          

  غيرها 
المحـاكم  فاذا طرحت الدعوى الاقتصادية امام  محكمة اخـرى غيـر            

الاقتصادية فيجب عليها ان تقضي من تلقاء نفـسها بعـدم الاختـصاص     
  .والاحالة الى المحكمة الاقتصادية المختصة

أي يجب احالة الدعوى الاقتصادية الـى المحكمـة         (ويكون الامر كذلك    
سواء كانت هذه الدعوى دعوى اصلية تطرح لاول ) الاقتصادية المختصة

دعوى فرعية طرحت بمناسبة دعوى اخرى      مرة امام المحكمة او كانت      
مطروحة امام المحكمة، إذ يجب في هذا الفرض الأخير إحالة الـدعوى            
الاقتصادية امام المحكمة الاقتصادية المختصة واستبقاء الدعوى الاخرى        

  .الغير اقتصادية امام المحكمة الاولى
بتدائية ،  ويوجد نوعين من الدوائر داخل المحاكم الاقتصادية، الدوائر الا        

  والدوائر الاستئنافية 
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وهذه الدوائرفي الحقيقة ليست مجرد دوائر داخل نفس المحكمـة وانمـا            
  .تعتبر كل منها من وجهة نظرنا محكمة اقتصاية قائمة بذاتها

 مـن قـانون المحـاكم       ٦تنص المـادة     فبالنسبة للدوائر الابتدائية     -١
اوى التي يختص بهـا     فيما عدا المنازعات والدع   (( الاقتصادية على أن    

دون بالمحـاكم الاقتـصادية،      الدوائر الابتدائيـة  مجلس الدولة، تختص    
لا تجاوز قيمتهـا    ، بنظر المنازعات والدعاوى الاقتصادية، التي       غيرها

  .خمسة ملايين جنيه
إذن فالدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتـصادية تخـتص فقـط بالـدعوى            

 خمسة ملايين جنيه، فإذا زادت قيمـة  الاقتصادية التي لا تزيد قيمتها عن    
الدعوى الاقتصادية عن خمسة ملايين جنيه فيجب على الدائرة الابتدائية          
بالمحكمة الاقتصادية أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص والاحالة          

  .إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية
ب عارض فالطلب ويكون الامر كذلك سواء كنا بصدد طلب اصلي أو طل    

العارض الاقتصادية الذي تزيد قيمته عن خمسة ملايين جني لا تخـتص            
به الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ولا يجوز الزعم بانه تختص به           
باعتبارها محكمة ابتدائية وان المحكمة الابتدائية تختص بكافة الطلبـات          

وذلك على اساس انهـا     المرتبطة والعارضة مهما كانت قيمتها أو نوعها        
المحكمة ذات الولاية العامة وان من يملك الاكثر يملك الأقل ، لا يجوز             
تأييد هذا الزعم وذلك لان الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ليـست           
هي المحكمة ذات الولاية العامة بالدعاوى الاقتصادية، بل يمكن القـول           

 هي صاحبة الولاية العامة بالدعاوى      بان الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم    
  .الاقتصادية

، دون غيرهـا في المحاكم الاقتصادية ،  الدوائر الاستئنافية    وتختص   -٢
إذا جاوزت قيمتهـا    بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى الاقتدية        

  .خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة
محكمة الاقصادية طلبـا عارضـا      وإذا طرح على الدوائر الاستئنافية بال     

 قيمته عن خمسة ملايين جنيه، فنعتقد انها تختص بهـذا           لا تزيد اقتصاديا  
الطلب العارض رغم انه لا يدخل في اختـصاصها القيمـي وذلـك لان            
الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية هي صـاحبة الولايـة العامـة           

  .لأقلبالدعاوى الاقتصادية ومن يملك الاكثر يملك ا
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   الاختصاص بمسائل التنفیذ -٢
 منه على أن تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات          ٧تنص المادة   

التنفيذ الوقتية والموضوعية عـن الأحكـام الـصادرة مـن المحـاكم             
  ).٣(الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة 

  .لدوائر الاستئنافية بالمحكمةويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام ا
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات        

  .والأوامر المتعلقة بالتنفيذ
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القـرارات والأوامـر    
للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعـضائها           

  .در القرار أو الأمر المتظلم منهمن أص
  () ھیئة التحضیر-:ثالثا

تنص المادة  من القانون المذكور على أن تنشأ بكل محكمـة اقتـصادية              
هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك          
فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المـستأنفة والـدعاوى والأوامـر           

  .من هذا القانون) ٧(و ) ٣( في المادتين المنصوص عليها
وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الـدوائر الاسـتئنافية            
بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجـة    
رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة فـي           

  . العدد اللازم من الإداريين والكتابيينبداية كل عام قضائي ، ويلحق بها
وتختص هيئة التحضير، بالتحقق مـن اسـتيفاء مـستندات المنازعـات        
والدعاوى، ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات اسـتماع لأطرافهـا،          
وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفـاق والاخـتلاف          

يومـا مـن تـاريخ قيـد        بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجـاوز ثلاثـين           
ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها          .الدعوى

مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يومـا وإلا تولـت الـدائرة نظـر             
  .الدعوى

وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فـإذا           
ة المختـصة لإلحاقـه     قبلوه، رفعت محضرا به موقعا منهم إلى الـدائر        
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بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعـات           
  .المدنية والتجارية

وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهـم مـن              
  .الخبراء والمتخصصين 

ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجـراءات             
خطار الخصوم بجلـسات التحـضير وإثبـات وقـائع هـذه            ومواعيد إ 
  )).الجلسات

ولذلك يجب أن نتعرف أولا على تشكيل هيئة التحضير ثم علـى نطـاق        
و يجب التعـرض    . عمل هيئة التحضير قبل التعرف على اختصاصاتها      

أخيرا نتكلم عن   . بعد ذلك لمهلة التحضير والأثر المترتب على انقضائها         
  .عوى بعد انقضاء مرحلة التحضير كيفية السير في الد

   تشكیل ھیئة التحضیر-١
تشكل هيئـة التحـضير     " من قانون المحاكم الاقتصادية     ) ٨(وفقا للمادة   

 من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على         برئاسة قاض 
الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمـة أو قـاض             

  ..." . ية بالمحكمة الابتدائ
وقد صدر قرار وزير العدل المنظم لعمل هيئة التحضير واعطي لرئيس           

من بين أعـضائها لمباشـرة      " عضوا أو أكثر    "الهيئة الحق في أن يعين      
  . إجراءات التحضير بالنسبة لكل دعوى 

قاض اذن فطبقا لهذا القرار يمكن ان يباشر تحضير الدعوى الاقتصادية           
  (). حسب تقدير رئيس هيئة التحضيرثلاثة او اثنان وقد يباشرها واحد

   الدعاوى الخاضعة للتحضیر -٢
 من قانون المحاكم الاقتصادية على انه تنشأ بكل محكمـة           ٨تنص المادة   

 ـ  اقتصادية هيئة لتحضير      هـذه  بهـا  تصالمنازعات والدعاوى التي تخ
  المحكمة

وى  أو الـدعا الدعاوى الاقتـصادية فالدعاوى التي تخضع للتحضير هي   
  .التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية

 دعـوى   ليـست وبناء عليه  فإذا وجدت هيئة التحـضير أن الـدعوى            
اقتصادية فيجوز لها ن تحرر بذلك حـضرا وترفعـه إلـى المحكمـة              
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الاقتصادية مشفوعا برأي الهيئة في الحكم بعدم الاختصاص والاحالة إلى          
 لا يجوز لهيئة التحضير نفسها أن       المحكمة المختصة ولكن بطبيعة الحال    

  . تحكم بعدم الاختصاص كما لا يجوز لها أن تقضي بعدم قبول الدعوى
   الدعاوى المستبعدة من نظام ھیئة التحضیر -٣

 ٨اما فيما يتعلق بالدعاوى المستبعدة من نظام التحضير فقد نصت المادة            
 ـ       فيما عدا انه  صراحة على    ستأنفة  الـدعاوى الجنائيـة والـدعاوى الم

مـن هـذا    ) ٧(و) ٣(والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين       
  .القانون

   -:إذن فلا يخضع لنظام هيئة التحضير الدعاوى الاتية
 فلا تخضع الدعاوى الجنائية لنظام هيئة التحضير        الدعاوى الجنائية  -١

وذلك سواء كانت دعاوى مرفوفوعة ابتداء أو كانت دعـاوى مـستأنفة            
لسبب في ذلك أن الدعوى الجنائية تخضع للتحقيق الجنـائي فـلا            ولعل ا 

  داعي بالنسبة لها لنظام هيئة التحضير 
عـن   ويقصد المشرع بذلك الطعون المرفوعـة        الدعاوى المستأنفة  -٢

الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية امام الدوائر الاسيتئنافية فإن هـذا           
  الطعن لا يخضع لنظام هيئة التحضير 

 الاحكام الصادرة   ومنازعات تنفيذ   الدعاوى الاقتصادية المستعجلة   -٣
والعلة في  . من المحكام الاقتصادية فلا تخضع ايضا لنظام هيئة التحضير        

استبعاد هذه الدعاوى انها تحتاج الى سرعة الفصل فيهـا ولا شـك ان               
  .اخضاعها لنظام هيئة التحضير من شأنه ان يؤخر الفصل فيها

مـن  ) ٧ و ٣( من الأوامر المنصوص عليها في المادتين        ماتالتظل  -٤
 من القانون المذكور لم يستبعد      ٨وذلك رغم ان نص المادة      . هذا القانون 

الا ان قرار وزير العدل المنظم لعمل . التظلمات من نظام  هيئة التحضير
  .هيئة التحضير قد نص على استبعاد هذه التظلمات من نطاق التحضير

  :ة التحضیر مھمة ھیئ-٤
 بحيـث لا    تجهيز الـدعوى وتحقيقهـا    تتركز مهمة هيئة التحضير في      

  .تعرض على المحكمة التي ستنظرها إلا وهي جاهزة للحكم فيها
باصدار أي  ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن هيئة التحضير لا تختص            

حكم في الدعوى التي تتولى تحـضيرها سـواء حكـم شـكلي او فـي                
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لها أن تحكم بعدم الاختصاص      زفلا يجو اذن  . قبول  الموضوع او بعدم ال   
 ().او بعدم قبول الدعوى او برفضها

 التحقق مـن  -١ -:ويمكن إجمال المهام التي تقوم بها هيئة التحضير في     
 -٣.  دراسة هذه المستندات   -٢. استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى   

لخـصوم   إعـداد مـذكرة بطلبـات ا     -٤. عقد جلسات استماع لأطرافها   
   محاولة الصلح بين الخصوم-٥. وأسانيدهم

   -:وسنتولى باختصار بيان كل من هذه المهام في السطور القليلة القادمة
   انتھاء مرحلة التحضیر -٥

حدد قانون المحاكم الاقتصادية مهلة محددة يجب على هيئة التحضير أداء      
ثين يومـا   مهمتها خلالها ، هذه المهلة بحسب الأصل يجب ألا تجاوز ثلا          

من تاريخ قيد الدعوى ، ولكن يمكن لرئيس الدائرة المختـصة أن يمـنح    
الهيئة بناء على طلب رئيسها مهلة جديدة لا تجاوز هي الأخرى ثلاثـين             

  ) .  من قانون المحاكم الاقتصادية ٨مادة ( يوما 
ولا شك أن القصد من هذا التنظيم لمهلة التحضير هو الدفع بالهيئة إلـى              

امها بمهمتها مما يساعد في النهاية على تحقيـق الهـدف مـن             سرعة قي 
إذ لو كان الميعاد مفتوحـا أو       . إنشائها وهو سرعة الفصل في الدعوى       

. كان أطول من ذلك لتأخر الفصل في الدعوى انتظارا لانتهاء التحضير          
ولذلك فالمهلة السابقة ليست مجرد ميعاد تنظيمي لا يرتـب أثـرا عنـد              

ا هي ميعاد حتمي رتب المشرع على فواته أثرا إجرائيـا           المخالفة ، وإنم  
محددا هو خروج النزاع من حوزة هيئة التحضير ودخوله بقوة القـانون            

تولت " في حوزة المحكمة المختصة، فالنص يقرر أنه عند اكتمال المهلة           
  " . الدائرة نظر الدعوى 

ظر الـدعوى   لكن يثور التساؤل عندئذ عن كيفية تحديد الجلسة المحددة لن         
والفصل فيها بعد أن انتهت هيئة التحضير من مهمتها أو بعـد انقـضاء              

  . المهلة القانونية للتحضير سواء الأصلية أو الممتدة
كان من المفروض أن يعهد القانون إلى هيئة التحضير نفـسها بمهمـة             
تحديد الجلسة، بأن ينص على ضرورة قيامها بتحديد تاريخ الجلسة التـي     

 الدعوى أمام دائرة الحكم المختصة  وذلك في القـرار الـذي             تنظر فيها 
ولكن نظرا لغياب النص لم يعد     . يصدر منها بإحالة الدعوى إلى المرافعة     
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 مرافعات هو الواجب التطبيق لعدم وجود       ٦٧بد من أن يظل نص المادة       
أي أنه يجب على قلم     . حكم خاص مخالف في قانون المحاكم الاقتصادية        

إيداع صحيفة الدعوى لديه أن يقوم هو بتحديد الجلسة المحددة      الكتاب منذ   
لنظر الدعوى في حضور المدعي أو من يمثله وإثبات هذا التاريخ علـى     

  . أصل الصحيفة وصورها 
كل ما هنالك أن على القلم مراعاة أن يكون ميعاد الجلسة المحددة لنظـر       

فـإذا  . ر الأصليةالدعوى واقعا في تاريخ لاحق على انتهاء مهلة التحضي       
 –حدث تمديد لهذه المهلة فإن على رئيس الدائرة المختصة بنظر الدعوى   

 أن يحدد هو تاريخ الجلسة الجديد و بكلف قلـم           –وهو المختص بالتمديد    
  .الكتاب بإعلان الخصوم به

  الاستعانة بالخبراء
  منه على أن للدوائر الابتدائية والـدوائر الاسـتئنافية         ٩كما تنص المادة    

بالمحاكم الاقتصادية ، أن تـستعين بـرأي مـن تـراه مـن الخبـراء                
المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العـدل، ويـتم            
القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم             
من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها          

  .منظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة من ال
ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجـداول         

وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال، الأتعاب التي      . قرار من وزير العدل   
يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قـرار       

  .من وزير العدل
   الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادیة -:رابعا

   الطعن بالاستئناف -أ
 منه على أن يكون الطعن في الأحكـام الـصادرة مـن         ١٠تنص المادة   

الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الـدوائر الاسـتئنافية بتلـك           
  .المحاكم دون غيرها
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من الأوامر الصادرة مـن القاضـي       ويكون الطعن في الأحكام والتظلم      
من هذا القانون أمام الـدوائر الابتدائيـة        ) ٣(المنصوص عليه في المادة     

  .بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها
من هذا القانون يكـون ميعـاد اسـتئناف         ) ٥(ومع مراعاة أحكام المادة     

 الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة         
الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكـام        

  .الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة
   الطعن بالنقض -ب

 منه على أن فيما عدا الأحكـام الـصادرة فـي مـواد              ١١تنص المادة   
ر الاسـتئنافية   الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء مـن الـدوائ         

بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة          
 مـن قـانون     ٢٥٠دون إخلال بحكم المـادة      .الاقتصادية بطريق النقض  

  .المرافعات المدنية والتجارية 
 منه على أن تشكل بمحكمة الـنقض دائـرة أو أكثـر             ١٢وتنص المادة   

 ـ       ون بـالنقض فـي الأحكـام       تختص، دون غيرها، بالفصل فـي الطع
  .من هذا القانون ) ١١(المنصوص عليها في المادة 

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كـل            
منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، لتفصل،    
منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جـوازه أو          

  .عدم قبوله لسقوطهعن 
ويعرض الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحـص     
الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة            
في الفقرة السابقة،أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت     

ن لذلك مقتضى ،    الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كا       
وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد            

  .جلسة لنظره
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص            

  .الطعون بأي طريق
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من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام      ) ٣٩(واستثناء من أحكام المادة     
مـن قـانون   ) ٢٦٩(الفقرة الثانية مـن المـادة       محكمة النقض، وأحكام    

المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بـنقض الحكـم           
  .المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة

  المطلب الثالث 

  المحاكم العمالیة 
 وقرر اسناد الاختصاص بالدعاوى     ٢٠٠٨ لسنة   ١٨٠صدر القانون رقم    

ة لمحاكم جديدة انشأها سماها المحاكم العمالية وتـشكل المحكمـة           العمالي
  . العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية

 تعقـد   ٢٠٠٨ لـسنة    ١٨٠وقد كانت هذه المادة قبل تعـديلها بالقـانون          
  :الاختصاص بالدعاوى العمالية للجنة ذات اختصاص قضائي مكونة من

ن الرئاسة لاقدمهما وفقا للقواعد المقررة بقانون       ـ اثنين من القضاة تكو    
  .السلطة القضائية 

  .ـ مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص او من ينيبه 
  .ـ ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 
  .ـ ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية 

ى ان يكون   ـ ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء عل        
  .من بينهم القاضيان الممثلان فيها 

ولكن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية هذا الـنص وذلـك          
نظرا لان اغلب اعضاء اللجنة من العناصر الإدارية والاقلية من القضاة           
حيث تشتمل على ثلاثة اداريين وقاضيين اثنين وهو ما يجعل هذه اللجنة            

يجوز أن يسند اليها أي اختصاص قضائي وبالتالي        مجرد لجنة ادارية لا     
  فان النص على اسناد اختصاص قضائي اليها يعتبر نص غير دستوري 

وبعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص لم يجـد            
المشرع بد من تعديل هذا النص واسناد الاختصاص بالدعاوى العماليـة           

  بتدائيةلدائرة من دوائر المحكمة الا
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

       -  ٨١  - 

  الرابعالمبحث 

  للقضاء المستعجل

   : تعریف القضاء المستعجل-١
هو القضاء الذي يقوم بمنح حماية وقتيـة ومـستعجلة      القضاء المستعجل   

  .لحين الحصول على الحماية الموضوعية
   : تقســـیم-٢

  : ونتناول موضوع القضاء المستعجل من أهم جوانبه على النحو التالى
  . محاكم المختصة بالقضاء المستعجلال: المطلب الاول
  نطاق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة : المطلب الثانى
  . شروط القضاء المستعجل: المطلب الثالث
  . الحكم المستعجل: المطلب الرابع

  

  المطلب الاول

  المحاكم المختصة بالمسائل المستعجلة
لة لقاضـى    مرافعات ينعقد الاختصاص بالمسائل المستعج     ٤٥طبقا للمادة   

الأمور المستعجلة وللمحكمة الجزئية فضلا عـن اختـصاص محكمـة           
الموضوع بهذه المسائل متى رفعـت إليهـا بطـرق التبعيـة للـدعوى        

  الموضوعية 
  مرافعـات ٤٥طبقا للمادة  فالمحكمة المختصة بالمسائل المستعجلة يتحدد      

  :على النحو الاتى
  لأمور المستعجلة قاضى ا-١

محكمة الابتدائية يندب فى مقر المحكمة ويختص       وهو قاض من قضاة ال    
المستعجلة التى ترفع بطريق أصلي فـى       ) الدعاوى(دون غيرة بالطلبات  

  .دائرة المدنية التى يوجد بها مقر المحكمة الابتدائية
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ففى نطاق هذه الدائرة يكون قاض الأمـور المـستعجلة هـو صـاحب              
لدعوى بها بطريـق    الاختصاص الأصيل بالمسائل المستعجلة إذا رفعت ا      

الدعوى الأصلية بمعنى أن تكون الدعوى مرفوعة ابتداء لطلب الحمايـة         
المستعجلة فإذا كان ذلك، فلا يجوز رفع الدعوى المستعجلة ابتداء أمـام            

  أي محكمة جزئية فى دائرة المدنية التى بها مقر المحكمة الابتدائية 
 أي أن يرفـع     .ومعيار الاختصاص هنا هو استقلال الطلب المـستعجل       

 ٤٥ويفهم ذلك من عبارة الفقرة الثالثة من المادة. بطريق الدعوى الأصلية 
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة   " مرافعات حيث يجرى نصها     

  . الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية
   : المحكمة الجزئیة خارج دائرة مقر المحكمة الابتدائیة-٢

 قاضى الأمور المستعجلة هو صـاحب الاختـصاص الأصـيل           اذا كان 
بالدعوى المستعجلة داخل دائرة المدينة التى يوجد بهـا مقـر المحكمـة     
الابتدائية فإن خارج هذه الدائرة يكون الاختصاص بالدعاوى المـستعجلة          

  . التى ترفع بطريق الدعوى الأصلية من اختصاص المحكمة الجزئية
الأمور المستعجلة خارج دائرة مقر المحكمة      وعلى ذلك لا يختص قاضى      

. الابتدائية وإنما يكون الاختصاص للمحكمة الجزئية المختـصة محليـا         
ومثال ذلك، أن الدعوى المستعجلة التى تختص بها محكمة ابـو كبيـر             

لا يجوز رفعها إلى قاض الأمور المستعجلة بمحكمة الزقازيق          . الجزئية
  . الابتدائية

   :لموضوع بالطلبات المستعجلة اختصاص محكمة ا-٣
إذا رفعت لها بطريق المستعجلة المسائل بمحكمة الموضوع أيضا    تختص  
فأساس اختصاص محكمة الموضوع بالطلب المستعجل هو تبعية        ،  التبعية

   . عليها بالفعلمطروح موضوعىالطلب المستعجل لطلب 
اء كانت محكمـة جزئيـة أو       وينعقد الاختصاص لمحكمة الموضوع سو    

ومثال ذلك تختص محكمة قسم أول الزقازيق الجزئيـة بطلـب           ،  بتدائيةا
ازعـة  التى تنظر المحكمة من   ) طلب مستعجل (تعيين حارس على السيارة   

  ).دعوى موضوعية(حول ملكيتها
ولان اختصاص محكمة الموضوع بالمسائل المستعجلة هو اختـصاص         

 ـ          وعية تبعى وليس أصليا، فإنه يزول إذا زالت خصومة الدعوى الموض
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أمام محكمة الموضوع، بحيث يتلاشـى تلقائيـا اختـصاصها بالطلـب            
  .المستعجل

والاختصاص بالنسبة لمحكمة الموضوع هو اختصاص مشترك بينهمـا         
وبين قاضى الأمور المستعجلة وعلى ذلك تتحـدد المحكمـة المختـصة          

فلـه أن   , )او الطلب المستعجل  (حسب اختيار صاحب الدعوى المستعجلة    
لمستعجل بطريق الدعوى الفرعية أمام محكمة الموضوع تبعا يرفع طلبه ا

للدعوى الأصلية التى تنظرها، أو أن يرفعه بطريق الدعوى الأصلية اما           
بيد أنه إذا اتبع أحد الطريقين امتنع عليه اتبـاع     . قاض الأمور المستعجلة  

  .الطريق الاخر

  المطلب الثاني

  اختصاص القضاء المستعجل شروط 

   توافر الاستعجال:الشرط الأول
ط الاستعجال يتوافر في حالة الخطر المحدق بالحق والذى لا يمكـن            شر

درئه إلا بإجراءات سريعة وعاجلة خشية فوات الوقت وضياع الحـق أو   
  . انتقاص قيمته

حيث يجب  استخلاص توافر الاستعجال يدخل في سلطة القاضى التقدير         و
ى وليس من خلال رغبات  عليه ان يتبينه من خلال وقائع وظروف الدعو       

  الخصوم والاوصاف التي اطلقوها على طلباتهم 
شرط الاستعجال شرط مستمر يجب توافره عند إصدار الحكم، ومن ثم           و

فزوال حالة الاستعجال تؤدى إلى زوال اختصاص القاضى المستعجل أيا          
  . ما كان هذا القاضى

   ) :لبوقتیھ الط(أن یكون المطلوب إجراء وقتیا: الشرط الثانى
ويقصد ، ءا وقتيا لمواجهه الخطر المستعجلأن يكون المطلوب إجرا   يجب  

طلب اتخاذا إجراء وقتى أو تحفظى يتحدد بـه مركـز           , بالطلب الوقتى 
  . ن الفصل فى الموضوع أو المساس بهالخصوم تحديدا مؤقتا دو

والطلبات الوقتية التى يختص بها القاضى المستعجل يصعب حـصرها،          
يختلف حسب نوع الخطر والاستعجال فـي الـدعوى          لوقتىلأن الطلب ا  
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ويتمتع بالمرونة الكافية لمواجهه كل صـور الاعتـداء علـى الحقـوق        
وتهديدها فقد يكون الطلب الوقتى هو الحراسة أو الطرد أو الهدم أو تسليم 
العين المؤجرة للمستأجر بصفة مؤقتة أو وقف الأعمال الجديدة أو إثبات           

  .الخ...حالة
 إذا كان المطلوب في الدعوى ليس إجراءا وقتيا وإنمـا هـو طلـب               اما

موضوعي فإن ذلك يخرج عن اختصاص القاضـي المـستعجل بـسبب           
حيث يتجاوز المطلوب في هذه الحالة سلطته       , تخلف شرط وقتية الطلب     

  .واختصاصه
  عدم المساس بأصل الحق: الثالثالشرط 

فالطلب إذا  . طلب وقتيا عدم المساس بأصل الحق هو أثر حتمى لكون ال        و
كان وقتيا فإنه لا يمس بأصل الحق، وإذا مس أصل الحق فإنه لا يعتبـر            

  .وقتيا
يجب على القاضي المستعجل ألا يعدل المركز القـانونى للخـصوم ولا        ف

ينفيه ولا يؤكده، فيظل الدائن دائنا في نطاق حقه ويظل المدين مدينا فـي   
. المحجوز عليه محجوزا عليـه    نطاق مسئوليته، ويظل الحاجز حاجزا و     

بمعنى أن يظل المركز القانونى للخصوم على حالة دون المساس . الخ. ٠
  . به ودون تغييره

إلا أن عدم المساس بأصل الحق لا يمنع القاضي المستعجل مـن بحـث              
ظاهر الأوراق كما أنه لا يحول دون أن يتناول بحث هذا النزاع بـصفة              

م للخصومة وإنمـا ليلـتمس منـه وجـه     وقتية لا ليفصل فيه بحكم حاس     
  .جراء الوقتى الذى يرى الأمر بهالصواب فى الإ

فإذا استبان للقاضى المستعجل أن حكمه سوف يمس أصل الحق، وجـب         
  .عليه أن يقضى بعدم اختصاصه

دعوى طرد الحائز للعقار لا يختص بها القضاء المستعجل إلا إذا           ولذلك ف 
 غاصب، ولا يعتبر الطرد كذلك إلا إذا        كان الطرد إجراء يراد به رفع يد      

تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند له شأن في تبرير يد الحائز، وذلك              
لأن تصدي القاضي المستعجل للدعوى مع توافر السند الجدي لدى الحائز  
يعتبر تصديا منه للفصل في نزاع موضوعي بحت لا ولاية له في البـت   

  .فيه
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   الحق المطلوب حمایتھ مؤقتا  الراجح وجودأن یكون من: الشرط الرابع
القاضي المستعجل لا يمكنه منح الحماية الوقتية إلا إذا تـرجح لديـه أن            
الطالب هو صاحب الحق وهو لا يستطيع أن بصل إلى هذه النتيجـة إلا              

   -:إذا قام بأمرين هامين على انحو التالي
لمجردة الحـق أو    التحقق من وجود قاعدة قانونية تحمي من الناحية ا         -١

المركز القانوني المطالب به، اما إذا وجد أنه لا يوجـد قاعـدة قانونيـة      
تحمي حق من هذا النوع الذي يطالب به المدعي فهـو لا يمكنـه بـذل                

  . الحماية الوقتية
 أن يبحث الوقائع والأوراق والمستندات المقدمة في الـدعوى بحثـا            -٢

ي بـشأن الموضـوع، وإنمـا       ظاهريا لا يتعمق فيه ولا يقطع فيه بـرأ        
ليستظهر من هو للوهلة الأولى صاحب الحق والذي يستحق منح الحماية           

فهذا البحث الظاهري ليس من شأنه المساس بأصل الحق ولكـن        . الوقتية
  . من شأنه ترجيح من هو صاحب الحق

  الفصل الثاني 

  الاختصاص القیمي 
 فيه القواعد العامة    سنتناول هذا الفصل في مبحثين المبحث الأول نتناول       

في تقدير قيمة الدعوى والمبحث الثاني نتناول القواعد الخاصـة لتقـدير          
بعض الدعاوى أو كيفية تقدير بعض الدعاوى التـي لا يكـون محلهـا              

  .مبلغامن النقود
  القواعد العامة في تقدیر قیمة الدعوى 

أي هناك مجموعة من القواعد العامة التي يتعين مراعاتها عنـد تقـدير             
دعوى أو طلب، وسنتناول هذه القواعد العامة بالتفـصيل علـى النحـو             

  -:التالي
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   ینظر فقط إلى قیمة ما یطلبھ الخصم لا ما تحكم بھ المحكمة -١
أي ينظر إلى قيمة الشيء المطالب به فإذا طالب شخص مـن المحكمـة    

 جنيه قدرت الدعوى بذه القيمة حتى ولو لم تحكم          ٢٠٠٠٠تعويض قدره   
  .محكمة إلا بخمسة الاف جنيه مثلاله ال

وإذا طالب الخصم بملكية فدان مثلا فإن الـدعوى تقـدر بقيمـة هـذا               
، وذلـك   )حسب ما سنرى فيما بعد من كيفية تقدير قيمة الـدعوى          (الفدان

حتى ولو رفضت المحكمة الدعوى أو حكمت له بملكية ربع أو نـصف             
  .الفدان

   ینظر إلى قیمة الدعوى وقت رفعھا -٢
اء عليه لا يترتب على التغيير في قيمة الطلب من الناحية الاقتصادية            وبن

على قيمة الدعوى، فإذا كان بسيارة مثلا قيمتها عن رفع الدعوى خمسة            
الاف جنيه، فإن الدعوى تقدر بخمسة الاف جنيه حتى ولو زادت قيمـة             

  .السيارة في السوق واصبحت قيمته تساوي خمسة عشر ألف جنيه
أو ارتفاع أو انخفاض قيمة      قاعدة هو ألا يؤدي مرور الزمن     وعلة هذه ال  

  .العملة إلى التأثير في مراكز الخصوم أو اختصاص المحكمة
   ھل تقدر الدعوى بقیمة الحق كلھ أم بقیمة الجزء المطلوب من الحق؟-٣

إذا كان المدعي قد رفع الدعوى للمطالبة بالحق كله فلا توجـد مـشكلة              
ة الحق كله، اما إذا رفع الدعوى للمطالبة بجـزء  حيث تقدر الدعوى بقيم   

من هذا الحق فهل تقدر الدعوى بقيمة هذا الجزء وحده أم بقيمـة الحـق       
  كله؟

للإجابة على هذا التساؤل يجب علينا أن نفرق بين فرضين على النحـو             
   -:التالي

 أن تكون المطالبة بجزء من الحق وليس هناك منازعة حول الحـق             -١
وى تقدر في هذا الفرض بقيمة هذا الجزء فقط، وليس بقيمة           كله فإن الدع  

الحق كله، فمثلا إذا كان المدعي قد رفع الدعوى للمطالبة بقسط من الثمن 
أو من الايجار أو القرض الخ فإن قيمة الدعوى تقدر بقيمة هذا القـسط              

  ) مرافعات٤٠المادة (وحده
ت منازعة بـشأن     أن أن تتعلق الدعوى بجزء من الحق إلا أنه اثير          -٢

الحق كله، ففي هذا الفرض تقدر الدعوى بقيمة الحق كله لا بقيمة هـذا              
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الجزء وحده، ولذلك إذا طالب البائع بقسط من الثمن إلا أن المشتري اثار          
نزاعا حول استحقاق البائع للثمن كله فإن هذا النزاع الدائر حول الحـق             

القسط وحده، فإذا كـان  كله يوجب تقدير قيمة الدعوى بالثمن كله وليس ب     
 جنيه، وكان الثمن على خمسة اقساط فنـازع         ٣٠٠٠القسط المطالب به    

المشتري في استحقاق البائع للاقساط الخمسة فإن الدعوى تقدر بمجموع          
   جنيه ١٥٠٠٠الاقساط الخمسة أي ب

إلا أنه ينبغي أن نلفت النظر إلى أنه إذا كان القسط المطالب به هو القسط 
الدين فإن الدعوى تقدر بقيمة هذا القسط وحده ولو ثار نـزاع  الاخير من  

بشأن الدين كله، ففي المثال المتقدم لو كان القسط من الثمن الذي يطالب             
 جنيه فقـط وهـو   ٣٠٠٠به البائع هو القسط الاخير فإن الدعوى تقدر ب 

قيمة هذا القسط ولو كان المشتري قد نازع في استحقاق البائع للثمن كله             
  .لاقساط كلهاأو ل

   ھل تدخل ملحقات الطلب في التقدیر؟-٤
لا تدخل ملحقات الطلب في تقدير قيمته إلا إذا توافر ثلاثة شروط علـى              

  -:النحو التالي
 أن يكون المدعى قد طالب بهذه الملحقات، يستوي في ذلك أن يكون             -١

قد طالب بها ابتداء عند رفع الدعوى أو طالب بها فيما بعد أثنـاء نظـر          
الدعوى، اما إذا لم يطالب المدعي بهذه الملحقات فلا تدخل في التقـدير             
لسبب بسيط هو أن هذه الملحقات التي لم يطالب بها المـدعي لا تعتبـر              
مطروحة أمام المحكمة ولا يجوز للمحكمة أن تقضي فيها فلا يتـصور            

  .لذلك أن تدخل في تقدير قيمة الدعوى
ند رفع الـدعوى، أي أن يكـون         أن تكون هذه الملحقات مستحقة ع      -٢

ميعاد الوفاء بها قد حل، اما إذا كانت هذه الملحقات غير مـستحقة الأداء       
  .وقت رفع الدعوى فلا تدخل في التقدير

 كما يجب أن تكون هذه الملحقات قابلة للتقدير، ومثال ذلـك طلـب              -٣
ناء إزالة البناء أو الغراس فقد وضع المشرع قاعدة لتقديره بحسب قيمة الب

أو الغراس المطلوب إزالته، إذن فطلب الإزالة يدخل في تقـدير قيمـة             
  .الدعوى فتضاف قيمته إلى قيمة الطلب الاصلي
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وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بوجوب إضافة قيمة المباني المطلوب          
إزالتها إلى قيمة طلب فسخ عقد الإيجار في تقدير قيمة الدعوى ونصاب            

  .الاستئناف
،  ت غير قابلة للتقدير فإنها لا تدخل في تقدير قيمة الـدعوى           أما إذا كان  

ومثال ذلك طلب التسليم يعتبر طلبا ملحقا بطلب تقرير الملكيـة، فتقـدر             
قيمة الدعوى في هذه الحالة بقيمة طلب الملكية وحده وهو قيمة العقـار             
المطلوب ملكيته، لأن طلب التسليم وهو طلب ملحق غير قابل للتقدير فلا         

، وبذلك تتحدد قابلية الحكم الـصادر فـي          ل في تقدير قيمة الدعوى    يدخ
الطلب الملحق غير القابل للتقدير للاستئناف من عدمه بحسب قيمة الطلب 
الأصلي، فإذا كانت قيمة الطلب الأصلي في حـدود النـصاب النهـائي             
للمحكمة التي أصدرته، فإن الحكم في الطلب الأصلي والملحـق يكـون            

ون الحكم في الشق المتعلق بطلب التسليم قابلا للتنفيذ الجبري          نهائيا، ويك 
  .المباشر

   العبرة بأكبر الطلبین قیمة الأصلي أو الاحتیاطي -٦
لم يضع المشرع قاعدة للتقدير في حالة وجود طلبـين أحـدهما أصـلي              

إلـى   والاخر احتياطي، ولقد اختلف الفقه في هذه المسألة فذهب البعض         
 تقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده بصرف النظر عـن          القول بأن الدعوى  

إلـى تقـدير    قيمة الطلب الاحتياطي، في حين ذهب جانب آخر من الفقه      
  .قيمة الدعوى باكبر الطلبين قيمة الأصلي أو الاحتياطي

 أن  -١ -:والرأي الثاني هو الرأي الذي يجب تأييـده للأسـباب الآتيـة           
 مستقل عن الآخر فالطلـب      الطلبان مطروحان على المحكمة وكل منهما     

الاحتياطي ليس مندمجا في الطلب الأصلي حتى يقال أنه لا يؤخـذ فـي              
 أن الاعتداد في تقدير قيمة الدعوى       -٢الاعتبار عند تقدير قيمة الدعوى،      

بالطلب الأصلي وحده سيجعل المحكمة الجزئية مختصة بالفـصل فـي           
اختصاصها وهو الطلب الاحتياطي ولو كان حسب قيمته اكبر من نصاب         

ما يخالف قواعد الاختصاص القيمي ولا يقال أنه اتختص بهـذا الطلـب           
اختصاصا نوعيا في هذا الفرض وإلا لاستطاع أي خصم أن يـدخل أي             
طلب في اختصاص المحكمة الجزئية بأن يجعله طلبا احتياطيـا لطلـب            

  .آخر
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يـاطي  ويشترط لتقدير قيمة الدعوى بأكبر الطلبين قيمة الأصلي أو الاحت         
أن يصر الخصم على الطلبين فلا يتنازل عن واحـد منهمـا أو يتـرك               
الخصومة فيه، اما إذا تنازل عن أي منهما فإن الـدعوى تقـدر بقيمـة               

كما يشترط أن   . الطبلب الآخر الذي يعتبر وحده مطروحا على المحكمة       
يكون الأطراف في أحد الطلبين هم ذاتهم الأطراف في الطلب الآخر، اما           

ختلف أطراف كل طلب عن أطراف الطلب الآخر فإن تقدير قيمـة            إذا ا 
  .الدعوى يكون حسب قواعد التقدير عند تعدد الخصوم

   العبرة في تقدیر قیمة الدعوى بالطلبات الختامیة للخصوم -٧
 في فقرتها الاخيرة حيث تنص على أن        ٣٦تنص على هذه القاعدة المادة      

  .خصومويكون التقدير على أساس آخر طلبات ال
وبناء عليه فإذا كانت الدعوى تقدر فى الأصـل بإعتبارهـا يـوم رفـع       

 وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينـة بالمـادة          -الدعوى إلا أن الشارع     
مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه    ١٢٩

بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير على أساس آخـر طلبـات             
  .لخصوم أمام محكمة الدرجة الأولىل

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت القساط المترتبة علـى            
عقد الإيجار هى إلتزامات متعددة تنشأ على التعاقب من سند واحد وكانت       
الأقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى طلباته أمام محكمـة أول درجـة            

ختصاص المحكمة الجزئيـة كمـا      المحكمة الابتدائية يجاوز مجموعها ا    
يجاوز النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية فـإن الحكـم يكـون قـابلاً         

  .للاستئناف
   تقدیر قیمة الدعوى عند تعدد الطلبات ووحدة الخصوم -٨

 مرافعات على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعـددة          ٣٨تنص المادة   
ر قيمتها جملة، فإن كانت     ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبا       

ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها علـى         
  حدة

 أن تـستند    -: الأول -:إذن فطبقا لهذا النص يجب التفرقة بين فرضـين        
 أن تستند الطلبات إلى أسـباب       -:الثاني. الطلبات إلى سبب قانوني واحد    

  قانونية مختلفة 
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جمـع قيمـة   (ت واستندت إلى سبب قـانوني واحـد   إذا تعددت الطلبا  -أ
  )الطلبات

إذا تعددت الطلبات، فإذا كانت تستند جميعها إلى سبب قانوني واحد فـإن    
الدعوى تقدر بقيمة هذه الطلبات مجتمعة، فإذا طلب المدعي إزالة بناء أو       
غراس بمناسبة طلب فسخ إيجار فإن قيمة البناء والغراس تضاف إلـى            

 لأن الطلبين ناشئان عن سبب قانوني واحد وهو عقـد           قيمة طلب الفسخ  
  .الايجار

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذ كان الإرث هو الواقعة التـى             
يستمد منها الطاعن حقه فى طلب تثبيت الملكية فإن العبرة فى تقدير قيمة     
الدعوى لتقدير نصاب الاستئناف تكون بقيمة الطلبات جمل لأنها ناشـئة           

ب قانونى واحد، ومن ثم فلا عبرة بقلة نصيب الطاعن الذى طلب            عن سب 
تثبيت ملكيته له فى المنزل عن النصاب الإنتهائى لمحكمة الدرجة الأولى          

 بتثبيت ملكيته لحصته فى أطيان وحصته فـى  -طالما كانت قيمة طلباته   
  . جملة تجاوز ذلك النصاب-منزل 

ت فيها عدة شـروط علـى       ويشترط لتقدير قيمة الدعوى بمجموع الطلبا     
 أن تتعدد الطلبات في الدعوى وأن تكون كافـة هـذه       -١ -:النحو التالي 

الطلبات طلبات اساسية وأن تكون طلبات موضوعية، فيجـب أن تتعـدد      
الطلبات فإذا كانت الطلبات في حقيقتها طلب واحد فـلا يؤخـذ بقاعـدة              

مـدعي يطالـب    مجموع الطلبات، ولذلك لا يعمل بهذه القاعدة إذا كان ال         
بتنفيذ أحد الالتزامين إذا كان الالتزام تخييريا أو بدليا، كما لا يعمل بهـا              

كما يشترط أن تكون كافـة  . إذا كان أحد الطلبين أصلي والاخر احتياطي 
الطلبات اساسية، كما لو طلب فسخ العقد والتعويض، اما إذا كـان أحـد           

 يعمل بقاعـدة مجمـوع      الطلبين اصلي والثاني طلبا مندمجا أو تابعا فلا       
الطلبات، ويجب أخيرا أن تكون كافة الطلبات موضوعية، اما إذا كـان            
أحد هذه الطلبات طلبا وقتيا أو مستعجلا فلا يعمـل بالقاعـدة حيـث أن             

  .الطلب الوقتي لا يدخل في التقدير
أما إذا استندت الطلبات إلى أسباب قانونية مختلفة فإن الدعوى تقدر بقيمة     

ى حدة، فإذا طلب المدعي التسليم مستندا إلى الملكيـة فـي            كل طلب عل  
دعوى الريع المقامة استنادا إلى الغصب، فلا يعتبر طلب التسليم ملحقـا            
بطلب الريع ولكنه مستقل عنه وتقدر قيمته على حدة، ولما كـان طلـب          
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التسليم غير مقدر القيمة أُعتبرت قيمته أزيد من عشرة الآف جنيه، وينعقد 
ويكون الحكم الصادر فيه ابتدائيا غير       ص به للمحكمة الابتدائية   الاختصا

قابل للاستئناف، وبالتالي غير قابل للتنفيذ المباشر ما لم يكـن مـشمولا             
  .بالنفاذ المعجل

   تقدیر قیمة الدعوى عند تعدد الخصوم-٩
 مرافعات على أنه إذا كانت الدعوى المرفوعة من واحد          ٣٩تنص المادة 

د أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحـد كـان التقـدير            أو أكثر من واح   
  . باعتبار قيمة الدعوى بدون التفات إلى نصيب كل منهم

وفلكي نقدر قيمة الدعوى في حالة تعدد الخصوم طبقا لهذا النص يجـب             
  -:علينا أن نفرق بين فرضين على النحو التالي

عـددت   إذا تعدد الخـصوم وت     -: عندما يكون السبب القانوني واحدا     -١
الطلبات قدرت قيمة الدعوى بمجموع قيمة الطلبـات إذا كـان سـببها             

مرافعـات مـصري، فالمـشرع      ٣٩القانوني واحدا وذلك طبقا للمـادة       
المصري وعلى خلاف المشرع الفرنسي يأخذ بقاعدة التقدير الإجمـالي          

أي تجمـع قيمـة الطلبـات وذلـك لتحديـد      . لمجموع الطلبات المتعددة 
  ستئناف الاختصاص ونصاب الا

فإذا رفعت دعوى من جانب عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم وكانت     
الخ فإن  . ...طلباتهم تستند لسبب قانوني واحد كعقد أو فعل غير مشروع         

الاختصاص ونصاب الاستئناف يتحدد بحسب مجموع الطلبات، فمثلا إذا         
  فإن ٣٠٠٠ والثالث   ١٠٠٠ جنيه والثاني    ٢٠٠٠كانت قيمة الطلب الأول     

 جنيه وتصبح الطلبات الثلاث مـن اختـصاص         ٦٠٠٠مجموعهم يكون   
المحكمة الابتدائية بالرغم أن كل منها على حدة تخـتص بـه المحكمـة         

  .الجزئية
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الطلبان اللذان تضمنتهما           
الدعوى وإن جمعتهما صحيفة واحدة إلا إنهما فـى حقيقتهمـا دعويـان             

تان كل منهما موجهة إلى فريق من المدعى عليهم ومطلوبـاً فيـه             مستقل
الملكية عن المقدار محدد ومستقل عن المقدار المطلوب فـى الـدعوى            
الأخرى كما أن الطلبان لا يعتبران ناشئين عن سبب قانونى واحد لأنـه             
وإن كان السبب فيهما متماثلاً وهو الغصب إلا أن الغصب الواقـع مـن          
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فى الطلب الأول مستقل بذاته عن الغصب الواقـع مـن           المدعى عليهم   
المدعى عليهم فى الطلب الآخر لأنه ليس ثمة رابطـة مـن توافـق أو               
إشتراك بين الفريقين المدعى عليهما تربط الفعل الواقع من أحدهما بالفعل 
الواقع من الآخر ـ متى كان ذلك، فانه لاينظر فى تقدير قيمة الـدعوى   

  .وإنما تقدر بإعتبار قيمة كل طلب منهما على حدةإلى مجموع الطلبين 
ويلاحظ أنه في حالة التضامن وعدم التجزئة أن الطلب فيهما يكون واحدا   

وليس بحسب نـصيب كـل      , لذلك تقدر الدعوى بقيمة هذه الطلب الواحد      
  . مدعى أو مدعى عليه في هذا الطلب

فإن الدعوى  إلى أنه في حالة وحدة الطلب وتعدد الخصوم          ويتجه البعض 
تقدر بقيمة هذا الطلب، سواء كان هذا الطلب طلبا بسيطا قابلا للتجزئـة             
مثل طلب مبلغ نقدي كإيجار أو ثمن ما بيع أو مبلغ قرض مثلا أو كـان              

  . طلبا غير قابل للتجزئة كطلب قسمة عقار أو طلب الشفعة
س وفي الحقيقة فإن تقدير قيمة الدعوى بقيمة الطلب في هذه الحالة ولـي            

بحسب نصيب كل واحد من المدعين أو المدعى عليهم يرجع إلى وحـدة             
السبب القانوني وليس لكون الطلب واحدا، لذلك فإن كان الطلب واحـدا            
ولكن كان السبب القانوني بالنسبة لكل مدعى أو مدعى عليه مختلف فإنه            

  . يجب تقدير الدعوى بحسب نصيب كل منهم رغم وحدة الطلب
لدعوى حسب مجموع الطلبات أن يكون سببها القـانوني  ويشترط لتقدير ا  

واحدا وسبب الطلب هو مجموع الوقائع المنتجة التي يتمسك بها الخصم           
سبب لدعواه كما إذا طالب المؤجر عدة مستأجرين بمقتضى عقد إيجـار            
واحد بالأجرة المتأخرة عليهم وبالتعويض عن إسـاءة اسـتعمال العـين            

و عقد الإيجار، والدعوى التي يرفعها عـدة        فسبب هذه الطلبات واحد وه    
ضد رب العمـل لمطالبتـه بـالأجرة        -بمقتضى عقد عمل واحد   -عمال

وبالتعويض عن الفصل التعسفي فسبب الطلبات كلها واحد أيـضا وهـو           
  . عقد العمل

ولقد اختلف الفقه في حالة تعدد المضرورين بفعل واحد فذهب الـبعض            
بينما يذهب   لما أن العمل الضار واحد    إلى أن السبب فيها واحدا وذلك طا      

رأى آخر إلى تعدد الأسباب في هذه الحالة لأن الـضرر عنـصر فـي               
السبب وكل مضرور يطلب تعويضا عن الضرر الذي أصابه هو ولذلك           

   فالعبرة بقيمة كل طلب على حدة
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 أما إذا كانت    -: إذا كانت الطلبات مستندة إلى أسباب قانونية مختلفة        -ب
متعددة في الدعوى ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فلا يكـون      الطلبات ال 

تقدير قيمة الدعوى بمجموع الطلبات ومثال ذلك أن يرفع المؤجر دعوى           
ضد عدة مستأجرين يطالب أحدهما بالأجرة ويطالب الآخر بثمن شـيء           
باعه له وتكون الأسباب القانونية مختلفة ولو كانت متشابهة كما إذا رفع            

 دعـوى ضـد رب      -بمقتضى عقد عمل مستقل لكل منهم       -عدة عمال   
  . العمل لمطالبته بالأجرة

وفي هذا الفرض يجب تقدير قيمة الدعوى بحسب قيمة كل طلب علـى             
، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه كانت الدعوى قد تضمنت            حدة

طلب إلزام ثلاثة أوقاف بما يستحقه رافع الدعوى فى ذمة كل منها مـن              
أخر ومكافأة عن مدة خدمته فإن هـذه الطلبـات الثلاثـة وإن             مرتب مت 

جمعتها صحيفة دعوى واحدة إلا أنها تعتبر فى حقيقتها ثلاثـة دعـاوى             
مستقلة تختلف موضوعاً وسبباً وخصوماً ومن ثم فلا ينظر فى تقدير قيمة   
الدعوى إلى مجموعها وإنما تقدر الدعوى بإعتبار قيمة كل طلب منهـا            

يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل مـن            ولا  . على حدة 
هذه الطلبات من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر إذ هو فى كل              
منها عقد عمل ذلك أنه ما دام أن كل طلب يستند إلى عقد مستقل بذاتـه                
عن عقد العمل الذى يستند إليه الطلب الآخر فإن الأسباب تعتبر مختلفـة            

  . من قانون المرافعات ولو تماثلت فى النوع٤١ادة فى معنى الم
   الدعاوى غیر القابلة للتقدیر -١٠

بينا فيما تقدم القواعد التى حددها القانون لتقدير قيمة الدعوى، وهو مـا             
يفترض أن الدعوى قابلة للتقدير، بمعنى أن الطلب القضائى يمكن تقدير           

  . محله أو موضوعه بمبلغ من النقود
كانت الدعوى غير قابلة للتقدير، بمعنى أن موضوع أو محـل           ولكن إذا   

الطلب القضائى لا يمكن تقدير قيمته بالنقد طبقا لأية قاعدة مـن قواعـد              
فى هـذه الحالـة يـصعب تحديـد         .تقدير الدعوى التى وضعها المشرع    

المحكمة المختصة قيميا بالدعوى أساس أن تحديد نـصاب اختـصاص           
  يه إلا بعد تقدير قيمة الدعوى بالنقودالمحكمة لا يمكن الوصول إل
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وقد واجه المشرع صعوبة تحديد المحكمة المختصة فى حالة الـدعاوى           
بأن أورد قاعدة احتياطيـة عامـة تغطـى         , التى لا تقبل التقدير بالنقود    

فمهما كانت فطنـة    . الفروض التى تكون الدعوى فيها غير قابلة للتقدير       
من القواعد مـا يوجـه بـه جميـع     المشرع ويقظته فلا يمكنه أن يضع    

  .احتمالات الدعاوى القضائية
 مرافعات والتى يجرى نـصها      ٤١وقد نص على هذه القاعدة فى المادة        

على أنه إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقـدير بحـسب القواعـد               
معدلة بقانون رقـم  (المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف جنيه      

  ). ادة الأولى منه الم- ١٩٩٢ لسنة ٢٣
وتشير هذه القاعدة إلى أن الدعوى التى تكون بطلب غير قابـل للتقـدير     

  . تعتبر قيمتها زائدة على خمسة آلاف جنيه
، الطلب الذى لـم     ٤١ويقصد بالطلب غير القابل للتقدير طبقا لنص المادة       

فالعبرة فى تحديد قبول . ينص القانون على قاعدة معينة تنظم كيفية تقديره  
الطلب القضائى للتقدير من عدمه تكمن فى وجود قاعدة قانونيـة تـنظم             

  . تقديره
وعلى ذلك تعتبر الدعوى زائدة على خمسة آلاف جنيه، إذا كان المطلوب 
فيها لا تنظم تقديره أي قاعدة من قواعد التقـدير الـوارده فـى قـانون               

قـدير  المرافعات، وذلك حتى ولو كان هذا الطلب بطبيعته مما يقبـل الت           
التى تقول إذا كانت الـدعوى      ) مرافعات ٤١(وهذا هو مفاد المادة   . بالنقود

بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة فالعبرة هى بكون الطلب           
. غير قابل للقدير طبقا للقواعد التى وضعها المـشرع لتقـدير الـدعوى          

تقـدير،  ولاشك أن الطلب الذى يستحيل تقدير قيمته هو طلب غير قابل لل          
  .سواء كان ذلك سبب طبيعة الطلب أو بسبب ظروف الدعوى

ولا يخرج عـن الأصـل إلا       . والأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة     
ومتى .الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير، فتعتبر مجهولة القيمة         

كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير فإنها تكون من اختصاص المحكمة        
  . ١٩٩٩ لسنة ١٨ المعدلة بالقانون ٤٧/١ة عملا بالمادةالابتدائي

غير القابلة للتقـدير، وبـين      )أو الدعاوى (ويجب عدم الخلط بين الطلبات    
فالأولى هى الطلبات التـى لا يمكـن        .غير المقدرة )أو الدعاوى (الطلبات

أما الثانية فهى طلبات قد تقبـل       , تقدير قيمتها حسب قواعد تقدير الدعوى     
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 تقبل ولكن المدعى لا يقدر قيمة طلبه ويكون على المحكمـة          التقدير أولا 
  . تقديره حسب قواعد تقدير قيمة الدعوى

ونذكر بعض الأمثلة للدعاوى غير القابلة للتقدير وذلـك علـى النحـو             
  -:التالي

 دعوى الطرد المرفوعة بصفة أصلية فقد قضت محكمة النقض بأنه           -١
 أول درجة أن الدعوى رفعـت       لما كان الثابت من تقريرات حكم محكمة      

بطلب طرد الطاعن من العين التى يملكها المطعون ضدهما والتى يضع           
وكان , يده عليها بطريق الغصب وليس بطلب فسخ عقد كما يقرر الطاعن 

طلب الطرد الذى رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبـات       
ات فى المواد سـالفة  التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافع     

البيان فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتهـا زائـدة             
 على مائتين وخمسين جنيهاً بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية         

,  
 دعوى التسليم إذا رفعت بصفة أصلية فقد قضت محكمة النقض بأنه            -٢

ت دعواها ابتداء بطلـب     إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها أقام       
الحكم بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة باعتبارهما غاصبين لها أعمالاً     

 من إخـلاء العـين      ١٩٧٢/٢/١٢لما التزماً به فى عقد الصلح المؤرخ        
، ومن ثم فإن    ١٩٧٣/٣/١٥وتسليمها إلى المطعون عليها فى ميعاد غايته        

قواعد المنصوص عليهـا    الدعوى تكون مقامة بطلب غير قابل للتقدير لل       
من قانون المرافعات وبالتالى فإن قيمتها تعتبـر        . ٤ إلى   ٣٧بالمواد رقم   

 مـن   ٤١طبقاً لنص المادة  )حسب النصاب القديم  (ج. ٢٥زائدة على مبلغ    
القانون المذكور ويكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه ويضحى الدفع          

  .لى غير أساسالمبدى من الطاعنين بعدم جواز الاستئناف ع
اما إذا رفع طلب التسليم بصفته طلبا ملحقا بالطلب الأصلي أي بطلـب             
تقرير الملكية فإن الدعوى تقدر في هذه الحالة بقيمة طلب الملكية وحـده   
وهو قيمة العقار المطلوب ملكيته، لأن طلب التسليم في هذه الحالة هـو             

  . الدعوىطلب ملحق غير قابل للتقدير فلا يدخل في تقدير قيمة
 دعوى تقديم حساب فقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كـان الثابـت              -٣

بالأوراق أن المطعون عليها أقامت دعواها ابتداء بطلب الحكم بـإخلاء           
الطاعنين من العين المؤجرة باعتبارهما غاصبين لها أعمالاً لها التزماً به           
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 إلـى    من إخلاء العين وتـسليمها     ١٩٧٢/٢/١٢فى عقد الصلح المؤرخ     
، ومن ثم فـإن الـدعوى       ١٩٧٣/٣/١٥المطعون عليها فى ميعاد غايته      

تكون مقامة بطلب غير قابل للتقدير للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 
من قانون المرافعات وبالتالى فإن قيمتها تعتبر زائدة علـى          . ٤ إلى   ٣٧

 من القانون المذكور ويكـون الحكـم        ٤١ج طبقاً لنص المادة   . ٢٥مبلغ  
الصادر فيها جائزاً استئنافه ويضحى الدفع المبدى من الطـاعنين بعـدم            

  .جواز الاستئناف على غير أساس
دعوى فسخ أو إنها ء أو امتداد عقد يخضع للامتـداد القـانوني فقـد      -٤

قضت محكمة النقض بأن الدعوى التى يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقـد            
 ١/٣٧ قيمتها طبقاً للمـادة      الإيجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر      

من قانون المرافعات باعتبار المقابل عن المدة الواردة فى العقـد إذا لـم    
يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى نفذ فإن امتد بقوة القانون إلى مدة غيـر                
محددة فإن المدة الباقية منه أو التى يقوم النزاع على امتداده إليها تكـون             

بل النقدى عنها غير محدد ويضحى طلب فـسخ         غير محددة ويكون المقا   
العقد أو امتداده طلب غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة علـى             

من قانون المرافعات   )٤١(طبقاً للمادة )النصاب السابق (خمسة الاف جنيهاً  
 وينعقد الاختصاص النوعى والقيمى بنظرها      ١٩٩٢ لسنة   ٢٣المعدلة بق   

  .للمحكمة الابتدائية

  الثالثصل الف

  الاختصاص المحلى
الاختصاص المحلى هو النطاق المكانى أو الجغرافى الذى يمارس فيـه           

فكـل  . المحكمة الجزئية جزء من الاختصاص النوعى للطبقة التى تتبعها   
محكمة تختص بكل ما تختص به طبقتها ولكن في حدود نطاقها الاقليمي            

  . أو المحلى
خل اقليم الدولة وتحديد الاختـصاص      ولا تخفى أهمية انتشار المحاكم دا     

فكلما كانـت  . المحلى لها، بحيث تختص المحكمة الأقرب إلى المتقاضين    
المحكمة قريبه من مواطن المتقاضين، كلما كان تحقيق العدالـة أيـسر            

  .وأسرع واقل مشقة وتكلفة
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وقواعد الاختصاص المحلى هى تلك القواعد التـى تحـدد اختـصاص            
حل المحكمة أو بـالنظر إلـى مجالهـا المكـانى           المحاكم بالنظر إلى م   

  .الإقليمى
ولتوزيع العمل بين المحاكم على أساس جغرافى أو محلى اعتمد المشرع           

هى قاعدة موطن المدعى عليه، ولكنه      , قاعدة عامة للاختصاص المخلى   
اعتمد إلى جانبها بعض القواعد التى تمثل خروجها على القاعدة العامـة            

 يؤدى تطبيقها إلى استبعاد تطبيق القاعدة العامة أو         لسبب أو لأخر، بحث   
يؤدى إلى جعل الاختصاص مشتركا بين محكمة القاعدة العامة ومحكمة          

  : وبيان ذلك على النحو التالى أو محاكم أخرى
  ): محكمة موطن المدعى علیھ(القاعدة العامة للاختصاص المحلى: أولاً

ة محليا هى اختصاص محكمة     القاعدة العامة في تحديد المحكمة المختص     
  ). مرافعات/٤٩/١م (المدعى عليه

والموطن هو محل الإقامة المعتاد، أو هو المكان الذى يقيم فيه الشخص            
ولذا لا يعد المكان موطنا للشخص مـالم        . على وجه الاعتياد والاستقرار   

  .يكن قد اعتاد السكن فيه على سبيل الإقامة المستقرة
المحجوز عليه والمفقود والغائب لـيس هـو        ومع ذلك فموطن القاصر و    

كما أن من يزاول التجارة أو      . موطنه ولكن موطن من ينوب عن هؤلاء      
فضلا . حرفه يكون موطنه هو المكان الذى يباشر فيه تجارته أو حرفته           

ويعتبـر  . عن ذلك يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معـين          
 ٥٣م( يوجد فغيه مركز إدارته  موطن الشخص الاعتبارى هو المكان الذى     

  .)مدنى
وفى حالة تعدد موطن المدعى عليه يجوز رفع الدعوى أمام محكمة أي            

  . موطن منها بحسب اختيار المدعى
بأنه تعدد  )مرافعات٤٩/٣(وفى حالة تعدد المدعى عليهم فقد نصت المادة       

المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتهـا مـوطن            
المدعى في هذه الحالة يكون له الاختيار في رفع دعواه أمام أي            أحدهم ف 

غير . محكمة يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم في حالة تعددهم          
  : أنه لتطبيق هذه القاعدة يلزم عدة شروط هى
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. حقيقا ولـيس ظاهريـا    )المدعى عليهم ( أن يكون التعدد في الخصوم     -١
إذا وجهت إليه طلبات فـي      )يهالمدعى عل (ويكتسب الشخص صفة الخصم   

  . الدعوى المرفوعة
ولا يتحقق ذلـك إلا إذا      .  أن يتساوى المركز القانونى للمدعى عليهم      -٢

ولذا لا التعـدد    . كان المدعى عليهم قد تم اختصامهم جميعا بصفة أصلية        
بالنسبة للمدعى عليهم إذا رفعت الدعوى على المدين الأصلي، وبـصفه           

ى هذه الحالة لا يتساوى مركز المدعى عليهم ن ولذا فف. تبعية على الكفيل
لا يجوز رفع هذه الدعوى أمام محكمة موطن الكفيل لأن وجـوده فـي              
الدعوى لا يعنى تعدد المدعى عليهم ن وتطبق القواعـد الأخـرى فـي              

ومن ثم يجب رفعها أمام محكمة مـوطن المـدعى         , الاختصاص المحلى 
  ). المدين الأصلي(عليه

وهـو مـا يحـول دون       . كون التعدد جديا وليس صوريا     يجب أن ي   -٣
اصطناع المدعى حالة تعدد الخصوم للتحايل على قواعـد الاختـصاص           

  .  مرافعات٤٩/٣المحلى فإذا ثبت هذا التحايل فلا تطبق المادة
 أن يكون اختصاص المحكمة المرفوع إليها الـدعوى معقـودا لهـا          -٤

 وليس استنادا إلى أي قاعدة      باعتبارها محكمة موطن أحد المدعى عليهم،     
فإذا رفعت الدعوى أمام محكمـة محـل        . أخرى من قواعد الاختصاص   

لباقى الخصوم الدفع بعدم    )في هذه الحالة  (إقامة أحد المدعى عليهم، يجوز    
 مرافعات التى أوجبـت أن      ٤٩/٣اختصاص المحكمة لمخالفة حكم المادة    

  . ترفع الدعوى تالى محكمة موطن أي من المدعى عليهم
فيكـون  )بمعنـاه الـسابق   (أما إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في مصر        

 ٤٩/٢م  (الاختصاص للمحكمة التى يقـع فـي دائرتهـا محـل اقامتـه            
ومحل الإقامة هو محل السكن الذى لا يعتبر المحـل المعتـاد            )مرافعات

لإقامة الشخص، بمعنى أنه وإن كان الشخص يسكن فيه إلا أن ذلـك لا              
  .عتياد والاستقراريكون على وجه الا

وعند تعدد محال إقامة المدعى عليه يجوز رفع الدعوى أمام المحكمـة            
قياساً على حالة تعدد    , التى يقع في دائرتها أي منها حسب اختيار المدعى        

  . موطن المدعى عليهم
واذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل في مصر، فإن الاختـصاص             

فإذا لم يكن للمدعى موطن     .  اقامته يكون لمحكمة موطن المدعى أو محل     
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أو محل إقامة في مصر، فيكـون الاختـصاص للمحكمـة الموجـودة             
ونظرا لتعدد المحاكم بالقاهرة يكون للمـدعى       ).  مرافعات ٦١م  (بالقاهرة

  .أن يرفع الدعوى أمام أي منها بحسب اختياره وطبقا لنوع الدعوى
  : عامةاختصاص محكمة أخرى على خلاف القاعدة ال: ثانیاً

اعتمد المشرع بعض قواعد للاختصاص المحلى تمثـل خروجـا علـى            
القاعدة العامة بحيث يترتب على تطبيقها منح الاختصاص لمحكمة أخرى     

ويهدف ). وهى محكمة موطن المدعى عليه(بخلاف محكمة القاعدة العامة
المشرع من ذلك تحقيق تركيز الاختصاص لبعض الدعاوى المتعلقة بمال       

  : وبيان ذلك فيما يلى.بشخص معين في محكمة قريبه لهمعين أو 
  العقاریة العینیة  الدعاوى -١

العقاريـة للمحكمـة    العينية  جعل المشرع الاختصاص المحلى بالدعاوى      
التى يقع في دائرتها العقار أو أحد اجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم              

  . ع العقاروهذه هى قاعدة محكمة موق).  مرافعات٥٠/١م (متعددة
وتنطبق قاعدة محكمة موقع العقار على الدعاوى العينيه العقارية وما في           

ولذا يستوى في تطبيق هـذه القاعـدة أن         .حكمها، وهى دعاوى الحيازة   
أو أن ترمى   , ترمى الدعوى إلى حماية حق عينى عقارى أصلي أو تبعى         

 ـ        .إلى حماية الحيازة   وى ولهذا فإن دعوى المالية بـأجره عقـارات ودع
بطلان أو فسخ عقد بيع، لا تخضع لقاعدة محكمـة موقـع العقـار، لأن      

عن دعوى عينيه عقارية وليس     ) مرافعات ٥٠/١(المشرع يتكلم في المادة   
  .عن دعوى متعلقة بعقار

وفى حالة وقوع العقار في دوائر محاكم متعددة يجوز رفع الدعوى أمام            
ون اعتداد بمـساحة    أي محكمة يقع في دائرتها جزء من العقار، وذلك د         

  . هذا الجزء أو قيمته
  :  الدعاوى الجزئیة التى ترفع على الأشخاص الاعتباریة العامة-٢

تيسيرا على المدافعين عن الأشخاص الاعتبارية العامة ركـز المـشرع           
الاختصاص بالدعاوى التى ترفع على الأشخاص الاعتبارية العامة فـي          

 ٥١فتنص المـادة  .  مقر المحافظة  المحكمة الجزئية التى يقع في دائرتها     
مرافعات على أنه في الدعاوى الجزئية التى ترفـع علـى الحكومـة أو         
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وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامـة يكـون            
الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها مقر المحافظة مـع مراعـاة            

  القواعد المتقدمة 
 على مجلس مدينه أبوكبير لا تختص بهـا      وعلى ذلك فالدعوى المرفوعة   

محكمة أبوكبير الجزئية وانما محكمة بندر الزقازيق الجزئية التى يقع في          
  . دائرتها مقر محافظة الشرقية

وتطبق هذه القاعدة ولو تعلقت الدعوى بعقار، بحيث تخـتص المحكمـة          
ى  إذا رفعت دعـو  -فمثلا.الجزئية بعاصمة المحافظة التى يقع بها العقار      

على محافظة القاهرة تتعلق بعقار يقع بمحافظة الشرقية فـإن المحكمـة            
المختصة في هذه الحالة هى المحكمة الجزئية التى يقع في دائرتها مقـر            
المحافظة الموجود بها العقار، فتكون هى محكمة بندر الزقازيق الجزئية          

  . التى يقع في دائرتها مقر المحافظة
 مرافعات إذا كـان المـدعى مـن         ٥١بالمادةولا تطبق القاعدة الواردة     

فمن شروط هذه القاعدة أن يكون الشخص       . الأشخاص الاعتبارية العامة  
  . الاعتبارى العام هو المدعى عليه

  : الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعیات أو المؤسسات الخاصة-٢
 مرافعات على أنه في الدعاوى المتعلقة بالـشركات أو      ٥٢/١تنص المادة 

لجمعيات القائمة أو التى في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكـون     ا
الاختصاص للمحكمة التى تقع في دائرتها مركز إدارتها سـواء أكانـت            
الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية            
أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم شريك أو عـضو علـى              

  .آخر
 فيمـا   –)قاعدة موطن المدعى عليـه    (هذا النص مع القاعدة العامة    ويتفق  

كمـدعى  (يتعلق بالدعاوى التى ترفع على الأشخاص المعنوية الخاصـة        
حيث تختص محكمة هذه الأشخاص وهو مركز إدارة الـشركة أو           )عليها

  . الجمعية أو المؤسسة
قاعدة مـوطن المـدعى   (ولكن النص يتضمن خروجا على القاعدة العامة    

  : من ناحيتين)يهعل
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أنه يعقد الاختصاص لمحكمة المدعى في حالة رفـع الـدعوى مـن       )١(
حيث تكون المحكمة   , الشركة أو الجمعية أو المؤسسه على أحد الشركاء       

المختصة هى محكمة موقع مركز إدارة الشخص المعنوى الخاص وليس          
  ). وهو المدعى عليه(محكمة الشريك

 على شريك أخر أو عـضو أخـر،        أن الدعوى التى ترفع من شريك     )٢(
تختص بها محكمة مركز إدارة الشركة أو المؤسسه وليس محكمة موطن       

  . المدعى أو محكمة موطن المدعى عليه
ولا تنطبق قاعدة اختصاص محكمة مركز إدارة الـشخص الاعتبـارى           

ويجـب أن   . مرافعـات  ٥٢/١الخاص إلا بالنسبة للدعاوى الواردة بالمادة     
فـإذا كانـت    . لشركة قائمة أو تكون في دور التصفية      تكون الجمعية أو ا   

  . الشركة أو الجمعية قد تم تصفيتها نهائيها، فإن هذه القاعدة لا تطبق
كما أن هذه القاعدة لا تنطبق على الدعاوى التـى ترفعهـا الـشركة أو               
الجمعية أو المؤسسة الخاصة على الغير ولو كانت متعلقة بهـا، وإنمـا             

رفع الدعوى من الشخص المعنوى الخـاص علـى         تنطبق فقط في حالة     
  .عضو أو شريك فيها أو من عضو أو شريك على الآخر

  : الدعاوى المتعلقة بالتركات-٤
جمع المشرع الدعاوى المتعلقة بالتركة قبل قسمتها أمام محكمة واحـدة           

باعتبار أنه محل   , هى المحكمة التى يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى        
 مرافعات على أن الدعاوى المتعلقـة       ٥٣فقد نصت المادة  . افتتاح التركة 

بالتركة التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على             
بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها أخـر مـوطن             

  . للمتوفى
ويتشرط لتطبيق هذه القاعدة أن تتعلق الدعوى بالتركة قبل قسمتها، وأن           

عوى مرفوعة من دائن للتركة على الورثة أو أحدهما، وأن أن           تكون الد 
  .تكون مرفوعة من أحد الورثة على وراث أخر

وتطبق قاعدة محكمة أخر موطن للمتوفى حتى ولـو كانـت الـدعوى             
  .المرفوعة من وراث على آخر دعوى عقارية
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  :  دعوى شھر الإفلاس والدعاوى الناشئة عنھا-٥
ون المحكمة المختصة بدعوى شهر إفـلاس       تك) تجارى ١٩٧(وفقا للمادة 

بـذلك  . التاجر هى المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها محل التـاجر          
يكون المشرع قد جعل الاختصاص بدعوى شهر الإفلاس لمحكمة موقع          

  .محل التاجر، وليس محكمة موطنه
 مرافعـات   ٥٤وتركيز للمسائل التى تتعلق بشهر الإفلاس نصت المـادة        

ه في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به          وعلى أن 
وعلى ذلك تختص المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفـلاس بكـل            

 وذلك لأنها المحكمة الاقدر على الفصل    –المسائل والدعاوى الناشئة عنه     
  .في هذه المسائل والدعاوى الناشئة عن دعوى شهر الإفلاس

ل     ى جان     ب محكم     ة القاع     دة    اخت     صاص محكم     ة أخ     رى إ  : ثالث     اً
  ): الاختصاص المشترك(العامة

قد ينص القانون أحيانا على اختصاص أكثر من محكمة بالدعوى الواحدة           
وهو ما يعنى أن الاختصاص في هذه الحالة هو اختصاص مشترك بـين          

  .ويكون الخيار في ذلك للمدعى. أكثر من محكمة
  : محكمة الموطن الخاص-١

يعتبر المكان الذى يزاول فيه الـشخص تجـارة أو    ) مدنى ٤١(وفقا للمادة 
مهنه معينه موطنا خاصا بالنسبة له ويطلق على هذا المـوطن تـسميه             
موطن الأعمال أو الموطن التجارى وإذا وقع هذا الموطن خارج دائـرة            

فإن للمـدعى أن    , محكمة الموطن الأصلي للتاجر أو الحرفى أو المهنى       
لتجارة أو الحرفه أمام محكمـة المـوطن   يرفع الدعوى المتعلقة بأعمال ا  

  . الخاص أو محكمة الموطن الأصلي للمدعى عليه
ولكن الاشتراك في الاختصاص بين المحكمتين ليس عامـا، وذلـك أن            

يقتصر على الدعاوى   )موطن الأعمال (اختصاص محكمة الموطن الخاص   
ى عليه  التى تتعلق بأعمال التجارة أو الحرفه أو المنه التى يزاولها المدع          

وفى نطاق هذه الدعاوى فقط يكون الاختصاص مشتركا بحيـث يجـوز            
رفع هذه الدعاوى إلى محكمة الموطن الخـاص أو محكمـة المـوطن             

  ). أو العام(الأصلي
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أما الدعاوى التى لا تتعلق بأعمال التجارة أو الحرفة فإن الاختصاص بها     
  . يبقى لمحكمة المدعى عليه دون محكمة الموطن الخاص

  : محكمة الموطن المختار-٢
إذا كان القانون يحدد الموطن الخاص في بعض الحالات، فإن تحديد هذا            

ويطلق عليـه فـي هـذه الحالـة     . الموطن قد يتوقف على إرادة الافراد  
  . الموطن المختار

والموطن المختار يتم تحديده بإرادة الشخص تنفيذا للقـانون أو لمباشـرة    
وقد يكون الموطن المختـار هـو المـوطن         . عمل من الأعمال القانونية   

  . أو الموطن الخاص أو أي مكان أخر يختاره الشخص)العام(الأصلي
, وقد أجاز القانون للشخص أن يتخذ موطنا لتنفيذ عمـل قـانوني معـين     

ويكون هذا الموطن هو الموطن المختار بالنسبة لكل مـا يتعلـق بهـذا              
وعلى ذلـك   ) مدنى ٤٣/٢م  (العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى      

تكون المحكمة المختصة بالدعاوى التى تتعلق بهذا العمل هى المحكمـة           
  . التى يقع في دائرتها الموطن المختار

  : )في حالة تعدد فروع الشخص المعنوى( محكمة الفرع-٣
 مرافعات على أنه يجوز رفع الدعوى إلـى المحكمـة       ٥٢/٢تنص المادة 

شركة أو الجمعية أو المؤسـسة وذلـك فـي     التى يقع في دائرتها فرع ال     
  . المسائل المتصلة بهذا الفرع

وبناء على هذا النص إذا كان للشخص المعنوى الخاص أكثر من فـرع             
ولم تكن واقعه في دائرة محكمة مركز إدارته، فإنه يجوز رفع الـدعوى            

باعتبار (المتعلقة بنشاط كل فرع أمام المحكمة التى يقع في دائرتها الفرع          
كما يجوز رفع   )ن كل فرع يعتبر موطن مختار بالنسبة لنشاط هذا الفرع         أ

الدعوى أمام محكمة مركز إدارة الشخص المعنوى باعتبارهـا محكمـة           
   )الموطن الأصلي له(موطن المدعى عليه
يكون له الاختبار بين محكمـة      ) مرافعات ٢،  ٥٢/١(فالمدعى طبقا للمادة  

 للشخص المعنوى الخاص، ولكن الفرع أو محكمة مركز الإدارة الرئيسى    
  : لتطبيق هذه القاعدة يشترط الآتي

ان يكون الفرع موجودا بالفعل ويمارس نفس نشاط وأعمـال المركـز            
  الرئيسى للشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو جزء منها 
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أن تكون الدعوى عن مسائل متصلة بنشاط هذا الفرع، أو عن حـوادث             
  وقعت في دائرته 

الفرع نائب يمثل الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وينوب         أن يوجد ب  )جـ(
  عنها 

  : الدعاوى الشخصیة العقاریة-٤
 مرافعات على أنه في الدعاوى الشخـصية العقاريـة          ٥٠/٢تنص المادة 

يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى           
دعوى أمـام محكمـة     عليه، فطبقا لهذه القاعدة يكون للمدعى أن يرفع ال        

أو أمام المحكمة التـى يقـع       )محكمة القاعدة العامة  (موطن المدعى عليه  
  . العقار في دائرتها، بحسب اختياره

ويقصد بالدعوى الشخصية العقارية الدعوى التى تستند إلى حق شخصى          
,  بحت ويطلب فيها تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب هـذا الحـق           

شترى بعقد غير مسجل ويطلب فيها الحكم على        كالدعوى التى يرفعها الم   
البائع بصحة التعاقد واعتبار الحكم ناقلا للملكية من تاريخ تسجيل صحيفة  

ودعوى فسخ أو إبطال عقد بيع عقار أو دعوى صحة ونفـاذ            ,  الدعوى
  .عقد بيع عقار

ويرى البعض أن القانون المدنى القائم لا يعتبر من الدعاوى العقارية إلا            
لمتعلقة بحق عينى على عقار، وأن ما اشار إليه المشرع في قانون            تلك ا 

المرافعات بصدد الدعاوى الشخصية العقارية قد قصد منه مجرد التيسير،    
  .دون أن يرتب أي أثر أخر على هذا التعريف

إلا أن المشرع قد لاحظ الصفة المزدوجة للدعاوى الشخصية العقاريـة           
 فـي ذات الوقـت حيـث تـنص         وأنها تتعلق بحق عينى وحق شخصى     

على أن الاختصاص في الدعاوى الشخصية العقارية       ) مدنى ٢./٢٥(المادة
   يكون للمحكمة التى يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه

 بالنسبة للـدعاوى المختلطـة وهـى        ٥٠/٢وتتبع القاعدة الواردة بالمادة   
لوقت وتوجه  الدعاوى التى تستند إلى حق شخصى وحق عينى في ذات ا          

إلى المدعى عليه باعتباره مدنيا بالحق الشخصى ملزما في ذات الوقـت            
أى الحـق   (باحترام الحق العينى باعتباره نتيجـة لثبـوت الحـق لأول          
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ومثال الدعوى المختلطة دعوى البائع بفسخ البيع ورد العقار         , )الشخصى
   إليه

  :  الدعاوى الوقتیھ-٥
في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء      مرافعات على أنه     ٥٩/١تنص المادة 

وقتى يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها مـوطن المـدعى            
  عليه أو المحكمة المطلوبة حصول الإجراء في دائرتها 

والمقصود هو الدعاوى الوقتيه غير المتعلقة بالتنفيذ، وفيها يجوز للمدعى          
 القاعـدة  محكمـة (أن يرفع الدعوى أمام محكمة موطن المـدعى عليـه   

أو أمام المحكمة المطلوب حصول الإجراء الوقتى في دائرتها وقد          )العامة
خول المشرع الاختصاص لهذه المحكمة لأن الإجراء الوقتى لا يمكن أن           
يتم بالسرعة المطلوبة إلا من المحكمة القريبه من المكان المراد اتخـاذه            

  .فيه
  ): ت مرافعا٦٢م ( الاتفاق على اختصاص محكمة معینھ-٦

 مرافعات على أنه إذا اتفق على اختـصاص محكمـة           ٦٢/١تنص المادة 
معينه يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التى يقع في دائرتهـا         

  موطن المدعى عليه 
 المحكمة التي تـم     جوز للمدعى أن يرفع الدعوى أمام     يوطبقا لهذا النص    

  .  أو أمام محكمة موطن المدعى عليهالاتفاق عليها
  : اختصاص محكمة موطن المدعى بالنسبة لبعض الدعاوى-٧

, عقد المشرع الاختصاص لمحكمة موطن المدعى في بعـض الـدعاوى      
  : وهى

الدعاوى المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجـرة المـساكن وأجـور          )أ(
فالاختصاص بهذه الدعاوى   , ) مرافعات ٥٦م  (العمال والصناع والإجراء  
ى أو موطن المدعى عليـه حـسب اختيـار          يكون لمحكمة موطن المدع   

ولا تختص محكمة موطن المدعى بهذه الـدعاوى إلا إذا كـان          . المدعى
العقد قد ابرام أو تم تنفيذه في دائرة هذه المحكمة وبشرط أن يكون موطن  
المدعى في دائرة هذه المحكمة وأن يكون هو الدائن في هذه الدعاوى لا             

  . المدين
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  . ث تختص محكمة موطن طالبه النفقهحي)٥٧م (دعاوى النفقات
حيث تختص بها محكمـة مـوطن       . دعاوى المطالبة بقيمة التأمين   )جـ(

إلى جانـب  , ) مرافعات ٥٨م  (المدعى أو محكمة مكان عال المؤمن عليه      
  . محكمة موطن المدعى عليه وهو مركز إدارة شركة التأمين
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  القسم الثالث 

  نظریة الدعوى 

   تعریف الدعوى-١
الدعوى بأنها حق إجرائى يترتب على مباشـرته التـزام          عريف  يمكن ت 

القاضى بسماع ادعاء المدعى ودفاع المدعى عليه ليقول القاضى كلمتـه           
  . فيما إذا كان هذا الادعاء مؤسسا أو غير مؤسس على القانون

فالدعوى في قانون المرافعات هى محل العمل القضائى أي أنهـا محـل         
وهذا يعنى أن مـن  . في نهايته الحق أو ينفيهبحث وتحقيق القاضى يؤكد     

ومع ذلك يعتـرف  , يستخدم الدعوى قد يكون صاحب حق، وقد لا يكون       
  .بها قانون المرافعات ويلتزم القضاء بالفصل فيها

  عناصر الدعوى -٢
  . عناصر الدعوى هي أشخاص الدعوى ومحلها وسببها

ء على ما لهـم      وهم من يوجه الادعاء باسمهم بنا      -:أشخاص الدعوى )أ(
وهم أساسا المـدعى    . من صفه بالنسبة للحق أو المركز القانوني المدعى       

فالمدعى له صفة إيجابية هي صـفه صـاحب الحـق،           . والمدعى عليه 
والمدعى عليه له صفه سلبية هي صفة المدين أو المسئول عـن الحـق              

  . المدعى
والعبرة في تحديد أشخاص الـدعوى هـي بـصفتهم فـي الـدعوى لا               

  . اشرتهم فعلا إجراءاتهابمب
وهذا المحل يتحلل   . وهو ما يطلبه المدعى في دعواه     : محل الدعوى ) ب(

إلى ثلاثة عناصر حسب نوع الحماية المطلوبة ونوع الحـق المطلـوب            
فكل دعوى يتـضمن    . حمايته وذاتية الشيء محل الحق المطلوب حمايته      

هذه . تنفيذ التزام محلها طلب بحماية قضائية معينة كتقرير حق أو إلزام ب         
الحماية ترد على حق معين كطلب تقرير ملكية أو حق ارتفـاق علـى              

وأخيرا فـإن ذاتيـة     . أرض أو إلزام المؤجر بتركيب مصعد في العمارة       
الشيء محل الحق المطلوب حمايته تمثل عنصرا مـن عناصـر محـل             
الدعوى لأن دعوى تقرير ملكية فدان تختلف عن دعوى تقريـر ملكيـة            
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فإذا كان حق الملكية لا يختلف في جميع الحـالات          . خر مجاور له  فدان أ 
إلا أن محله يختلف من دعوى لأخرى بحيث يكون الـشيء المطلـوب             

  . حمايته له ذاتية في محل الدعوى
وهو مجموعة الوقائع القانونية المنتجة التي يتمـسك        : سبب الدعوى ) ج(

 ـ      شئ أو المـصدر  بها المدعى كسبب لدعواه وهى عبارة عن السبب المن
فدعوى تقرير ملكية منزل قد يكون سببها عقـد         . القانوني للحق المدعى  

البيع أو التقادم المكسب ودعوى تقرير الملكية بناء على عقد البيع تعتبر            
مختلفة عن دعوى تقرير الملكية بناء على التقادم لاختلاف الـسبب فـي      

  . الدعوتين

  الاول الفصل 

   شروط قبول الدعوى
يجب توافرهما لقبول الدعوى الشرط الاول ان تكون للمـدعي          شرطان  

مصلح والشرط الثاني ان تكون له صفة وتنـاول كـل شـرط منهمـا               
  -:بالتفصيل على النحو التالي

  المبحث الاول 

  المصلحة 

  :تعریف المصـــــلحة
يقصد بالمصلحة كشرط لقبول الدعوى، الفائدة العملية التى تعـود علـى     

  .الحكم له بطلباته أو بعضهارافع الدعوى من 
 عدم شغل وقت القضاء بما لا       وعلة اشترط المصلحة لقبول الدعوى هى     

  طائل من ورائه، أو بمنازعات كيدية
  أوصـــــاف المصلحــة

  : يجب أن تتوافر فى المصلحة الشروط التالية
  . يجب أن تكون المصلحة قانونية: أولاً
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  . يجب أن تكون المصلحة قائمة: ثانياً
وهـذا  ). شرط الـصفة  (يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة     : ثالثاً

. الشرط سوف نتناوله فى الفصل الثانى الذى خصصناه لـشرط الـصفة           
  . وعليه نتناول فى هذا الفصل الشرطين الأول والثانى

   : یجب أن تكون المصلحة قانونیة-١
أن يـة   يشترط فى المصلحة أن تكون قانونية ويقصد بالمـصلحة القانون         

بمعنى ان يوجد نص او قاعدة قانونيـة        (يستند إلى حق أو مركز قانونى       
  ).تحمي هذا الحق او المركز

فاذا لم يوجد ثمة نص او قاعدة قانونية تحمي مثل هذا الحق او المركـز               
  .غير مقبولةالمطالب به فان المصلحة لا تكون قانونية وتكون الدعوى 

المصلحة التـى لا  اي  و الأدبية البحتة    المصلحة الاقتصادية أ  وبناء عليه ف  
تتمتع بحماية القانون لا تكفى لقبول الدعوى طالما لا تستند إلى حـق أو              
مركز يحميه القانون ولذلك لا تقبل دعوى التعويض التى يرفعها تـاجر            
على قاتل عميل من عملائه بدعوى حرمانه مما كان يحققه من كسب من      

نص او قاعدة قانونية تعطـي لـصاحب         لانه لا يوجد     وراء هذا العميل  
  .المحل الحق في رفع دعوى على من قتل عميله

وتكـون  . لا تقبل الدعوى إذا كانت المصلحة فيها غير مشروعة        وكذلك  
المصلحة غير مشروعة إذا كانت مخالفة للنظام العـام والآداب العامـة            

 ـ       ة لأن فالطلبات التى تستند إلى مثل هذه المصلحة تعد طلبات غير قانوني
المصلحة التى تخالف النظام العام أو الآداب العامة لا يحميها القانون، لذا        

ومثال ذلك أن يطلب شـخص  .تكون الدعوى التى تستند إليها غير مقبولة    
  .مضمونه استمرار العلاقة بينهماتنفيذ عقد تم بينه وبين خليلته 

  یجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة: الشرط الثانى
صلحة قائمة وحالة إذا كان الحق أو المركز القانونى المـدعى         تكون الم و

  .والمراد حمايته قد اعتدى عليه فعلا أو حصلت فيه منازعة
فان المصلحة لا تكون قائمـة      الاعتداء على الحق    فاذا لم يكن هناك ثمة      

  .ولا حالة وبالتالي تكون الدعوى غير مقبولة
لم يستحق بعد، حيـث تعتبـر       وبناء عليه، لا تقبل دعوى المطالبة بدين        

ذلك أن حق الدائن فى المطالبة بدينة لا يثبت .الدعوى مرفوعة قبل الأوان
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ولا يعد امتناع المدين عن الوفاء قبل الميعـاد         , الا عند حلول اجل الدين    
  . اعتداء على حق الدائن، ومن ثم لا يكون هناك مصلحة قائمة

  )الدعوى في بعض الحالاتالمصلحة المحتملة تكفى لقبول (استثناء  -١
تكفى المصلحة المحتملة إذا كـان      " على أنه   ) مرافعات٣/١(نصت المادة 

الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستثياق لحق يخشى           
  ". زوال دليله عند النزاع فيه 

  -:فالمصلحة المحتملة تكفي لقوبل نوعين من الدعاوى على النحو الاتي
  : ئية الدعاوى الوقا-١

: ومثال ذلـك  . الدعاوى التى يكون الغرض منها دفع ضرر محدق       وهي  
دعوى قطع النزاع، ودعوى وقف الأعمال الجديـدة وجميـع الـدعاوى         

  الوقتية 
الدعاوى التى يقصد منها الاستيثاق لحق يخشى       وهي  : دعاوى الأدلة  -٢

ومثال ذلك، دعوى إثبات الحالـة ودعـوى        . زوال دليله عند النزاع فيه    
  .ودعوى تحقيق الخطوط الأصلية ودعوى التزوير, ماع الشهودس

  الثانىالمبحث 

  الصفة

   : التعریف بالصفة-١
ويقصد بالصفة ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحـق او المركـز             

  القانوني المطالب به 
والصفة كشرط لقبول الدعوى يقصد بها صفة طرفي الخصومة بحيـث           

فع الدعوى بغـرض حمايتـه مـن        يكون المدعى صاحب الحق الذي ير     
الاعتداء الذي وقع أو الذي يخشى وقوعه عليه، ويكون المدعى عليه هو            

وهذا يعنى اشتراط الـصفة فـي المـدعى         ). ٢(من ينسب إليه الاعتداء   
  . والمدعى عليه

تـصرف   للمطالبة ببطلان    لذلك لا تقبل دعوى الزوجة حال حياه زوجها       
عوى ليست هـي صـاحب الحـق        لان الزوجة رافعة الد   أجراه الزوج   
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المطالب به فصاحب الحق هو الزوج وهو وحده صاحب الـصفة فـي             
  .المطالبة بحقه

   : الصفة الاستثنائیة-٣
اجاز القانون في بعض الحالات لبعض الاشخاص المطالبة بحـق لـيس            
حقهم ويطلق على رافع الدعوى فـي هـذه الحالـة بـصاحب الـصفة               

  الاستثنائية
فى كل حالة مـن     صريح  لا تقرر إلا بنص تشريعى      الصفة الاستثنائية   و

  -: واليك بعض الامثلة على ذلكحالاتها
 حقوق استعماله في الدائن يعتبرمدني على انه    ٢٣٦ مادةتنص المادة    -١

 الحقـوق  هـذه  استعمال من تنتج فائدة وكل ، المدين هذا عن نائبا مدنية
  .دائنيه لجميع ضمانا وتكون المدين أموال في تدخل

 فـى  الدعوى رفع العامة للنيابة مرافعات على انه     ٨٧ وتنص المادة    -٢
 للخصوم ما الحالات هذه فى لها ويكون القانون عليها ينص التى الحالات

  حقوق من
إذا طلبت النيابة  من قانون التجارة الجديد على انه     ٥٥٦وقد نصت المادة    

ه مـن تلقـاء   العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاس        
  .ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة

  

  الفصل الثاني 

  تقسیمات الدعـــاوى

   :تمھید
لا شك فى أن تقسيم الدعاوى تقسيماً دقيقاً يعد من الأمور الصعبة نظـرا          
لأنه لا يمكن حصر الدعاوى القضائية فضلا عن الاختلاف الشديد فيمـا            

ومـن  , ت للدعاوى لن تسلم من التداخل تارة        ولذا فإن أي تقسيما   , بينها  
  .القصور تارة أخرى لخروج بعض الدعاوى منها

ويذهب البعض من الفقه الحديث إلى تقسيم الدعاوى وفقا لموضـوعها،           
  .إلى الدعوى التقريرية ودعوى الإلزام والدعوى المنشئة
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ولة وتقسم الدعاوى تقليديا بحسب طبيعة الحق الذى تحميه إلى دعاوى منق   
ودعاوى عقارية كما تنقسم الدعاوى العينية العقارية إلى دعاوى تحمـى           

ورغم قصور هذا التقـسيم فإنـه المتبـع         .الحق ودعاوى تحمى الحيازة   
  . لبساطته ولأخذه بالغالب فى طبيعة الحقوق

  : وسوف نعرض لهذه التقسيمات فى ثلاثة فصول على النحو التالى
  . الدعاوى العينيةالدعاوى الشخصية و: الفصل الاول
  . الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية: الفصل الثانى
  ). حماية الحيازة(دعاوى الحق ودعاوى الحيازة: الفصل الثالث

  

  الأول المبحث 

  الدعاوى الشخصیة والدعاوى العینیة
تبعاً لتقسم الحقوق إلى شخصية وعينة فإن الدعاوى تقسم إلـى دعـاوى             

فالدعوى توصف بما يوصف به الحـق الـذى         . شخصية ودعاوى عينية  
فإذا كان من الحقوق الشخصية كانت الدعوى التى تحميـه مـن   , تحميه  

الدعاوى الشخصية وإذا كان الحق عينيا كانت الدعوى التى تحميه دعوى        
  .فأساس هذا التقسيم هو طبيعة الحق الذى تستند إليه الدعوى. عينيه

أما , ة اقتضاء بين الدائن والمدين    والحقوق الشخصية هى التى تولد رابط     
الحقوق العينية فهى التى تولد رابطة تسلط واستئثار بين الشخص وشيء           

  .معين
 دعوى الدائن على مدينـة  actions personnellesومثال الدعاوى الشخصية 

للمطالبة بالدين أو بأداء الالتزام، ودعوى المشترى على البائع للمطالبـة           
فمثل هذه الدعاوى تعتبر دعاوى شخـصية لأنهـا         . بتسليم الشيء المبيع  

أي , تهدف إلى حماية حق شخصى أيا كان مصدر هذا الحق أو محلـه              
فدعوى المستأجر علـى المـؤجر   .الشيء الذى يرد عليه الحق الشخصى     

بتسليم العين المؤجرة تعتبر دعوى شخصية لأنها تحمى حقـا شخـصيا            
  .ن المؤجرةلرافع الدعوى وهو حقه فى الانتفاع بالعي

 دعوى الاستحقاق التى تحمى حـق  actions réellesومثال الدعاوى العينية 
الملكية ودعوى تقرير حق الارتفاق أو حق الانتفاع، وكذلك الدعوى التى         
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كما تعتبر الدعوى عينيه ولو كان      . كالرهن, يكون موضوعها حق عينى   
  .الهدف منها نفى حق عينى

فـإن  ,  محصورة ولا يمكن حـصرها  وإذا كانت الحقوق الشخصية غير   
وبالتـالى تكـون    .الحقوق العينية واردة فى القانون على سبيل الحـصر        

الدعاوى الشخصية غير محصورة بينما الدعاوى العينية محصورة فـى          
نطاق الحصر الوارد فى القانون للحقوق العينيـة التـى تحميهـا هـذه              

  .الدعاوى
   : أهمية هذا التقسيم-١

  : م الدعاوى إلى شخصية وعينية فى الأتىتبدو أهمية تقسي
  :  بالنسبة لمن له حق رفع الدعوى-أ

ففى الدعوى الشخصية لا يجوز رفـع الـدعوى إلا لـصاحب الحـق              
الشخصى أو خلفه، ولذا فإن الدعوى الشخصية لا تنتقـل مـع الـشيء              

ما لم تعتبر من ملحقات الشيء      ,  إذا تعلقت بشيء معين    –موضوع الحق   
أما الدعوى العينية فإنها توجد لكل شخص       . إلى الخلف الخاص   فإنها تنتقل 

ينتقل إليه الـمال أو حـق عيـنى عليه لأن الدعـوى العينــة تتبـع           
  .العين التى تحميها

  : بالنسبة لمن ترفع الدعوى فى مواجهته-ب
فالدعوى الشخصية ترفع فى مواجهه شخص معروف سلفا هو الطـرف           

كما ترفـع   , )المدين بالحق أو بالالتزام   (صىالسلبى فى رابطة الحق الشخ    
  .فى مواجهه خلفه العام من بعده

حيث يجوز رفعها ضد , أما الدعوى العينية فإنها ترفع فى مواجهه الكافة 
أي شخص يكون محل الحق العينى تحت يده ولو لم يكن ملتزما بـشيء              

ي فهذه الدعوى ترفع علـى أ     .قبل المدعى أو تربطه به أي رابطة سابقة       
شخص يتصادف أن تكون العين تحت يده أو الذى ينازع صاحب الحـق             

فهى دعوى تتبع العين فى يـد أي انـسان تـؤول إليـه         . عليها فى حقه  
حيازتها كما تقدم القول، وذلك لأن الحق العينى ينصب على عين بـذاتها      

  .ومن ثم يتبعها أينما كانت
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   ) :مختلطةالدعاوى ال( الدعاوى التى تستند إلى الحقین معا-٢
قد ترفع الدعوى الواحدة للمطالبة بحق عينى فى نفس الوقـت، ويطلـق             

  .t actions mixtesعلى هذه الدعاوى تسمية الدعـاوى المختلـطة
وقد أخذ المشرع الفرنسى بفكرة الدعوى المختلطة وعبـر عنهـا فـى             

وهو  "matière mixte“بالمسائل المختلطة)  مرافعات فرنسى جديد٤٦(المادة
صدد تحديد الاختصاص المحلـى حيـث عقـدت المـادة المـذكورة             ب

     . الاختصاص بهذه الدعوى لمحكمة موقع العقار
“en matière mixte, la juridiction du lieu ou est situe l’immeuble” .  

 droitsلأنه لا يوجد حقـوق مختلطـة   , وقـد تعرض هذا التعبير للنقد 

mixtes ,  أو حق مختلطdroit mixte  وبالتالى لا توجد أي رابطة بـالمرة ،
ولا يصح القول بوجود دعاوى مختلفـة       .بين الحق والدعوى التى تحميه    

فانعدام الحق المختلط يعنى عدم وجود      . لأنها لن تصادف أي حق تحميه     
  .هذه الدعوى

والصحيح أن الدعوى المختلطـة ليسـت إلا دعـوى تستند إلى طلبـين  
  .réelle والآخر بحق عينى personnelleخصى مرتبطـين، أحدهما بحق ش

وتُعرف محكمة النقض الفرنسية الدعوى المختلطة بأنها الـدعوى التـى       
تتضمن منازعة حول حقا شخصيا وحق عينيا بحيث يكون للحكم الصادر           

  .فى الحق الشخصى اثره على حل المسألة المتعلقة بوجود الحق العينى
تى يرفعها مشترى العقار بعقد مسجل      ومثال الدعوى المختلطة الدعوى ال    

يطالب فيها البائع بتسليم العين المبيعة وهذه الدعوى تـستند إلـى حـق              
شخصى ناتج عن عقد البيع، كما تستند الدعوى إلى حق عينى هو حـق              

  .الملكية الناتج عن تسجيل العقد والذى يجب احترامه من الكافة
ع العقار ويطلب فيها فسخ     ومثال ذلك أيضا دعوى الفسخ التى يرفعها بائ       

فهذه دعوى تستند إلى حـق      . العقد واسترداد العقار المبيع من المشترى     
كما تستند , شخصى وهو حق الفسخ الناتج عن العقد فى مواجهه المشترى

والـدعوى بـه    (فى ذات الوقت إلى حق عينى هو استرداد العقار المبيع         
  ). دعوى عينية

وى المختلطـة لا يـصدق علـى    وإن كان البعض يرى أن وصف الدعا     
الدعوى التى يرفعها من نقل حقا عينيا بمقتضى تصرف على من نقـل             

فهذه . إليه الحق العينى بطلب فسخ التصرف الناقل للحق العينى أو ابطاله   
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دعوة تستند إلى حق واحد هو الحق فى الفسخ أو الابطـال وهـو حـق               
 تترتب علـى    أما الحق العينى فهو نتيجة    . شخصى، فهى دعوى شخصية   

  .الحكم لرافع الدعوى فى دعواه الشخصية
فى الأمثلة السابقة لا يمكن القول بوجود دعوى مختلطة وإنمـا يـصح             

  . القول بوجود دعوى تستند إلى حقين فى نفس الوقت

  الثانىالمبحث 

  ةالدعاوى المنقولة والدعاوى العقاری
عـاوى  تنقسم الدعاوى وفقا لطبيعة محل الحـق الـذى تحميـه إلـى د             

  .actions immobilières ودعاوى عقارية actions mobilièresمنقولة
فإذا كان محل الحق عقارا سميت الدعوى بالدعوى العينية أما إذا كـان             

فالدعوى تأخذ وصف .محل الحق منقولا سميت الدعوى بالدعوى المنقولة      
  . المال الذى تحميه وما إذا كان عقارا أم منقولا

 أن تقسيم الدعاوى إلى منقولة وعقارية على أساس        وإن كان البعض يرى   
طبيعة الشيء محل الحق المدعى ليس دقيقا، وإنما أساس هذا التقسيم هو            
الحق محل الدعوى ذاته وهل يعد عقاريا أو مالا منقولا، استناد إلى مـا              

 مدنى بشأن تحديدها ما يعتبر مالا عقاريا وما يعتبر مـالا   ٨٣ورد بالمادة 
لتالى فإن الدعوى المنقولة هى التى يكون محلها حق مـالى           با٧منقول، و 

  . آخر سواء كان حقا عينيا على منقول أو حقا شخصيا أو غير ذلك
ويرجع فى تحديد طبيعة المال أو الشيء محل الحق وبالتالـى تقـسـيم            

  .الحقوق إلى عقارية ومنقولة إلى قواعد القانون المدنى
   :تداخل التقسیمین السابقین 

داخل تقسيم الدعاوى إلى شخصية وعينية مع تقـسمها إلـى منقولـة             يت
وعقارية وبالنظر إليها فى حالة التدخل هذه يمكن تقسيم الدعاوى علـى            

  : النحو التالى
وهى التى يتمسك فيها المدعى بحق عينـى        : الدعاوى العينية العقارية  -١

  . زةعلى عقار، ومثالها دعوى استحقاق العقار، وكذلك دعاوى الحيا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

       -  ١١٦  - 

وهى التى يتمسك فيها المدعى بحق عينـى        : الدعاوى العينية المنقولة  -٢
  . على منقول، ومثالها دعوى استرداد المنقول

وهى الدعاوى التى يتمسك فيها المدعى      : الدعاوى الشخصية المنقولة  -٣
ومثالها الدعوى التى تهدف إلى إعطاء منقـولات معينـة      , بحق شخصى 

. ى تنفيذ التزام بعمـل أو امتنـاع عـن عمـل           بالنوع، أو التى تهدف إل    
كالدعوى التى يرفعها المستأجر على المؤجر يطالبه فيها بتـسليم العـين    

  . المؤجرة
ويرى البعض أن الدعوى الشخصية هى دائما شخصية لا توصف بأنهـا        

  .عقارية أو بأنها منقولة
 وتظهر أهمية تقسيم الدعاوى إلى شخصية وعينية ومنقولة وعقارية مـن   

فالدعاوى العينية العقارية تختص بها المحكمة      . حيث الاختصاص المحلى  
أما الدعاوى المنقولة سواء    ). مرافعات. ٥م  (التى يقع فى دائرتها العقار    

كانت شخصية أو عينية فتكون من اختصاص محكمة مـوطن المـدعى            
مالم ينص القانون على اختصاص محكمة أخـرى        )  مرافعات ٤٩م  (عليه

 الشخصية العقارية فينعقد الاختصاص بها أما لمحكمة موقع         أما الدعاوى 
  .العقار أو لمحكمة موطن المدعى عليه

فإن , فضلا عن التقسيمات السابقة التى عرضنا لها فى الفصلين السابقين         
ولما كانـت   . الدعاوى العقارية تقسم إلى دعاوى الحق ودعاوى الحيازة       

فسوف , د العامة للدعوى    دعاوى الحق هى الأصل، وأنها تخضع للقواع      
  . نعرض لدعاوى الحيازة بشيء من التفصيل وذلك فى الفصل التالى

  

  الثالثالمبحث 

  حمــــایة الحیـــــازة

   : تعریف الحیازة-١
 بنية اكتـساب    السيطرة الفعلية على شيء يجوز التعامل فيه      الحيازة هي   

  . حق على هذا الشيء

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

       -  ١١٧  - 

يكتسبه الحائر بشروط معينة أهمها     حالة مادية أو مركز واقعى      فالحيازة  
السيطرة الفعلية على الشيء من جانب الحائز والظهور عليـه بمظهـر            

  . المالك أو صاحب حق عليه
   : الحمایة القانونیة للحیازة-٢

حرص المشرع على حماية الحيازة لذاتها سواء أكان الحائز مالكا للحق           
  .العينى موضوع الحيازة أو غير مالك له

 القانون ثلاثة أنواع من دعاوى الحيازة تتدرج فـى حمايتهــا           وقد نظم 
 ٩٦٢م(فدعوى وقـف الأعمـال الجديـدة      .للحيازة بتدرج الاعتداء عليها   

تواجه الشروع فـى الاعتـداء علـى الحيـازة ودعـوى منـع              ) مدنى
تواجه حالة تمام الاعتداء على الحيـازة وأخيـرا    )  مدنى ٩٦١م(التعرض

حالة سلب الحيازة واغتصابها    )  مدنى ٥٨م(زةتواجه دعوى استرداد الحيا   
  .من الحائز

هذه الدعاوى ترفع على المعتدى على الحيازة ولو كان هو صاحب الحق            
  . محل الحيازة المعتدى عليها

وقد يفهم من ذلك أن المشرع يحمى الغاصب من صاحب الحق، ولكـن             
  .الأمر يتضح إذا عرفنا علة هذه الحماية

   : علة حمایة الحیازة-٣
اذا كانت التشريعات الحديثة تحرص على حماية الحيازة بدعاوى خاصة          

  :فإن ذلك يرجع إلى اعتبارين 
 leأن حمـاية الحيازة تهدف إلى حمـاية المالك الحقيقى : الاعتبار الأول

véritable propriétaire ,  إذ أن الحائز غالبا ما يكون صاحب الحق، وهو ما
من كان حائز "  مدنى التى تنص على أنه ٩٦٤افترضه المشرع فى المادة

  ."للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك 
 حماية الحق فى – فى الغالب الاعم  –وبناء عليه، فإن حماية الحيازة تعد       

لأنها قد تكون الوسيلة الوحيدة لانتفاع صاحب الحق بـه،          , نفس الوقت   
  .وحرمانه منها يعنى حرمانه من مزايا حقه

ولما كانت دعوى الحيازة أيسر فى الإثبات من دعوى الحق فإن الالتجاء            
  .إلى الأولى يتيح لصاحب الحق حماية سريعة لحقه
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أن حماية الحيازة حماية للامن والنظام العام، حتى ولـو          : الاعتبار الثانى 
كان الاعتداء على الحيازة من صاحب الحق نفسه، لما ينطوي عليه ذلك            

فإذا كان الحائز مغتصبا    . ضى فى المجتمع والإخلال بأمنه    من شيوع الفو  
usurpateur        تـى وأن   وله ذلك ح  ,  فإن صاحب الحق يرفعها على الحائز

  . حكم عليه فى دعوى الحيازة
   : تقسـیم-٦

تقتضى دراسة دعاوى الحيازة أن نتعرض لكل دعوى على حدة لتعريفها           
واز الجمع بين دعـوى    وبيان شروط استعمالها، ثم نعرض لقاعدة عدم ج       

وذلك من خلال التقـسيم     , )١٩٩٢ لسنة   ٢٣قانون  (الحيازة ودعوى الحق  
  : التالى

  . دعاوى الحيازة: المبحث الأول
قاعدة عدم جواز الجمع بين دعـوى الحيـازة ودعـوى           : المبحث الثانى 

  . الحق
  . الحماية الوقتية للحيازة: المبحث الثالث

  

  الأولالمطلب 

  ـازةدعــــاوى الحیــ
نظم المشرع ثلاث دعاوى لحماية الحيازة وهى دعوى منع التعـرض،            

ويلـزم تـوافر    . ودعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى استرداد الحيازة      
وإن كان هناك شـروطا     , شروط معينة فى كل دعوى من هذه الدعاوى       

لذا سنتناول كل دعوى بشروطها     , عامة أو مشتركة بين دعاوى الحيازة       
ومعنا للتكرار فى تناول    .ان اوجه الشبه بينهما وهى كثيرة     الخاصة مع بي  

هذه الشروط سوف نبدأ بدعوى منع التعـرض بالتفـصيل باعتبـار أن             
شروطها تعتبر شروطا عامة تنطبق على دعاوى الحيازة الأخرى فيمـا           

  . عدا ما اختصت به الدعاوى الأخرى من أحكام
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  الأولالفرع 

  دعوى منع العرض
هم دعاوى الحيازة ويصفها الفقهـاء بأنهـا         أ لتعرضتعتبر دعوى منع ا   

الدعوى العادية بمعنى أنه يجوز رفعها فى كل صور التعرض للحيـازة            
أما الدعاوى الأخرى فلا ترفع إلا فى صورة خاصـة مـن التعـرض              

وسوف نعرض لدعوى منع التعـرض مـن حيـث تعريفهـا            . للحيازة
  . هاوشروطها وبيان الخصوم فيها والمحكمة المختصة ب

   :تعریف دعوى منع التعرض: أولاً
دعوى منع التعرض هى الدعوى التى يرفعها الحائز بقصد منع تعرض           

وترمى هذه الدعوى إلى منع الاعتداء      ).  مدنى ٩٦١م  (وقع له فى حيازته   
  .الذى وقع فعلا على الحيازة

   :شروط قبول دعوى منع التعرض: ثانیاً
  :حيازة قانونية  اأن يكون المدعى حائز: الشرط الأول

يشترط لقبول دعوى منع التعرض والحكم فيها أن تكون الحيازة المدعى           
وقوع تعرض لها حيازة قانونية ومعنى ذلك أنه يجـب أن تتـوافر فـى        

  . المادى والمعنوى: الحيازة العنصرين
فإذا لم تتوافر السيطرة الفعلية للحائز على الشيء ولم يظهر عليه بمظهر            

 حق عينى عليه، فلا تتوافر الحيازة القانونية ولا يجوز          المالك أو صاحب  
  .بالتالى رفع دعوى منع التعرض، وإذا رفعت فإنها تكون غير مقبولة

كان الحكم المطعون   " ومثال ذلك ما قضت به محكمة النقض من أنه إذا           
فيه وهو بسبيل التحقيق توافر شرائط وضع اليد قد استخلاص من الأدلة            

ترك مطلات منزل الطاعنة على العقار المبيع للمطعـون         التى ساقها أن    
عليه كان من قبيل التسامح من جانب البائع لهذا الأخير، إذ لم يكن فيـه               
أي اعتداء على ملكه وبذلك نفى نية التملك عن وضع يد الطاعنة وهـو              

ومثال ذلك أيضا، أن مجرد     .ركن أساسى من أركان دعوى منع التعرض      
ه لا يكسبه حق ارتفاق بالمرور إذا كان هذا         مرور شخص فى أرض جار    

  .المرور يمكن أن يقوم به أي شخص على سبيل التسامح
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ويرجع فى تحديد ما يعتبر من قبيل المباحات أو على سبيل التسامح إلى             
وتقدير ذلك من   , جسامة العمل وتكراره والعرف السائد وقرئن الأحوال        

  .عوى على حدةسلطة قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف كل د
ولتوافر نية التملك واكتمال العنصر المعنوى للحيازة وبالتالى حمايتهـا          
بدعوى منع التعرض، يجب أن يكون العقار مما يجوز تملكه التقادم، فلا            
يكون من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص الاعتباريـة العامـة أو            

حق عينى عليهـا    الاوقاف الخيرية التى منع الشارع تملكها أو كسب أي          
  .بالتقادم

ولا يشترط فى الحيازة متى اعتبرت قانونية أن يباشر الحـائز الأعمـال    
المادية المكونة للحيازة بنفسه، فيكفى أن يباشرها غيره ممن لهم أصلة به       
بحيث يأتمرون بـأوامره وينتهـون بنواهيـه، كالخـادم أو الأجيـر أو              

  .) مدنى٩٥١م ( بالواسطةوتسمى الحيازة فى هذه الحالة حيازة.أولاده
  : إثبات الحیازة-١

ونظرا لصعوبة إقامة الدليل على نية التملك، فقد خفف المشرع العـبء            
عن الحائز، وذلك باقتراض أن الحائز المادى هو الحائز القانونى إلى أن            

فالمـشرع اعتبـر الحيـازة      .) مدنى ٩٦٣م  (يقوم الدليل على خلاف ذلك    
الحيازة الماديـة إذا مـا تـوافرت        فالقانونية  المادية قرينة على الحيازة     

شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح كانت قرينة على الحيازة          
القانونية أي المقترنة بنية التملك وعلى من ينازع الحائز أن يثبت هو أن             

  ". هذه الحيازة حيازة عرضية غير مقترنة بهذه النية 
ز إثباتها بكافة طـرق الإثبـات       ولما كانت الحيازة واقعة مادية لذا يجو      

ويجوز للمحكمة إحالة الدعوى إلى     , القانونية بما فى ذلك البينة والقرائن       
  .الخبير

ومتى توافرت الحيازة القانونية بعنصريها، كان للحائز رفع دعوى منـع           
التعرض بصرف النظر عن أساس الحيازة أو مشروعيتها، لأن دعـاوى        

  .يازة بذاتهاالحيازة انما شرعت لحماية الح
 فان حيازة مادية أو عرضيةاما اذا اثبت الطرف الاخر ان الحيازة مجرد 

حيازة المـستعير أو    دعوى منع التعرض تكون غير مقبولة ومثال ذلك         
  . المودع لديه أو المرتهن رهنا حيازيا
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ومع ذلك فقد استثنى المشرع المستأجر دون سائر الحائزين العرضـيين           
  . بما فيها دعوى منع التعرضدعاوى الحيازةوأجاز له رفع جميع 

يجب أن تكون حيازة الحائز خالية من عيوب الحيازة وتكون كـذلك إذا    و
  :اتصفت بالاتى

ويعنى الظهور هنا أن تكون الأعمال التى يقـوم بهـا           : الظهــور) أ(
علمهـا  الحائز على الشيء غير خفية أي ظاهرة بحيث يمكن أن يراها وي           

وعلة ذلك تمكين المالك من الاعتراض عليها أو      . حيازةمن يحتج عليه بال   
  .المنازعة فيها

ولا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين وإنما يكفى لظهور الحيازة            
فالمعول عليه فى هذا الشأن .أن تكون من العلانية بحيث يستطيع العلم بها      

  . هو إمكانية العلم بالحيازة وليس العلم اليقينى بها
كية لأنهـا لا تظهـره       لصالح الحائز قرينة المل    ئلحيازة الخفية لا تنش   فا

ولذلك إذا حصلت الحيازة خفية فلا يحتج بها فى مواجهه          . بمظهر المالك 
  .من اخفيت عنه إلا من وقت زوال عيب الخفاء

ويعنى أن تكون الحيازة واضحة لا لـبس فيهـا ولا           : الوضــوح) ب(
فـإذا  .ل المادية باعتباره صاحب حـق     غموض حول قيام الحائز بالأعما    

  . شاب الحيازة اللبس والغموض كانت معيبة
ويقصد باللبس أن تكون الحيازة فى ظروف تدعو إلى الشك عما إذا كان             

ومثال ذلك، وفـاة شـخص      .الحائز يحوز لحساب نفسه أو لحساب غيره      
وتركه عقارا له فى حيازة أحد الورثة واستمرار الـوارث فـى حيـازة         

ر، فى هذه الحالة تكون الحيازة غامضة حيث لا يعرف ما إذا كـان          العقا
  .الوارث يحوز العقار باعتباره جزء من التركة أم باعتباره مالكا له

كحالة الملك الشائع لأن لكل مالـك       , ومن ذلك أيضا، الحيازة المشتركة      
على الشيوع أن يقوم بالانتفاع بالعقار جميعه، بحيث إذا وضع أحدهم يده            

لى جزء من العقار فلا يفهم فى هذه الحالة ما إذا كان يحوز لحـساب               ع
  .نفسه فى حدود نصيبه أم يحوز هذا الجزء عن باقى الشركاء

فيجب أن تكون الحيازة هادئة ويقـصد بالهـدوء ألا          : الهـــدوء) ج(
يكون الحائز قد اكتسب الحيازة بعمل من أعمال العنف المادية أو الإكراه           

لعنف يظهر الحائز بمظهر المغتصب وليس بمظهر المالـك         الأدبى لأن ا  
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كما أن العنف من جانب الحائز دليل على الاعتراض والمقاومة من يحتج   
  .عليه بالحيازة وبالتالى تنتفى عن هذه الحيازة قرينة الملكية

وإذا بدأت الحيازة هادئة فإنها تظل كذلك إذا وقع اعتداء عليهـا ومنعـه              
ت الحيازة قد اكتسبت بالقوة واسـتعمل الحـائز القـوة    أما إذا كان  .الحائز

للاحتفاظ بها فلا تستحق الحماية ولكن إذا استقرت الحيـازة وأصـبحت            
هادئة بعد اكتسابها بالقوة فإنها تستحق الحماية ويمكـن قبـول دعـوى             

لأن عيب الإكراه الذى يشوب الحيـازة يـزول إذا اسـتقرت            , الحيازة  
  .الحيازة هادئة بعد ذلك

تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل           و
  ). مدنى٩٦٧م (على عكس ذلك

  :استمرار الحیازة مدة سنة: الشرط الثالث
من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم "  على أن ٩٦١تنص المادة

نـع  وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى م            
  . هذا التعرض

 من شروط قبول دعوى منع التعرض استمرار الحيازة مـدة سـنة             نإذ
كاملة وقت حصول التعرض وعلة ذلك أن الحيازة لا يجب حمايتهـا إلا             

فالحيازة التى تستمر لمدة سنة تكـون       .إذا كانت قد استقرت لفترة معقولة     
  .أمرا واقعيا مستقرا جديرا بالحماية

دة تحكمية من المشرع إلا أنها مدة معقولة يمكن         وهذه المدة وإن كانت م    
ولكن لا تستحق   .أن يقال معها أن الحيازة مستقرة لا يصح الاعتداء عليها         

  .الحيازة حماية القانون إلا إذا استمرت هادئة وظاهرة وواضحة مدة سنة
ويجب أن تكون مدة السنة التى يباشر خلالها الحائز السيطرة المادية على 

حال دون مباشرة الحائز    وتعتبر الحيازة متصلة حتى ولو      لة  العقار متص 
بشرط أن يبـادر  )  مدنى٩٥٧/١م (للسيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى 

ومثال ذلك استحالة وصول مياه     .الحائز بالانتفاع بالعين فور زوال المانع     
  . رالرى للعين موضوع الحيازة أو تأخر نزول المط

  :  للمدعى فى حیازتھأن یقع تعرض: الشرط الرابع
يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون المدعى قد وقع له تعـرض             

والتعرض هو كل عمل مـادى أو قـانونى         ) مدنى٩٦١رقم  (فى حيازته 
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فالتعرض قد يكون ماديا وقد يكون قانونيا طالمـا         .يتضمن إنكارا للحيازة  
 ).٤(وجه إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليـد            

  -:وسنتناول التعرض المادي والتعرض القانوني على النحو التالي
  : التعرض المادى-أ

التعرض المادى هو كل فعل مادى يكون من شأنه أن يحرم الحائز مـن              
ومثال ذلك هدم مسقى فى أرض المتعرض       . حيازته أو يعطل انتفاعه بها    

ففـى  . هيروى الحائز زراعته منها، أو أن يسد شخص نافذة فى بناء جار  
المثالين هدم المسقى وسد النافذة حرمان للحائز من حق انتفـاع الـرى             

  .والمطل
ويعتبر العمل المادى تعرضا ولو وقع على عقار مجاور ولـيس علـى             

كما لو كان لعقار ارتفاق على عقار آخر فقام حـائز هـذا        . عقار الحائز 
الأول مـن   العقار الأخير بأعمال على عقاره من شأنها منع حائز العقار           

  .الانتفاع بحيازة حق الارتفاق
والتعرض المادى قد يكون مباشرا إذا وقع على عقار الحائز وقد يكـون             

  .غير مباشر إذا وقع على عقار مجاور أو يحوزه المتعرض
فلا يلزم لقيام التعرض المادى أن يتم على عقار الحائز كمـا لـو قـام                

مالا لحق ارتفاق بالمرور    المعتدى بتسوير أرضه لمنع مرور الحائز استع      
أو قام بوضع أشياء تحرم الجار الاستفادة من المطلات المفتوحة علـى       , 

  . الأرض التى وضعت فيها هذه الأشياء
أو يترتـب   , ولا يشترط فى التعرض المادى أن يصاحبه عنف أو إكراه           

عليه تحقيق ضرر للحائز فيكفى لاعتبار العمل المادى تعرضا للحيازة أن 
 منازعة فى الحيازة ويقصد بذلك أن يتضمن العمل ادعاء بحـق            يتضمن

  ). الحائز(يتعارض مع حق واضع اليد 
وعليه لا يعتبر من قبيل التعرض المادى للحيازة أن يدخل شخص حديقة            

أو أن يتم ذلك خلسة لسرقة ثمـار        , جاره دون إذنه وجمع بعض ثمارها       
 علـى أي إنكـار لحيـازة        لأن مثل هذه الأفعال المادية لا تنطوى      .الغير

  . الحائز، فالمعول عليه هو إنكار الحيازة وليس مجرد الإضرار بها
ومتى تضمن العمل المادى إنكاراً للحيازة فأنه يعتبر تعرضـا للحيـازة            

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

       -  ١٢٤  - 

ويستوى أن يكون هذا العمل قد تم استعمالا لحق أو بغير حـق، ولكـن               
  -:يستثنى من هذه القاعدة حالتان هما 

سواء صدر  : التى تتم تنفيذا لحكم قضائى صادر ضد الحائز       الأعمال  ) ١(
الحكم فى دعوى حيازة بشرط أن يكون الحائز طرفا فى الخصومة التى            

فإذا لم يكن الحائز طرفا فى الحكم فإن تنفيذ هذا الحكـم   .صدر فيها الحكم  
فى مواجهته يعد من أعمال التعرض للحيازة ويجوز للحائز رفع دعوى           

  . منع التعرض
علة ذلك أن مبدأ حماية الحيازة ولو من صاحب الحق إعمالا لمبدأ عدم             و

اقتضاء الشخص حقه بنفسه لا يصح تطبيقه إذا حصل الشخص على حكم      
  . قضائى

فلا يجوز رفع دعـوى     : أعمال التعرض المستندة إلى قرار إداري       ) ٢(
وعلة ذلك أن هذه الـدعوى   . منع التعرض فى مواجهه تنفيذ قرار إداري      

دى إلى حكم لمصلحة صاحبها بوقف تنفيذ القرار الإداري وهـو مـا             تؤ
  . يخرج عن ولاية جهة المحاكم

ففى حالة التعرض المستند إلى قرار إداري لا يجوز منعه بدعوى منـع             
ولا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعـرض            . التعرض

  .مر أو إلغائهسوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأ
  : التعرض القانونى-ب

ويتكون من عمل أو إجراء قانونى غير مصحوب باعتداء مـادى علـى             
ويحـصل التعـرض    .الحيازة ويتضمن ادعاء يتعارض مع حيازة الحائز      

القانونى بادعاء يتعارض مع الحيازة فى خصومة يرفعهـا المتعـرض           
  .علنها إليهللحيازة على الحائز أو فى ورقة من أوراق المرافعات ي

ومعنى ذلك أن التعرض القانونى قد يتم بإجراء قضائى أو غير قـضائى             
ينكر فيه المعترض حيازة الحائز، كدعوى يرفعها على الحائز أو إنـذار            

المدعى عليه أو المرسـل إليـه       (يوجهه إليه يتضمن إنكار حيازة الحائز     
  ). الإنذار

  : أمثلة للتعرض القانونى 
فى إقامة بناء على أرضه فينذره آخر بعدم البنـاء          أن يشرع الحائز    ) أ(

  . فهذا الإنذار يتضمن ادعاء على العين بحق ارتفاق عدم البناء
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أن ينذر شخص جاره بعدم إجراء أي تعديل في الحائط القائم بينهما            ) ب(
باعتبار أنه حائط مشترك مع كون الجار واضعا يده على هـذا الحـائط              

  .  الإنذار يتضمن ادعاء بحق الملكيةفهذا. باعتباره ملكه الخاص
إرسال إنذار من شخص إلى المستأجر لعقار غيره بوجـوب دفـع            ) ج(

  . الأجرة لمرسل الإنذار
فهذه الدعوى تتضمن ادعاء الحيـازة  . رفع دعوى حيازة على الحائز  ) د(

  من المدعى وهو ما يعنى إنكاره لحيازة المدعى عليه
  . ز بمناسبة حيازته للعقارأن يحرر شخص محضر ضد الحائ) هـ(
أن يبدى المتعرض طلبات فى دعوى أخرى قائمة بينه وبين الحائز           ) و(

  . إذا تضمنت هذه الطلبات إنكار حقه فى الحيازة
ويتضح من الأمثلة السابقة أنها تتضمن ادعاء يتعارض مع حيازة الحائز           

مثلـة  فـى الأ ) قضائية أو غير قـضائية (ومن ثم تعتبر الأعمال القانونية   
  . المذكورة تعرضا قانونيا للحيازة يجوز دفعه بدعوى منع التعرض

كما يتضح أيضا أنه لا يشترط أن تكون الإجـراء القـانونى المتـضمن           
للتعرض موجها إلى الحائز شخصيا، بل يكفى أن يوجه لمن حاز العقار            

 ومثال ذلك الإنذار الموجه إلى المستأجر بعدم دفع الأجرة إلى         . نيابة عنه 
  . المؤجر ودفعها لمرسل الإنذار

ولا يشترط فى العمل القانونى لكى يعتبر تعرضـا أن يقتـرن بغـصب              
الحيازة فيكفى أن يوجه إلى الحائز ادعاء بحق يتعارض مع حيازته حتى            

  .تكون دعواه بمنع التعرض مقبولة ولو لم يكن هناك غصب لحيازته
لحائز فى حيازته، لأن    ويلاحظ أن دعوى المطالبة بالحق لا تعد تعرضا ل        

المدعى فيها لا ينازع الحائز فى حيازته، وإنما على العكس تتضمن هذه            
الدعوى التسليم للمدعى بالحيازة ومن ثم لا يوجد مـا يبـرر للمـدعى              

  . رفع دعوى منع التعرض) الحائز(عليه
   أن يتضمن التعرض سواء ماديا أو قانونيا إنكار للحيازة-ج

ديا أو قانونيا، فإنه لا يعد مـن قبيـل التعـرض     وسواء كان التعرض ما   
للحيازة إلا إذا تضمن إنكار لحيازة الحائز أو الادعاء بحق يتعارض مع            

العمل المـادى  : ذلك أن التعرض يتكون من عنصرين الأول  .هذه الحيازة 
فإذا فقـد   .أو العمل القانونى، والثانى هو إنكار الحيازة أو المنازعة فيها         

يه فلا يعد تعرضا للحيازة ومن ثم لا يـصلح سـببا      التعرض أحد عنصر  
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ومثال ذلك أن يزعم شخص أنه حائز لعقـار         .لرفع دعوى منع التعرض   
غيره دون أن يقرن هذا الزعم باغتصاب حيازة ذلك العقـار أو يرفـع              
إحدى دعاوى الحيازة لأن هذا الزعم لا يعد عملا ماديا أو إجراء قانونيا             

ما لو سرق شخص محصول أحد الـزراع،        وك. مما يعد تعرضا للحيازة   
فهذا الفعل يعد فعـلا     , لأن هذا العمل لا يتضمن أية منازعة فى الحيازة          
  .ضارا ينشئ دعوى تعويض لا دعوى منع التعرض

وباختصار إذا كانت افعال التعرض لا تستند إلى ادعاء حـق ولا إلـى              
.  تعرضـا   فلا تعتبر  – ولو كانت ضارة بالحائز      –المنازعة فى الحيازة    

  .وإنما تفسح المجال للمساءلة الجنائية أو التعويض
   لا يشترط أن يترتب على التعرض ضرر بالحائز -د

ولا يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يترتب على وقوع التعـرض            
الضرر ليس شرطا لازما    " وقد عبر البعض عن ذلك بأن       . ضرر للحائز 

فالـضرر لـيس    .  التعرض لرفع دعوى منع  " كما أنه ليس شرطا كافيا      
شرطا لازما بمعنى أن تحقق التعرض يكفى لقبول دعوى منع التعـرض   
ولو يقع أي ضرر للحائز، بل قـد ينطـوى التعـرض علـى أعمـال                

والضرر ليس شرطا كافيا بمعنى أن تحقق الضرر لا يكفى وحـده            .نافعة
لقبول دعوى منع التعرض ما لم يوجد تعرض مادى أو قانونى وتضمن            

  . الحيازةإنكار
  :أن ترفع الدعوى خلال سنة من التعرض: الشرط الخامس

يجب رفع دعوى منع التعرض خـلال الـسنة         )  مدنى ٩٦١( وفقا للمادة 
فإذا لم ترفع الدعوى خلال هذا الميعاد سقط الحق  . التالية لوقوع التعرض  

وعلة ذلك  .ولا يكون للحائز إلا رفع دعوى المطالبة بالحق أن شاء         , فيها  
ن إهمال الحائز رفع دعوى الحيازة خلال هذا الأجل القصير إنمـا            هى أ 

يدل على أن التعرض لحيازته لم يكن بالأمر الخطير، بحيـث لا يخـل              
فضلا عن ذلك فإن حيازة المغتصب تـصبح مـستقرة          . بالأمن والسلام 

فتكون أحق بالحماية من حيازة الحائز الذى أهمل طلـب حمايتهـا فـى          
  . محدد لدعاوى الحيازةالميعاد القانونى ال

وتحسب مدة السنة التى يجب رفع الدعوى خلالها من وقـت حـصول             
ولا يحتسب اليوم الأول    .التعرض للحيازة وليس من وقت تحقيق الضرر      
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ومعنى ذلك أن هـذا     . الذى وقع فيه العرض وإنما يحتسب اليوم الأخير       
 بانتهاء اليـوم  الميعاد لا يبدأ إلا من اليوم التالى لوقوع التعرض، وينتهى         

هذا إذا كان التعرض ظاهرا بحيث يفترض علم الحـائز بـه      .الأخير منه 
  . ولو لم يعلم به يقينا

   :الخصوم فى دعوى منع التعرض: ثالثاً
ترفع الدعوى من صاحب الحـق      :  المدعى فى دعوى منع التعرض     -أ  

ت ولا تقبل إلا إذا كان    . فيها، وهو الحائز الذى وقع له تعرض فى حيازته        
وقـت حـدوث    ) كمـا سـبق بيانـه     (حيازة المدعى قانونية بـشروطها    

وينتقل الحق فى دعوى منع التعرض إلى خلف الحائز أيا كان            .التعرض
  .سبب خلافته

ويجوز للشريك على الشيوع رفع دعوى منع التعرض على بقية الشركاء           
لكل ذى يد علـى حـق    " وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن       . أو أحدهم 

عقار سواء أكان مفرزا أم شائعا أن يحمى يده بدعاوى وضع           عينى فى ال  
فهذه الدعاوى يجوز رفعها من الشريك فى الملـك لـدفع تعـرض          . اليد

  ."شركائه له، كما يجوز له رفعها لدفع تعرض الغير 
ويجوز للشريك رفع الدعوى على شركائه ولو كان واضعا يده على جزء   

، ولا يجوز لأحـد الـشركاء أن    معين من الملك الشائع يزيد على نصيبه      
ينتزع منه العقار، بل كل ما له أن يطلب القسمة أو يرجع على واضـع               

ولهـذا قـضت محكمـة      . اليد بما يقابل انتفاعه بالقدر الزائد عن نصيبه       
إذا كان الحكم قد أثبت أن وضع اليد كان بشروطه القانونية           " النقض بأنه   

 فى سبيل حماية يده الفعلية على       لأحد الشركاء على الشيوع فلهذا الشريك     
العقار من تعرض المشترى من أحد شركائه أن يرفع دعوى وضع اليـد         
ضد المتعرض، والمشترى وشأنه فى اتخاذ ما يراه كفيلا بالمحافظة على           

  ."حقوقه
أو (ويجوز للمستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض رغم أن حيازته مادية          

وز للمـستأجر أن يرفـع جميـع        يج) مدنى٧٥٧(فوفقا للمادة ). عرضية
ويعد ذلك استثناء خاصـاً     . دعاوى الحيازة على المتعرض دون المؤجر     

  ). كما تقدم بيانه(بالمستأجر دون سائر الحائزين العرضيين
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ينشأ الحق فى دعـوى منـع       : المدعى عليه فى دعوى منع التعرض     -ب
 فى مواجهه المعتدى على الحيـازة     ) ودعاوى الحيازة الأخرى  (التعرض

وأى شخص أخر انتقلت إليه حيازة العقار من المعتدى ولو كان حـسن             
  .لأن هذه الدعوى عينية تتبع العقار أينما كان, النية 

 ولو كان يعمل نيابـة عـن   –ويجوز رفع الدعوى على المتعرض نفسه       
كمــا إذا كـان المعــترض       .وعلى من يعمل لحسابه   , شخص آخر   

فيجوز رفـع الـدعوى علـى       مستأجر من شخص يدعى ملكية العقار،       
أى على المستأجر ممن يدعى الملكية وعلى (المتعرض ومن يعمل لحسابه

هو المنازع  ) من يدعى الملكية  (وذلك على أساس أن أحدهما    .)هذا الأخير 
هو مرتكب فعل التعـرض باسـم       ) المستأجر منه (فى الحيازة وأن الآخر   

  .الأول
رض فى الالتـزام    وترفع دعوى منع التعرض على كل من يخلف المتع        

ولكـن لا يجــوز     , بالامتناع عن التعرض، كالوارث والخلف الخاص       
رفعها على المغتصب الذى زالت صلته بالعقار، ولا على الورثة ممن لا            

  .علاقة لهم بالعقار
   :المحكمة المختصة بدعوى منع التعرض: رابعاً

باعتبارها دعوى موضـوعية تتعلـق بحمايـة        : الاختصاص النوعى  -أ
حيازة فى حد ذاتها، فإن دعوى منع التعرض تكون مـن اختـصاص             ال

القضاء الموضوعى وقد ترفع إلى المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية          
  . حسب قيمة الدعوى
تقدر قيمة دعوى الحيازة بقيمة الحق ) مرافعات) ٤(٣٧(ووفقا لنص المادة

جنيـه   ٤٠٠٠٠الذى ترد عليه الحيازة فإذا كانت قيمة الحق لا تجـاوز            
أمـا  , )  مرافعات٤٢/١م (كانت الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية 

فـإن الـدعوى تكـون مـن         جنيه   ٤٠٠٠٠إذا كانت قيمة الحق تجاوز      
  ). مرافعات٤٧/١م(كمة الابتدائيةاختصاص المح

ودعاوى الحيازة  ( أما عن الاختصاص المحلى بدعوى منع التعرض       -ب  
قـع فـى دائرتهـا العقـار أو أحـد           فينعقد للمحكمة التـى ي    ) الأخرى
والذى ترد عليه الحيازة وذلك علـى أسـاس أن          ) مرافعات/٥٠م(أجزائه

الدعاوى الحيازة دعاوى عينية عقارية فهى عينية لأنها تحمى حق عينى           
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إذ الحيازة قرينة على الملكية وعقارية لأن الحق العينى الـذى تحمـى             
  .حيازته يتعلق بعقار

  

  الثانىالفرع 

  ف الأعمال الجدیدةدعوى وق

   : تعریــف-١
دعوى وقف الأعمال الجديدة هى الدعوى التى يرفعها الحائز لعقار ضد           

لأصبح تعرضا بالفعل للحائز فى حيازتـه  اكتمل  لو  يقوم بعمل معين    من  
  . بقصد منعه من إتمام هذا العملوذلك

فهذه الدعوى لا تهدف إلى منع تعرض حاصل فعلا، وإنما تهـدف إلـى    
  . ذن دعوى وقائيةإفهي حصوله ولة دون الحيل

ومثال ذلك، أن يشرع شخص فى وضع أساس بناء على أرضه المقـرر            
عليها حق ارتفاق بعدم البناء لمصلحة جاره، فيطلب هذا الأخير وقف هذا    
العمل، على أساس أنه لو تم البناء لأصبح تعرضـا لحـق الجـار فـى        

رضه لو تم لمنع المـرور      أو أن يشرع المالك فى بناء سور فى أ        .المطل
وتكون هذه الأرض محمله بحق ارتفاق بالمرور لمصلحة جاره الحـائز           

  .لحق الارتفاق
   : شروط دعوى وقف الأعمال الجدیدة-٢

تتفق هذه الدعوى فى شروطها مع دعوى منع التعرض بحيث لا يجـوز            
رفعها، وإذا رفعت كانت غير مقبولة إذا لم تتوافر الشـروط الخاصـة           

يازة القانونية واستمرار الحيازة سنة كاملة وأن ترد الحيـازة علـى            بالح
فتعتبر شروط دعوى منـع التعـرض شـروط     .عقار أو حق عينى عليه    

  . لدعوى وقف الأعمال الجديدة
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  الفرع الثالث

  دعوى استرداد الحیازة 

   : تعریف-١
دعوى استرداد الحيازة هى الدعوى التى يتمسك فيها المـدعى بحيازتـه      

أو أنها الـدعوى    . سلبت منه، طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بردها        التى
التى يرفعها الحائز أو من انتقلت إليه حيازة العقار المغتصب طالبـا رد             

أو أنها الدعوى التى يرفعها الحائز ضد الغير يطلب استرداد          .العقار إليه 
  .حيازة العقار التى سلبها منه بالقوة

ز من الأفعال التى يترتب عليها الحرمان الكامل        فهذه الدعوى تحمى الحائ   
من الانتفاع بحيازته وهو سلبها أو اغتصابها بالقوة بحيث لا يمكن للحائز          
أن ينتفع بها على أي وجه، كما أن أساس هذه الدعوى هو حماية النظام              

 أن يـرد  – قبل أي شيء –العام باعتبار أنه يجب على مغتصب الحيازة     
تى ولو كان هو المالك الحقيقى، إذ لا يجوز للأفـراد           ما استولى عليه ح   

  .اقتضاء حقوقهم بأنفسهم
   : شروط دعوى استرداد الحیازة-٢

لما كانت هذه الدعوى تواجه سلب الحيازة بـالقوة وهـو اشـد صـور               
التعرض للحيازة وأخطرها لما ينطوى عليه من إخلال بالأمن والنظـام           

  .يسير شروط قبولهاالعام، فقد جرى الفقه والقضاء على ت
ولذلك نجد بين هذه الدعوى ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال           

ويتضح ذلك من خلال . الجديدة اختلافات واضحة من حيث شروط قبولها  
  : عرض الشروط الخاصة بهذه الدعوى وهى

  ): الحیازة المادیة( من حیث الحیازة التى تحمیھا الاسترداد–أولاً 
 التعرض ودعوى وقف الأعمـال لـم يـشترط          على خلاف دعوى منع   

المشرع لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تكون حيازة المـدعى حيـازة            
حيث أجاز ت   ,قانونية وإنما اكتفى بأن يكون المدعى حائزا حيازة مادية          

لمن كان حائزا بالنيابـة عـن غيـره أن يطالـب            ) مدنى٩٥٨/٢(المادة
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وصـى والحـارس والمـستعير      باسترداد الحيازة باسمه كالمستأجر وال    
  .والمودع لديه

  ):القاعدة والاستثناء(من حیث مدة الحیازة: ثانیا
  :  القاعــــدة-١

هى أن جميع دعاوى الحيازة لا تقبل إلا إذا كانت الحيازة قد اسـتمرت              
أيا كانت صورة هـذا     , مدة سنة كاملة قبل وقوع الاعتداء على الحيازة         

  ). رض أو سلب الحيازةتعرض أو تهديد بالتع(الاعتداء
وعليه يشترط فى دعوى الاسترداد استمرار الحيازة المادية مـدة سـنة            

  .كاملة متصلة قبل سلبها
  : الاســتثناءات-٢

  :لم يستلزم المشرع أن تستمر الحيازة مدة سنة فى حالتين هما 
  :إذا كانت الحيازة قد سلبت بالقوة: الحالة الأولى

يجوز لمن فقد حيازته بالقوة أن يستردها    ) مدنى٩٥٩/٢(فطبقا لنص المادة  
وبناء عليه إذا كانت الحيازة     . فى جميع الأحوال خلال السنة التالية لفقدها      

قد سلبت بالقوة فإن دعوى الاسترداد تقبل ولو كانت حيازة المدعى لـم             
فيكفى ثبوت الحيازة هادئة ومستقرة وواضـحة مـدة         , تستمر مدة سنة    

  .  سنة كاملةمعقولة ولو لم تصل إلى
  :إذا كانت حيازة المدعى أحق بالتفضيل: الحالة الثانية

فإذا كانت  .وتفترض هذه الحالة أن فقد الحيازة كان بغير القوة أو الإكراه          
حيازة المدعى لم تستمر مدة سنة قبل فقدها، فإنه يجوز له رفع دعـوى              

 مـن    إذا كانت حيازته احق بالتفضيل     – استثناء من الأصل     –الاسترداد  
  ).  مدنى٩٥٩/١م)(المدعى عليه(حيازة المغتصب

  ):مدنى/٩٥٩م(وتكون حيازة المدعى احق بالتفضيل فى حالتين
إذا كانت حيازته تقوم علـى سـند قـانونى دون حيـازة المـدعى         ) ١(

وعليه إذا قدم المدعى سندا قانونيا لحيازته كعقد بيع أو ) : المغتصب(عليه
لحيازته، كانت حيازة المـدعى أولـى       عقد إيجار ولم يقدم خصمه سندا       

  , بالتفضيل 
  . وتقبل دعواه بالاسترداد ولو لم يكن قد انقضى على حيازته مدة سنة
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ولكن إذا قدم الخصمان سندات متعادلة فلا يجوز لقاضـى الحيـازة أن             
يحقق هذه السندات لتحديد الحيازة الأحق بالتفضيل، لأن هـذا التحقيـق            

ولهذا، فإنه عنـد    . ى الحيازة قاضيا للحق   يمس أصل الحق، ويجعل قاض    
تعادل السندات تجرى المفاضلة على أساس آخر هو الأسبقية فى تـاريخ            

  .الحيازة
  :اذا كانت حيازة المدعى هى الأسبق فى التاريخ)٢(

إذا لم تقدم سندات قانونية للحيازة من الخصمين أو قدمت سنداته متعادلة            
ضيل إذا كانت أسبق فى تاريخها مـن     فإذا حيازة المدعى تكون أحق بالتف     

  . تاريخ حيازة المدعى عليه
    : من حیث الاعتداء على الحیازة: ثالثاً

يشترط فى الاعتداء على الحيازة الذى يستأهل حمايتها بدعوى الاسترداد          
أن يتمثل فى عمل من أعمال الغصب الذى يترتب عليه سـلب الحيـازة         

, لعقار واستيلاء شخص آخر عليه بصفة كاملة وذلك بإخراج الحائز من ا 
  . بحيث يحرم الحائز كلية من الانتفاع بحيازته

كما يجب أن يكون سلب الحيازة قد تم بطريق غير مشروع، كـأن يـتم               
بالقوة والإكراه ولو لم يكن مصحوبا باعتداء أو تعد على شخص الحـائز     

  والحلية ويجرى الفقه والقضاء على قياس الخديعة .أو يتم خفية, أو غيره 
  .على الإكراه

ويستوى فى الإكراه أن تستعمل فيه القوة بالفعل أو يهدد باستعمالها ولذا            
على أية صورة مـن     " قهرا"فإن فقد الحيازة بالقوة يقصد به فقد الحيازة         

  .صور القهر وباى وسيلة من وسائله
   : المحكمة المختصة بدعوى استرداد الحیازة-٣

فتختص بها المحكمة   . وى لمحكمة الموضوع  ينعقد الاختصاص بهذه الدع   
ومع ذلك يختص بها    . الجزئية أو المحكمة الابتدائية حسب قيمة الدعوى      

القضاء المستعجل إذا توافر شرطا الاستعجال وعـدم المـساس بأصـل            
  .الحق

وأخيرا ترفع الدعوى فى ميعاد سنة من تاريخ فقد الحيازة أو اكتشافه إذا             
  ). مدنى/٩٥٨(كان قد تم خفية
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  القسم الرابع 

  الخصومة
الخصومة القانونية هي مجموعة من الإجراءات القضائية المتتابعة يقوم         
بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه ترمي إلى الحصول على حكم       

، سواء انتهت بصدور حكم بالفعل في الموضوع أم انتهت           في الموضوع 
  .دون صدور حكم فيه

  -:بعة ابواب على النحو التاليوسنتناول الخصومة في ار
  افتتاح الخصومة : الباب الأول 
  نطاق الخصومة: الباب الثاني 
  سير الخصومة : الباب الثالث 
  عوارض الخصومة : الباب الرابع 

  الأولالفصل 

  افتتاح الخصومة

  تمھید وتقسیم 
برفع الدعوى امام المحكمة واعلان هصحيفتها للمـدعى        تبدأ الخصومة   

نتناول في مطلب اول رفع الدعوى وفي مطلب ثان اعـلان           عليه سوف   
  .الدعوى

  الاولالمبحث 

  رفع الدعوى 

   تمھید وتقسیم
وقـد  . الطريق المعتاد لرفع الدعوى هو رفعها بصحيفة تودع قلم الكتاب         

  .  الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى٧١ -٦٣حدد المشرع في المواد من 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

       -  ١٣٤  - 

 رفع الدعوى طالما أن المـشرع لـم         ويتعين إتباع هذا الطريق العام في     
  . يورد بشأن الدعوى نصا يقرر إجراءات خاصة لإقامتها

    بیانات صحیفة الدعوى-١
 ترفع الـدعوى إلـى      -(( من قانون المرافعات على انه     ٦٣تنص المادة   

المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم            
  ))ينص القانون على غير ذلك

حيفة الدعوى هي الورقة التي يحرر بها إجراء المطالبة القـضائية،           فص
  .ويقوم بتحريرها المدعي أو من يمثله

 مرافعات هذه البيانات فنصت على أنه يجـب أن          ٦٣وقد تناولت المادة    
  تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية

ولقبـه   اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله          -١
  ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه

اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه       -٢
  معلوماً فآخر موطن كان له

   تاريخ تقديم الصحيفة-٣
   المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى-٤
 بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمـة أن لـم            -٥

  ن فيهايكن له موط
   وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها -٦

وطبقا لهذه المادة فإن القانون يتطلب بيانات عديدة في هذه الورقة لأنهـا             
تؤدي ثلاث وظائف فهي صحيفة دعوى وهي ورقة تكليـف بالحـضور      
وهي ورقة إعلان من أوراق المحضرين فيجـب أن تتـضمن بيانـات             

ــف بال  ــة التكلي ــات ورق ــدعوى وبيان ــة ال ــات ورق ــضور وبيان ح
  -:وسنتناول هذه البيانات بالتفصيل كما يلي.الإعلان

   اسم المدعي -١
فيجب بيان اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، والغرض من           

فإذا كان المدعي نـاقص الأهليـة       ،  هذا البيان هو تحديد شخص المدعي     
 بيان اسـم    -  بالإضافة إلى البيان الخاص بناقص الأهلية نفسه       -فيجب  

ممثله القانوني ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته التي تخوله هذا التمثيـل،           
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أما إذا كان المدعي شخصا اعتباريا فطبقا للمـادة  ، كما يجب بيان موطنه  
 فيكفي ذكر اسمه ولا يلزم بيـان اسـم      ١٩٩٢ المضافة بالقانون    ١١٥/٣

 هذه المادة نص عام     الممثل القانوني له، وذلك لأن نص الفقرة الثالثة من        
يسري على المدعى والمدعى عليه، كما أن هذه الفقرة جاءت مستقلة غير 

  س.معطوفة على نص الفقرة الثانية الخاصة بالمدعى عليه
   اسم المدعى علیھ -٢

كما يجب بيان اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم             
فإذا كان ناقص الأهلية فيجب     يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له،         

 - التي تخوله هـذا التمثيـل   -ذكر اسم من يمثله في الخصومة وصفته      
وموطنه، وإذا كان المدعى عليه شخصا اعتباريا فيكفي ذكر اسـمه ولا            
حاجة لذكر البيانات المتعلقة بالممثل القانوني له ما دام أنه ليس هناك شك 

  سه وليس ممثله في أن المقصود هو الشخص الاعتباري نف
   موضوع الدعوى-٣

يجب على المدعي أن يبين الشيء المطالب به بيانا كافيا نافيا للجهالـة،             
  فإذا كان المطلوب مثلا ملكية عقار معين فيجب أن يبين حدود هذا العقار

والغرض مـن هـذا     . كما يجب أن تشتمل الصحيفة على أسانيد الدعوى       
علم بالادعاء الموجه ضده حتى يستعد البيان هو تمكين المدعى عليه من ال     

للدفاع عن نفسه، كما أنه يعين المحكمة على تكوين فكرة واضحة عـن             
  .موضوع الدعوى

   تاریخ إیداع الصحیفة قلم الكتاب-٤
ويتم تحرير هذا البيان في حينه أي عند تقديم الـصحيفة لقلـم الكتـاب               

الدعوى في إنتاج والغرض من هذا البيان هو معرفة الوقت الذي تبدأ فيه           
  آثارها 

   بیان موطن مختار للمدعى-٥
في البلدة التي توجد فيها المحكمة المرفوع إليها الدعوى إذا لم يكن لـه              
موطن فيها، والغرض من هذا البيان هو تمكين المدعى عليه من إعلان            
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المدعى بأي ورقة من أوراق الدعوى في هذا الموطن حتـى لا يتكبـد              
  .طن آخرمشقة إعلانه في مو

   المحكمة المرفوع إلیھا الدعوى-٦
ويلزم تحديد المحكمة المختصة نوعيا ومحليا، فيذكر مثلا إنها محكمـة           
دمنهور الابتدائية، ولكن لا يلزم ذكر عنوان المحكمة أو رقم الدائرة التي            

  .تنظر الدعوى
   تاریخ الجلسة-٧

-من يمثله في حضور المدعى أو     -الذي يحرر هذا البيان هو قلم الكتاب      
وذلك عند تقديم الصحيفة إليه لقيدها، وهو يراع في تحديد تاريخ الجلسة            

  . ميعاد الحضور وظروف العمل داخل المحكمة
   توقیع محام على صحیفة الدعوى-٨

يجب توقيع محام على صحيفة الدعوى إذا كانت الدعوى مرفوعة غمام            
اها بصرف النظـر    المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وما في مستو       

عن قيمة الدعوى، أما إذا كانت الدعوى مرفوعة غمام المحاكم الجزئيـة      
. فيجب توقيع محام عليها إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن خمسين جنيها           

ويشترط لصحة التوقيع أن يكون المحامى من المحامين المقيدين بجداول          
 مقيدا بالجـداول    المحاماة وأن يكون من المحامين المشتغلين، وأن يكون       

والغرض مـن هـذا     . الخاصة بدرجة المحكمة المرفوع الدعوى أمامها     
البيان هو التأكد من أن تحرير الدعوى تم بمعرفة محام حتـى يراعـى              

  . أحكام القانون
ويكفي أن يوقع المحامى على اصل صحيفة الـدعوى أو علـى إحـدى              

قترن ببيـان   صورها، ولا يشترط شكل خاص في التوقيع، ولا يلزم أن ي          
  .رقم القيد في جدول المحاماة أو رقم التوكيل

   بیانات متعلقة بالإعلان- ٩
وهي المعلن والمعلن إليه وهذان البيانان يصيران في صحيفة الـدعوى           
المدعى والمدعى عليه أو من يمثلهما، وبيان تـاريخ الإعـلان واسـم             

 البيانـات  المحضر وتوقيعه واسم متسلم الإعلان وخطوات الإعلان وهذه   
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يحررها المحضر عند قيامه بالإعلان وهو ما سندرسه بالتفـصيل عـن            
  . دراسة الإعلان

    جزاء تخلف بیانات صحیفة الدعوى-:ثانیا
نص المشرع على البطلان في حالة تخلف بيانات الإعـلان أو البيـان             

عدا البيان الخاص بتوقيـع  -أما بيانات الدعوى    . المتعلق بتوقيع المحامي  
 وبيانات التكليف بالحضور فلم ينص المشرع على الـبطلان          -مي  المحا

عند تخلفها، ولكن طبقا للمبدأ العام في البطلان فإن البطلان يترتب عنـد          
تخلف أحد هذه البيانات إذا لم تتحقق بسبب تخلفه الغاية مـن الـشكل أو            

  . البيان المطلوب
صحيفة الـدعوى  وعلى ذلك فجزاء تخلف أي بيان من البيانات المتعلقة ب         

أو بالإعلان أو بالتكليف بالحضور هو البطلان، ولكن إذا ثبـت تحقـق             
  . الغاية من البيان الناقص فلا يحكم بالبطلان

وهناك بيان واحد فقط لا يترتب البطلان على تخلفه وهو بيان المـوطن             
  . المختار للمدعى حيث يجوز للمدعى عليه إعلانه في قلم كتاب المحكمة

  ول المطلب الا

  إیداع صحیفة الدعوى قلم كتاب المحكمة 

   ضرورة الإیداع -١
يجب على المدعى بعد تحرير صحيفة الدعوى أن يقوم بإيداعها قلم كتاب        

في  المحكمة، ويجب على قلم الكتاب أن يقيد الدعوى في نفس يوم تقديمها
السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعى أو من يمثله تاريخ             

  . سة المحددة لنظرهاالجل
فيتعين أن يتم إيداع الصحيفة في حضور المدعي أو الطاعن أو من يمثله             
فلا يكفي إيداعها بطريقة أخرى كإرسالها بالبريد أو بالفـاكس أو عـن             
طريق البريد الالكتروني أو بأي أسلوب أو طريقة أخـرى وإلا كانـت             

   الإجراءات باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام
 أنه لا يشترط فيمن ينيبه المدعي في الحضور عند إيداع الصحيفة قلم             إلا

الكتاب أن يكون محاميا كما لا يشترط أن يكون من الأزواج أو الأقارب             
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وإذا كان محاميا فلا  ، أو الأصهار وذلك لأنه ليس حضورا أمام المحكمة       
لمحكمة يشترط أن يكون مقيدا في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام ا    

  . التي تم إيداع الصحيفة قلم كتابها
وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ولو تراخى القلـم            
في قيدها، لأن إجراء إيداع الصحيفة قلم الكتاب منفصل عن قيد الدعوى            

  . مرافعات٦٧المنصوص عليه في المادة 
 ـ         اب أن يقـوم    ويجب على المدعى عند تقديمه صحيفة الدعوى لقلم الكت

  :بأمرين
، فإذا لم يقم بأداء الرسم جاز لقلم الكتاب الامتنـاع      أداء الرسم كاملا   -١

عن استلام صحيفة الدعوى ولا تعتبر مرفوعة في تلك الحالة، ولكن إذا            
تسلم قلم الكتاب الصحيفة رغم عدم أداء الرسم فلا يترتـب علـى ذلـك          

قديمها لقلم الكتاب رغـم     بطلان، كما تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ ت       
  . عدم أداء الرسم

ومن ناحية أخرى فإن مجرد أداء الرسم لا ينتج بذاته أي اثر ولا يعتبـر           
في ذاته رفعا للدعوى ما لم يعقبه تقديم الصحيفة وملحقاتهـا إلـى قلـم               

 مرافعات، فواقعة أداء الرسم منبتة الـصلة        ٦٥الكتاب وفقا لنص المادة     
و الطعن إلى قلم الكتاب وسابقة عليها ن فلم يربط بتقديم صحيفة الدعوى أ

المشرع بينهما وإنما عول في رفع الدعوى على تقديم صحيفة الـدعوى            
  .إلى قلم الكتاب

 أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومـذكرة           -٢
شارحة، وهذه أيضا قاعدة تنظيمية لا يترتب على مخالفتهـا بطـلان أو             

ذلك إذا لم يكن المدعى قد أودع المستندات مع صحيفة الـدعوى    سقوط، ل 
فيجوز له تقديمها بعد ذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى، والمستندات            
التي يقدمها المدعى لا تعلن مع صحيفة الدعوى ولكـن يجـب تمكـين              

  . المدعى عليه من الإطلاع عليها
  كم الصادر فیھا  عدم إیداع صحیفة الدعوى یؤدي إلى انعدام الح-٢

وإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هو شرط لصحة الحكم الصادر فـي            
الدعوى ولا يغني عنه أي إجراء آخر، فلا يغني عنه حدوث المواجهـة             
بين الخصوم، فلو فرض أن تمت المواجهة بين الخصوم بإعلان المدعى           
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عليه بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا، أو بحضور المدعى عليـه فيهـا            
على نحو يعتد به في انعقاد الخصومة، إلا أنه لـم يـسبق ذلـك إيـداع         
لصحيفة الدعوى، أو كان الإيداع باطلا، أو على نحو مخالف للقـانون،            

  . فإن الحكم الذي يصدر في مثل هذه الدعوى يكون حكما منعدما
إلا أنه ينبغي التذكير بأن انعدام الحكم لعدم إيداع صحيفة الـدعوى قلـم              

 يكون إلا حيث يكون الإيداع أمر ضروري لرفع الدعوى، كما           الكتاب لا 
لو كان الأمر متعلق بدعوى أو بطلب اصلي أو متعلق باختصام الغير في  

  . الدعوى الذي لا يتم إلا بصحيفة تودع قلم الكتاب
أما إذا كان الأمر متعلقا بدعوى أو طلب يمكن رفعه بطريقة أخرى غير             

كما هو الحال بالنسبة للطلبات العارضة وتدخل إيداع الصحيفة قلم الكتاب 
الغير في الدعوى والذي يمكن أن يتم بإبدائه شفاهة في الجلسة أو بمذكرة      
تعلن للخصم، فلا شك أن الإجراءات تكون صحيحة ولو لم يـتم إيـداع              

  . لصحيفة الدعوى

  المطلب الثاني 

  اعلان صحیفة الدعوى 

  الفرع الاول 

   بھتعریف الاعلان والمكلف

    تعریف الإعلان-١
الإعلان هو الإجراء الذي يتم بمقتضاه إيصال واقعة معينـة إلـى علـم         

ويتطلب القانون إعلان الكثير من الأعمال الإجرائية وذلـك         ،  المعلن إليه 
حتى يتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم، فالإعلان إذن يعتبر أهم الوسائل         

د يكون هو الوسيلة الوحيدة التي      التي يتم بها تحقيق مبدأ المواجهة، بل ق       
يعترف بها القانون في بعض الحالات لتحقيق هذا المبدأ، ويكون ذلك إذا            
أوجب القانون إعلان عمل إجرائي معين فيكون الإعلان في هذه الحالـة           
هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق مبدأ المواجهة وإعلام الغير بالواقعة المعلنـة      
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لفعلي بهذه الواقعة، ومن ناحية أخـرى فـإن         بحيث لا يقوم مقامه العلم ا     
القيام بالإعلان يؤدي إلى تحقق العلم القانوني بالواقعة المعلنة ولـو لـم             
يتحقق العلم الفعلي بها، ولذلك لا يجوز لمن أعلن إعلانا صحيحا بواقعة            

  . معينة أن يدعي عدم علمه بها أو بما يتضمنه الإعلان
    المحضر ھو المكلف بالإعلان-٢

 من قانون المرافعات على أن كل إعلان يكون بواسـطة           ٦تنص المادة   
  . المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

فالأصل طبقا لهذا النص أن المحضر هو الذي يقوم بعملية الإعلان، فلا            
يجوز أن يقوم الخصم نفسه بالإعلان أو أن يتم الإعلان بواسطة البريـد             

أو أي وسيلة من الوسـائل الأخـرى وإلا كـان    أو بالتليفون أو بالفاكس  
  . الإعلان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام

ولا يقوم المحضر بالإعلان من تلقاء نفسه ولكن بناء على طلب الخصم            
أو المحكمة أو قلم الكتاب حسب الأحوال، ويجب على المحضر أن يقوم            

نـه وبـين القيـام      بالإعلان بمجرد طلبه ما لم يكن هناك مانعا يحول بي         
بالإعلان، كما لو كان في القيام بالإعلان مخالفة للنظام العـام أو الآداب             
أو لم يبين في الإعلان موطن المعلن إليه الذي يجب إعلانه فيه، ففي هذه    
الحالة يجب عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بما يراه بعد            

ن أو بعـدم الإعـلان أو       سماع أقوال طالب الإعلان فقد يأمر بـالإعلا       
  . بالإعلان بعد تعديل صيغته

ولكل محضر اختصاص مكاني يتحدد بنطاق المحكمة التي يعمل بها فلا           
يجوز له أن يقوم بأي إعلان خارج نطاق هذه المحكمة وإلا كان الإعلان             

  . باطلا

  الثانيالفرع 

  كیفیة الاعلان 
لإعلان القـضائي،   يقوم المحضر بإعلان صحيفة الدعوى طبقا لقواعد ا       

فالأصل أن يقوم بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه وإلا فيكون الإعلان           
في الموطن لمن حددهم القانون أو لجهة الإدارة أو للنيابة العامة، كما أن             
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هناك قواعد خاصة لإعلان بعض الأشخاص وقواعد خاصـة بـإعلان           
 الحالات وذلك   الشخص الاعتباري وسنتناول كيفية الإعلان في كافة هذه       

  -:على التفصيل التالي
    الإعلان لشخص المعلن إلیھ-١

أفضل وسيلة لعلم المعلن إليه بمضمون الإعلان أن يسلم الإعـلان لـه             
شخصيا، لذلك أوجب القانون على المحضر أن يحاول أولا تسليم الإعلان     
لشخص المعلن إليه، فإذا تمكن المحضر من العثور على المعلن إليه نفسه 
فله أن يسلمه الإعلان سواء تم ذلك في موطنه أو في أي مكـان آخـر                

 أي عند تسليمه الإعلان     -كمقر عمله أو الطريق العام، وفي هذه الحالة         
 يلتزم المحضر بالتحقق من شخصية المعلن إليه وأنه         -في غير الموطن    

هو المقصود بالإعلان ويكون المحضر مسئولا عن خطأه فـي شـخص            
  المعلن إليه 

فإذا امتنع المراد إعلانه عن تسلم صورة الإعلان أو عن التوقيع علـى              
 مـن قـانون     ١١ طبقا للمادة    -الأصل بالاستلام، فيجب على المحضر      

تـسليم صـورة    - ١٩٧٦ لسنة   ٩٥المرافعات المصري المعدلة بالقانون     
الإعلان لجهة الإدارة ولو كان الممتنع عن الاستلام أو عن التوقيع هـو             

فإذا لم يقم المحضر بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة،         ،  إعلانهالمراد  
أما إذا قام بتسليم الإعلان لجهة الإدارة وقـام         ،  فإن الإعلان يعتبر باطلا   

لا و. بإخطار المعلن إليه بذلك فيعتبر الإعلان صحيحا في هـذه الحالـة           
 ـ             لان يعتبر في هذه الحالة قد تم لشخص المعلن إليه ولا يرتب آثار الإع

للشخص ويجب إعادة إعلانه قبل نظر الدعوى والحكم فيهـا وإلا كـان             
  . الحكم باطلا

   الإعلان في الموطن-٢
إذا تعذر الإعلان لشخص المعلن إليه فيجوز إعلانه في موطنـه لأحـد             

  . الأشخاص الذين منحهم القانون الصفة في تسلم الإعلان
  -:ويشترط لتسليم الإعلان في الموطن عدة شروط

 أن يتعذر تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه وذلك إذا تبين للمحضر            -١
أما إذا كان موجودا ورفض تسلم الإعلان فـلا         ،  عدم وجوده في موطنه   
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يجوز للمحضر تسليم الإعلان لغيره من الموجودين معه فـي المـوطن            
  . وإنما يجب عليه تسليمه لجهة الإدارة

 الذين حددهم القـانون وهـم      يجب تسليم الإعلان إلى أحد الأشخاص      -٢
  :الزوج والأقارب والأصهار والخدم والوكيل

فيجوز تسليم الإعلان للزوج أو لأحد أقاربه سواء من الأصول كـالأب            
والجد أو من الفروع كالابن وابن الابن أو من الحواشي كـالأخ والعـم،        
وذلك دون اشتراط درجة قرابة معينة فيجوز تسليم الإعلان لأي قريـب            

ا بعدت درجة القرابة بينه وبين المعلن إليه، كما يجوز تسليم الإعلان         مهم
ويـشترط أن يكـون     . لأحد الأصهار كأب الزوجة أو أخوها أو عمهـا        

القريب أو الصهر من الساكنين مع المعلن إليه، ولا يلزم الـسكن علـى              
  . وجه الدوام والاستقرار، ولكن يكفي السكن ولو لفترة مؤقتة

م الإعلان لمن يعمل في خدمة المعلـن إليـه كالـسواق            كما يجوز تسلي  
والطباخ والجنايني والبواب والسكرتير، ولا يلزم أن يكون أحد هؤلاء من     

  . الساكنين معه
كما يجوز الإعلان لوكيل المعلن إليه سواء تعلقت الوكالـة بموضـوع            

  . الإعلان أو لم تتعلق به
ء حتى يـصح تـسليم      ويكفي أن يصرح من تسلم الإعلان أنه أحد هؤلا        

الإعلان له ولو اتضح فيما بعد أنه ليس منهم، لأن المحضر غير مكلف             
  .بالتحقق من شخصية أو صفة متسلم الإعلان

أما غير هؤلاء فلا يجوز تسليم الإعلان له، فلا يجوز تـسليم الإعـلان              
  . للجار أو للصديق ولو كان من الساكنين مع المعلن إليه

فإذا أعلن أحد هـؤلاء     ،  لان في موطن المعلن إليه     أن يتم تسليم الإع    -٣
فان الإعلان -كالطريق العام أو مقر العمل   -في مكان آخر غير الموطن      

  . يكون باطلا
، فإذا تعددت مواطن المعلن إليه جاز للمحضر تسليم الإعلان في أي منها           

حتـى ولـو   ، فإن لم يجد أحد فيه جاز له تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة       
 المعلن إليه أو أحد ممن يجوز تسليم الإعلان إليـه موجـودا فـي               كان

الموطن الآخر لأن المحضر غير مكلف بتقصي جميع هذه المواطن بحثا           
  . عن المعلن إليه
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ويجوز للمحضر الإعلان في الموطن الخاص بالنسبة للأعمال المتعلقـة          
لا يجوز  أما الأعمال التي لا تتعلق بالموطن الخاص ف       ،  بهذا الموطن فقط  

  .إعلانه بها في الموطن الخاص وإلا كان الإعلان باطلا
كما يجوز الإعلان في الموطن المختار بشرط أن يكون الموطن ثابـت            
بالكتابة وأن يتعلق الإعلان بالعمل الذي اتخذ الموطن المختار للقيام بـه            

وإذا كان الخصم قد وكل محاميا فيجوز إعلانه فـي مكتـب هـذا              ،  فيه
  النسبة للأوراق المتعلقة بدرجة التقاضي الموكل فيها المحامي ب

وأخيرا فإن الإعلان الذي يتم في الموطن الأصلي أو المختار أو مـوطن    
الأعمال يكون صحيحا حسب الأحوال حتى ولو كان المعلن إليه قد ألغى            

  .هذه المواطن طالما أنه لم يخطر المعلن بإلغائها
صل بما يفيد الاستلام، أما إذا تـسلم         أن يوقع متسلم الإعلان على الأ      -٤

الإعلان ورفض التوقيع على الأصل بما يفيد ذلك فإن الإعلان لـم يـتم              
  . ويجب على المحضر التوجه إلى جهة الإدارة لتسليم الإعلان

 ألا يكون هناك تعارض بين مصلحة متسلم الإعلان والمدعى عليـه            -٥
ن له ولو كان واحد ممـن       فإذا كان هناك تعارض فلا يجوز تسليم الإعلا       

منحهم القانون صفة في تسلم الإعلان، لذلك لا يجـوز تـسليم الإعـلان      
للزوجة إذا كانت هي نفسها المدعية التي رفعت دعوى علـى زوجهـا             

  . المدعى عليه
 سـنوات ولا    ٧ أن يكون متسلم الإعلان مميزا بان يكون قد بلغ سن            -٦

 أن يبدو ذلك ظاهرا من واقع       يلتزم المحضر بالتحقق من ذلك وإنما يكفي      
  . الحال

   الإعلان لجھة الإدارة-٣
إذا تعذر الإعلان لشخص المعلن إليه، كما تعذر الإعلان في المـوطن،            
فيجب على المحضر في هذه الحالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة، ويشترط     

  -:لذلك عدة شروط
ك في عدة    تعذر الإعلان لشخص المعلن إليه أو في موطنه ويكون ذل          -١

إذا كان الموطن مغلقا، أو لم يجد المحضر أحدا ممـن يـصح             : فروض
تسليم الإعلان إليه، أو رفض الموجود منهم تسلم الإعـلان، أو رفـض             

  . التوقيع على الأصل بما يفيد الاستلام
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 أن يتوجه المحضر إلى جهة الإدارة لتسليم الإعلان، ويـسلمه إلـى             -٢
مدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلـن         مأمور القسم أو المركز أو للع     

  .إليه في دائرته
ويجب أن يقوم بتسليم الإعلان لجهة الإدارة في نفس اليوم الذي تعذر فيه            
  .الإعلان في الموطن، ولا يترتب على مخالفة هذا الميعاد بطلان الإعلان

 أن يقوم بتوجيه خطاب موصى عليه إلى المعلن إليه بتسليم الإعلان            -٣
ة الإدارة، ويجب على المحضر إرسال هذا الخطاب للمعلن إليه ولو           لجه

كان المعلن إليه قد رفض تسلم الإعلان، فإذا لم يقم المحـضر بإرسـال              
  . الخطاب كان الإعلان باطلا

والمقصود بإرسال هذا الخطاب هو إحاطة المعلن إليه علما بأن الخطاب           
  . ليها لاستلامهقد تم تسليمه لجهة الإدارة فيستطيع التوجه إ

ويجب إرسال هذا الخطاب خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الإعلان           
لجهة الإدارة، وهذا الميعاد ميعاد ناقص ويترتب على مخالفتـه بطـلان            

  . الإعلان
 ويجب على المحضر أن يذكر جميع الخطوات التي قام بها لتـسليم             -٤

 الموطن مثلا ووجده    الإعلان لجهة الإدارة، فيجب أن يذكر أنه ذهب إلى        
مغلقا، وانه سلم الإعلان للمأمور، وانه قام بعد ذلك بتوجيه خطاب للمعلن 

  . إليه، ويجب أن يذكر كل بيان من هذه البيانات كل في حينه
ويعتبر الإعلان قد تم من وقت تسليم الصورة لجهة الإدارة ولـيس مـن      

 لم يتسلم المعلن وقت إرسال الخطاب أو وصوله إلى المعلن إليه، هذا ولو
  .إليه الإعلان بالفعل

   الإعلان للنیابة العامة-٤
يكون الإعلان للنيابة العامة في حالتين إذا لم يكن للمعلن إليـه مـوطن              

  -:معلوم، أو كان له موطن معلوم في الخارج
   إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم -أ

عامة إذا لم يكن له     يجوز للمدعى إعلان المدعى عليه عن طريق النيابة ال        
ولا يكفي المدعى أن يزعم أنه لا يعـرف         ،  موطن معلوم بالنسبة للمدعى   

للمدعى عليه موطنا، وإنما يجب أن يثبت أنه قد قام بالتحريات الجديـة             
ورغم ذلك لم يتمكن من التوصل إلى موطن للمعلن إليه، فـإذا ثبـت أن       
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جدية للوصول إليه فإن    للمعلن إليه موطن وأن المعلن لم يقم بالتحريات ال        
أما إذا ثبت أنه رغـم أن للمعلـن إليـه    ، الإعلان في النيابة يكون باطلا 

موطن فلم يتمكن المعلن من معرفته رغم تحرياته الجدية فإن الإعلان في  
وتقدير كفاية أو عدم كفاية التحريات يخضع لتقدير        . النيابة يكون صحيحا  

  . قضمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة الن
كما يجب أن يبين في ورقة الإعلان آخر موطن معلوم للمـدعى عليـه              
سواء في مصر أو في الخارج، والحكمة من ذلك هو مـساعدة النيابـة              

  . العامة في البحث عن المعلن إليه وتسليمه الإعلان
كما يجب أن يقوم المحضر بتسليم الإعلان للنيابة العامة بالفعل، ولم يحدد 

معينة يجب تسليم الإعلان لها، ولذلك يجوز تسليم الإعـلان       القانون نيابة   
لأية نيابة عامة ولو لم تكن هي النيابة التي يقع في دائرتها آخر مـوطن               

  . للمعلن إليه
ويجب أن يذكر المحضر الخطوات التي قام بها لتسليم الإعـلان للنيابـة      

علن إليه وانه   العامة، فيذكر أنه قام بالتحريات الجدية فلم يهتد لموطن الم         
سلم الإعلان لنيابة كذا وقد قام متسلم الإعلان بـالتوقيع علـى الأصـل              

  . بالاستلام فإذا لم يذكر هذه الخطوات كان الإعلان باطلا
فإذا توافرت الشروط السابقة فإن الإعلان يرتب آثاره من تاريخ تـسليمه    

ى لا يـضار    للنيابة العامة ولو لم يصل بالفعل إلى المعلن إليه، وذلك حت          
  . طالب الإعلان من تأخر النيابة العامة في توصيل الإعلان للمعلن إليه

   إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج -ب
  -:ويشترط لتسليم الإعلان للنيابة العامة في هذه الحالة الشروط التالية

 يجب ألا يكون للمعلن إليه موطن في مصر، فإذا كان الشخص يقـيم   -١
خارج ولكنه يحتفظ بموطنه الأصلي أو المختار في مصر فإنه يجب        في ال 

  . إعلانه في هذا الموطن ولا يجوز إعلانه في النيابة العامة
   يجب أن يكون للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج -٢
 أن يوجه المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تـسليم الإعـلان             -٤

 الوصول إلى المعلـن إليـه فـي         للنيابة العامة خطابا موصى عليه بعلم     
ويترتب على عدم إرسال . الخارج يخبره فيه بتسليم الإعلان للنيابة العامة   

الخطاب أو إرساله بعد فوات الأربع والعشرين ساعة بطـلان الإعـلان            
  . وعدم ترتيبه لآثاره
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ويرتب الإعلان آثاره بالنسبة للمعلن من تاريخ تسليمه للنيابة العامة وذلك 
لى حقوقه التي قد تتعرض للسقوط إذا لم يكن الإعلان قد تم أما             حفاظا ع 

بالنسبة للمعلن إليه فلا يرتب آثاره إلا من تاريخ وصول الإعـلان إليـه       
بالفعل سواء بتسلمه الإعلان بالفعل وتوقيعه على الأصل بما يفيد ذلك أو            
برفضه تسلم الإعلان وذلك حرصا على مصلحة المعلن إليـه وتحقيقـا            

الة بالنسبة له حتى لا يسري الإعلان بالنسبة له من تـاريخ تـسليمه           للعد
للنيابة مع أنه قد لا يسلم له إلا في وقت متأخر مما قد يعـرض حقوقـه              

  . للضياع
   القواعد الخاصة بإعلان بعض الأشخاص-٥

   إعلان أفراد القوات المسلحة-أ 
تسليم الإعـلان   إذا كان المعلن إليه فرد من أفراد القوات المسلحة فيجب           

. للنيابة العامة لتسليمه للإدارة القضائية المختـصة بـالقوات المـسلحة          
والمقصود بأفراد القوات المسلحة ضباط الجيش وجنوده سواء كانوا فـي   
خدمة دائمة أو مؤقتة، كما أنه يسري على الموظفين التابعين للمـصالح            

  . العسكرية ولو كانوا مدنيين أو من السيدات
إذن إعلان أي فرد من أفراد القوات المسلحة لشخصه أو فـي            فلا يصح   

وذلك حتى ولو تصادف وجوده في موطنه أثناء أجازته مـثلا،           ،  موطنه
  . فإذا أعلن أي منهم لشخصه أو في موطنه فإن الإعلان يكون باطلا

ويرتب الإعلان آثاره منذ تسليمه للإدارة القضائية المختـصة بـالقوات           
سليمه للنيابة العامة، ومن ناحية أخرى فإن الإعلان        المسلحة وليس منذ ت   

ينتج اثر منذ تسليمه للإدارة القضائية للقوات المسلحة ولو لـم يتـسلمه             
  .المعلن إليه بالفعل

   إعلان المسجونین -ب
فلا يجـوز   ،  بالنسبة للمسجونين تسلم صورة الإعلان إلى مأمور السجن       

نه لشخصه في السجن وإلا     كما لا يجوز إعلا   ،  إعلان السجين في موطنه   
  . كان الإعلان باطلا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

       -  ١٤٧  - 

   إعلان العاملین بالسفن التجاریة -ج
بالنسبة للعاملين بالسفن التجارية تسلم صورة الإعلان للربان، والمقصود         
بالعاملين في السفن التجارية كل من يعمل على ظهرها بحـارا كـان أو         

المصرية، أما إذا   غيره، ويفترض ذلك أن تكون السفينة راسية بالمواني         
كانت السفينة راسية في ميناء أجنبي فإن الإعلان يتم وفقا لقواعد إعلان            

  .من لهم موطن معلوم في الخارج
ولا يجوز تسليم الإعلان لغير الربان أو من يقوم مقامه، فلا يجوز تسليم             
الإعلان مثلا في موطن أحد هـؤلاء العـاملين أو لشخـصه وإلا كـان        

  . الإعلان باطلا
وإذا لم يوجد الربان أو من ينوب عنه أو رفض تـسلم الإعـلان اثبـت                

  . المحضر ذلك في اصل الإعلان وقام بتسليمه للنيابة العامة
وفي الحالات الثلاثة السابقة أي سواء تعلق الإعـلان بـأفراد القـوات             
المسلحة أو بالمسجونين أو بالعاملين على السفن التجارية يعتبر الإعلان          

ره منذ تسليم صورته للإدارة القضائية بـالقوات المـسلحة أو           منتجا لأث 
لمأمور السجن أو للربان ولو لم تصل بالفعل إلى المعلن إليه، ما لم يكن              

-الإعلان مجريا للميعاد في مواجهة المعلن إليه فلا ينتج الإعلان أثـره         
  . إلا من تاريخ تسلم المعلن إليه الإعلان بالفعل-في اعتقادي 

    الأشخاص الاعتباریةإعلان-٦

   الأشخاص الاعتباریة العامة -أ
يتم تسليم الإعلان للممثل القانوني لهذا الشخص أو من يقوم مقامه فيعتبر            
الوزير هو الممثل القانوني للوزارة ويعتبر المحافظ هو الممثل القـانوني        

ولا يـشترط   . للمحافظة ويعتبر مدير المصلحة هو الممثل القانوني لهـا        
 الإعلان للممثل القانوني نفسه وإنما يجوز تسليمه لمن يقوم مقامـه            تسليم

 ما عدا صحف الدعاوى والطعـون       -ويكون ذلك بالنسبة لكافة الأوراق      
 فلا يجـوز إعـلان هـذه        -والأحكام إذ لها قاعدة خاصة سيأتي ذكرها        

الأوراق لغير الممثل القانوني للشخص الاعتباري العـام، فـلا يجـوز            
  . ئة قضايا الدولةإعلانها بهي

وبالنسبة لصحف الدعاوى والطعون والأحكام فقد خصها المشرع بقاعدة         
خاصة حيث يجب تسليمها إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقـاليم،            
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ويكون الإعلان باطلا في هذه الحالة إذا سلم للممثل القـانوني للـشخص      
  .الاعتباري العام

   الأشخاص الاعتباریة الخاصة -ب
يقصد بها الشركات التجارية أو المدنية أو الجمعيـات أو المؤسـسات            و

  -:الخاصة
فبالنسبة للشركات التجارية يسلم الإعلان إلى أحد الشركاء المتضامنين أو       
لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم وذلك فـي مركـز              

سلم لواحـد   إدارة الشركة، فإذا لم يكن للشركة مركز إدارة فإن الورقة ت          
  . من هؤلاء لشخصه أو في موطنه

أما الشركات المدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصـة         
فيسلم الإعلان للنائب عنها أو لمن يقوم مقامه وذلك في مركـز الإدارة،             

  . فإن لم يكن لها مركز إدارة فلأحد هؤلاء لشخصه أو في موطنه
لها فرع أو وكيل فـي مـصر يجـوز          وبالنسبة للشركات الأجنبية التي     

إعلانها إما عن طريق النيابة العامة لتوصيل الإعـلان لمركـز الإدارة            
الرئيسي في الخارج أو يقوم المحضر بتسليم الإعـلان فـي الفـرع أو              

  . الوكيل في مصر

  المبحث الثاني 

  المواعید الإجرائیة

   تمھید
 وفي مطلب ثـان     سوف نتناول في مطلب أول انواع المواعيد الإجرائية       

  كيفية حسابها وفي مطلب ثالث عوارض المواعيد 

  المطلب الأول 

  انواع المواعید الإجرائیة 
  :تنقسم المواعيد الإجرائية إلى ثلاثة أنواع
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    المیعاد الكامل-أ 
وهو عبارة عن فترة من الزمن يجب أن تنقضي قبل اتخاذ الإجراء، أي             

عاد ويجب الانتظار حتى ينقـضي      أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء خلال المي      
فيصبح من حق الشخص اتخاذ الإجراء، ويسمى هذا الميعاد ميعادا كاملا           

  .لأنه يجب أن ينقضي بتمامه قبل اتخاذ الإجراء
ومن أمثلة المواعيد الكاملة ميعاد الحضور وهي فترة من الزمن يمنحها           

عداد دفاعه،  القانون للمدعى عليه للاستعداد للحضور أمام المحكمة بعد إ        
فقد أوجب المشرع على المدعى عند إعلان المـدعى عليـه بـصحيفة             
الدعوى أن يراعي أن تمضي فترة من الزمن بـين الإعـلان وتـاريخ              
  الجلسة، فلا يجوز للمدعى أن يحدد تاريخا للجلسة يقع خلال هذا الميعاد 

  مـن  ٣-٢٨١ومن المواعيد الكاملة كذلك ميعاد التنفيذ فقد نصت المادة          
قانون المرافعات على أنه لا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على             

  .الأقل من إعلان السند التنفيذي
    المیعاد الناقص-ب 

وهو عبارة عن فترة من الزمن يجب اتخاذ الإجراء خلالها، فإذا انقضت            
دون اتخاذ الإجراء فلا يجوز اتخاذه بعد ذلك وإلا كان باطلا ولا يترتب              

ره القانوني، وسمي الميعاد هنا بالميعاد الناقص لأن الإجراء يجب          عليه أث 
أن يتخذ خلاله فالشخص لا يستفيد من الميعاد بالكامل حتى ولـو اتخـذ              
الإجراء في آخر يوم فيه حيث سينتهي هذا اليوم بانتهاء مواعيد العمـل             

  .الرسمية فيبقى جزء من اليوم لا يستفيد به
ة ميعاد إعلان صحيفة الدعوى حيـث يجـب      ومن أمثلة المواعيد الناقص   

على المدعى إعلانها للمدعى عليه خلال ثلاثة شهور من تـاريخ إيـداع     
وميعاد الطعن في الحكم حيث يجب الطعن       ،  صحيفتها قلم كتاب المحكمة   
  .في الحكم خلال هذا الميعاد

    المیعاد المرتد-ج 
ا فلا يجوز اتخـاذ  هو الفترة من الزمن التي يجب اتخاذ الإجراء قبل بدئه  

الإجراء خلال الميعاد، وسمي هذا الميعاد بالميعاد المرتد لأنه يحتـسب           
بطريقة معكوسة حيث يبدأ حسابه من تاريخ الواقعة التي يبدأ منها الميعاد   

  . ثم نرجع إلى الوراء
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ومن أمثلة المواعيد المرتدة ميعاد الاعتراض على قائمة شـروط البيـع            
على القائمـة قبـل الجلـسة المحـددة لنظـر           فيجب تقديم الاعتراض    

  .الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل

  المطلب الثاني

  كیفیة حساب المواعید

   لا یحتسب الیوم الأول ویحتسب الیوم الأخیر
يبدأ الحساب من اليوم التالي لحدوث الواقعة المجرية للميعـاد وينتهـي            

  . بانتهاء اليوم الأخير منه
تسب اليوم الذي يبدأ منه الميعاد وإنما يحتسب الميعـاد          فالقاعدة أنه لا يح   

ابتداء من اليوم التالي لهذا اليوم الذي أجرى الميعاد وذلك سـواء كـان              
وينتهي الميعاد بنهاية اليوم الأخير     . الميعاد بالسنين أم بالشهور أم بالأيام     

فيه، فهذا اليوم يدخل في حساب الميعاد بخلاف اليوم الـذي يبـدأ منـه               
  . لميعاد حيث لا يدخل في الحسابا

فإذا كان الميعاد محددا بالأيام فلا يحتسب اليوم الأول الذي حـدثت فيـه           
فمثلا ميعاد الحضور وهو ميعاد كامـل    . الواقعة التي ينطلق منها الميعاد    

يبدأ حسابه من تاريخ الإعلان، فاليوم الذي حدث فيه الإعلان لا يحتسب            
الي لليوم الذي حدث فيه الإعلان، فـإذا كـان          ويبدأ الحساب من اليوم الت    

ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية وكان الإعـلان           
 لا يدخل في الحساب لأنه اليـوم        ١/٤ فإن يوم    ١/٤/١٩٩٨قد حدث في    

ويبـدأ حـساب    ) وهو الواقعة المجرية للميعـاد    (الذي حدث فيه الإعلان   
 بحيث لا يجـوز تحديـد       ١٦/٤يوم   وينتهي   ٢/٤الخمسة عشر يوما من     

  . ١٦/٤تاريخ للجلسة إلا بعد يوم 
 يوما من تـاريخ     ٤٠وإذا كان الميعاد ناقصا كميعاد الاستئناف مثلا وهو         

صدور الحكم فلا يحتسب اليوم الذي صدر فيه الحكم، فإذا كان الحكم قد             
 ٢/٢ فلا يحتسب هذا اليوم ويبدأ الحـساب مـن           ١/٢/١٩٩٨صدر في   
 يوما فقـط بحيـث      ٢٨ على أساس أن فبراير      ١٣/٣/١٩٩٨م  وينتهي يو 
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يجب رفع الاستئناف خلال هذا الميعاد فإذا انقضى آخر يوم فيه وهو يوم             
  .  دون رفع الاستئناف سقط الحق في رفعه١٣/٣

وإذا كان الميعاد بالشهور فلا يحتسب أيضا اليوم الأول الذي حدثت فيـه             
اب من اليوم التالي، وتحسب الشهور      الواقعة المجرية للميعاد ويبدأ الحس    

كاملة بصرف النظر عن عدد أيام الشهر، ويحتسب بالتقويم المـيلادي،           
فمثلا ميعاد إعلان صحيفة الدعوى ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع الصحيفة           

 فيبدأ الحساب مـن  ١/١/١٩٩٨قلم الكتاب، فإذا كان الإيداع قد حدث في       
 بمعنى أنه يجـب أن      ٢/٤/١٩٩٨ وتنتهي الثلاثة اشهر في      ٢/١/١٩٩٨

 فإذا انقضى   ٢/٤يتم إعلان المدعى عليه قبل انقضاء آخر يوم وهو يوم           
  .  دون إعلان المدعى عليه جاز اعتبار الدعوى كأن لم تكن٢/٤يوم 

أما إذا كان الميعاد بالساعات فلا تحتسب الـساعة التـي ينطلـق منهـا         
 ساعة فإذا كـان     ٢٤وهو  الميعاد، كميعاد الحضور في المواد المستعجلة       

الإعلان قد تم الساعة العاشرة صباحا فلا تحتسب هذه الساعة التي حدث            
 صباحا وينتهي في العاشرة من     ١١فيها الإعلان ويبدأ الميعاد من الساعة       

  . صباح اليوم التالي بحيث لا يجوز تحديد جلسة إلا بعد الساعة العاشرة

  المطلب الثالث

  عوارض المواعید
 امتداد الميعاد، وزيادة الميعاد وإنقاصه بواسطة القضاء، ووقـف          فنتناول

   -:الميعاد وذلك بالتفصيل التالي
    الامتداد القانوني للمیعاد-١

يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية وبسبب المسافة، ولكن لا تقبل الامتداد       
ب كل المواعيد الإجرائية، فالميعاد المرتد لا يقبل الامتـداد سـواء بـسب      

العطلة الرسمية أو بسبب المسافة لأنه يحتسب بطريقة عكسية مما يعني           
  أن امتداد الميعاد يترتب عليه نقصانه لا زيادته 
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   الامتداد بسبب العطلة الرسمیة -أ
يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية، فإذا صادف آخر يوم في الميعاد يوم            

  . ة الرسميةعطلة رسمية فإنه يمتد لأول يوم عمل بعد العطل
والحكمة من امتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية هو أنه يجب أن يستفيد            
الشخص من الميعاد بالكامل ولا يجوز حرمانه من الميعاد أو من جـزء             
منه لمجرد أنه صادف عطلة رسمية، ولذلك رأى المشرع أنه من العدالة            

  . مد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطلة
يمتد بسبب العطلة الرسمية إلا ليوم واحد فقط، هذا ولو كانت           والميعاد لا   

العطلة الرسمية عدة أيام وليست يوما واحدا، كما أن الميعـاد لا يمتـد               
بسبب العطلة الرسمية إلا إذا صادفت العطلة آخر يوم في الميعاد، أمـا             

  . العطلات الرسمية التي تتخلل الميعاد فإنها لا تؤدي إلى امتداد الميعاد
ويمتد الميعاد بسبب العطلة سواء كان الميعاد يحتسب بالأيام أو بالشهور           
أو بالسنين أو حتى بالساعات، فإذا صادف آخر ساعة في الميعاد عطلـة          
رسمية فإن الميعاد يمتد لساعة مماثلة من أول يوم عمـل بعـد انتهـاء               

  . العطلة
 كامل أو ناقص، كما يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية سواء كان الميعاد

فإذا كان ميعاد الاستئناف أربعين يوما من تاريخ صدور الحكـم، وكـان     
 ٥/٦/١٩٩٨ فإن الميعاد ينتهـي يـوم       ٢٦/٤/١٩٩٨الحكم قد صدر يوم     

وكان هذا اليوم يوافق يوم جمعـة فـإن الميعـاد يمتـد ليـوم الـسبت                 
  .  بحيث يجوز رفع الاستئناف يوم السبت٦/٦/١٩٩٨

ب العطلة الرسمية ولو كان ممتدا أيضا بسبب المسافة،         ويمتد الميعاد بسب  
ولكن بشرط أن تصادف العطلة آخر يوم من الميعاد بعد امتداده بـسبب             

  . المسافة وليس آخر يوم من الميعاد الأصلي
   امتداد المیعاد بسبب المسافة-ب

قد يقتضي القيام بالإجراء انتقال القائم به من بلدة إلـى أخـرى بحيـث               
لانتقال فترة زمنية قد تطول ويترتب على ذلك حرمانـه مـن            يستغرق ا 

جزء من الميعاد، ولذلك فإن المشرع قرر امتداد الميعاد بسبب المـسافة            
لفترة معينة تختلف باختلاف المسافة وذلك حتى يتمكن الـشخص مـن            
الاستفادة بالميعاد كاملا وحتى تتحقق المساواة بين المتخاصمين ولا يكون        
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ينهم بسبب بعد أو قرب المكان المتواجدين فيه عن المكـان           هناك تمايز ب  
  . الواجب اتخاذ الإجراء فيه

وميعاد المسافة هو فترة من الزمن تضاف إلى الميعاد الأصـلي وتقـدر         
بحسب درجة البعد بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب 

  .الانتقال إليه
المكان الذي تمت فيه الواقعة المجرية والمكان الذي يجب الانتقال منه هو 

والمكان الذي يجب الانتقال إليه     ،  للميعاد وهو في العادة الموطن الأصلي     
هو المكان الذي يجب اتخاذ الإجراء فيه وهو غالبا مقر المحكمة، فميعاد            
المسافة الذي يضاف إلى ميعاد الحضور بالنسبة للمدعى عليه يحتـسب           

باعتباره المكـان   (وطن الأصلي للمدعى عليه   على أساس المسافة بين الم    
) الذي تمت فيه الواقعة المجرية للميعاد وهي إعلانه بـصحيفة الـدعوى   

باعتباره المكان الذي يجب اتخاذ الإجـراء فيـه وهـو           (ومقر المحكمة 
  ). الحضور

ويضاف ميعاد مسافة سواء كان الميعاد يحتسب بالأيام أو بالـشهور أو             
ات، كما يضاف ميعاد مسافة سواء كان الميعـاد         بالسنين أو حتى بالساع   

  . ناقصا أو كاملا، أما الميعاد المرتد فقد سبق أن بينا أنه لا يمتد
ويضاف ميعاد المسافة غلى الميعاد الأصلي دون فاصل بينهما ولو كـان   
آخر يوم في الميعاد الأصلي يوم عطلة لأنه يتكون من مجموعهما ميعاد            

ر أنه إذا صادف آخر يوم للميعاد بعـد إضـافة   غي. واحد متواصل الأيام  
  . ميعاد المسافة عطلة رسمية فإنه يمتد بسبب العطلة لأول يوم عمل بعده

  : ويختلف ميعاد المسافة حسب ما يلي
 بالنسبة لمن له موطن في مصر ولا يدخل ضـمن منـاطق الحـدود            -ا

كيلـو   ٥٠يشترط لكي يضاف ميعاد مسافة بالنسبة لهم أن تكون المسافة           
 كيلو متر فلا يضاف ميعـاد       ٥٠مترا على الأقل، فإن قلت المسافة عن        

 كيلو متر يحتسب ميعاد مسافة يوم كامل لكل         ٥٠مسافة، وإذا زادت عن     
 ٣٠ أيام، وإذا كانت هناك كسور تزيد عـن          ٤ كيلو متر بحد أقصى      ٥٠

 كيلـو   ٣٠كيلو متر أضيف لها يوم كامل، أما الكسور التي لا تزيد عن             
  .  فلا يحتسب لها ميعاد مسافةمتر
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والعبرة بالمسافة الرسمية بين البلدة التي ينتقل منها والبلدة التـي ينتقـل             
إليها، فلا تحتسب المسافة بين سكن الشخص ومحطة البلدة الأولى أو بين          

  . محطة البلدة الثانية ومقر المحكمة
النظر  يوما بصرف    ١٥ بالنسبة لمناطق الحدود يضاف ميعاد مسافة        -٢

عن عدد الكيلو مترات، ويقصد بمناطق الحدود تلك المناطق النائية والتي           
لا تربطها بالمدن الرئيسية وسائل مواصلات منتظمة، مثل منطقة سيدي          
براني بالقرب من الحدود الليبية ومنطقة حلايب وشلاتين بـالقرب مـن            

  .الحدود السودانية
 يوما، يـستوي    ٦٠ مسافة    بالنسبة للمقيمين في الخارج يضاف ميعاد      -٣

في ذلك أن يكون مقيم في دولة قريبة كـالأردن أو فـي دولـة بعيـدة                 
  .كالولايات المتحدة الأمريكية

ولا يستفيد هذا الشخص من ميعاد مسافة آخر عند حضوره إلى مـصر             
كما لو حضر في مطار القاهرة ومطلوب منه الحضور أمام محكمة في            

  . لستين يوماأسوان فلا يستفيد إلا بميعاد ا
    زیادة المواعید وإنقاصھا بواسطة القضاء-٢

القاعدة أنه لا يجوز للخصوم أو القضاء تعديل المواعيد الإجرائية التـي            
حددها المشرع سواء من حيث بدايتها أو نهايتهـا أو مقـدارها، وهـذه              
القاعدة مطلقة بالنسبة للمواعيد التي يترتب على مخالفتهـا الـبطلان أو            

أما بالنسبة للمواعيد التنظيمية أو المواعيد الكاملة التي لا يترتب          ،السقوط
على مخالفتها بطلان أو سقوط فقد خرج المشرع عن القاعـدة فـأعطى             

 الحق في تعديل بعـضها مـن حيـث          - دون الخصوم    -للقاضي وحده   
مقدارها سواء بزيادة الميعاد أو إنقاصه إذا تبين له من الظروف ضرورة          

  . هذا التعديل
فيجوز لقاضي الأمور الوقتية في حالات الـضرورة إنقـاص مواعيـد            
الحضور من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أيام، ومن ثمانية أيام إلى أربع             
وعشرين ساعة، كما يجوز له إنقاص الميعاد في المواد المستعجلة وجعله   

  .من ساعة إلى ساعة
عاد فأجـاز لـه     كما أجاز المشرع للقاضي في بعض الحالات زيادة المي        

زيادة ميعاد الحضور بالنسبة لمن له موطن في الخـارج ولكـن أعلـن              

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

       -  ١٥٥  - 

لشخصه في الجمهورية، فالأصل أن ميعاد الحضور بالنسبة له يحتـسب           
 كيلو متر، ولكـن     ٥٠في هذه الحالة على أساس قاعدة اليوم الواحد لكل          

يوما أجاز المشرع للقاضي زيادة ميعاد الحضور على ألا يتجاوز الستين           
  . الذي كان يستحقهم لو أعلن في الخارج

    وقف المواعید الإجرائیة-٣
القاعدة أن المواعيد الإجرائية لا توقف ولا تنقطع وأنها تسري في حـق             

  . الجميع ولو كان ناقص الأهلية أو عديمها
إلا أنه استثناء من هذا الأصل فإن الميعاد يقف بسبب القوة القـاهرة أو              

 لأنه لا يمكن القيام بالإجراء في هذه الحالة، وليس من           الحادث المفاجئ، 
العدل أن يجري الميعاد في حق من لا يستطيع القيام بالإجراء، ولـذلك              
ففي حالة الحرب أو الكوارث الطبيعية كالزلازل والسيول أو الاضطراب   
في وسائل المواصلات فإنه يترتب على ذلك وقف الميعاد لحـين زوال            

ويستأنف الميعاد سيره آخذين في الحـسبان المـدة التـي           القوة القاهرة،   
ونرى مع بعض الفقه أن المرض الذي   . انقضت قبل حدوث القوة القاهرة    

يعجز الشخص عن القيام بالإجراء بنفسه أو بواسطة من يمثله يعد أيضا            
  .من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها وقف الميعاد

  الثاني الفصل 

  نطاق الخصومة 
  -:على النحو التاليمبحثين تناول هذا الفصل في ن

  والاختصام التدخل :المبحث الاول
  الطلبات العارضة: الثانيالمبحث 
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  الأول المبحث 

  والاختصام التدخل 
كما يجـوز لاحـد اطـراف    يجوز لغير أطراف الخصومة التدخل فيها،  

ى الخصومة اختصام الغير فيها وسنتناول كل منهما في مطلب مستقل عل          
  -:النحو التالي

  المطلب الاول 

  التدخل 

    التدخل الھجومي-١
قد يطلب المتدخل الحكم له بميزة خاصة به أي بحق أو مركز قـانوني              

  . خاص به وذلك في مواجهة الخصوم الأصليين أو أحدهم
ومثال ذلك أن يتدخل شخص في دعوى ملكية بين آخرين مطالبا الحكـم             

م، أو مطالبا الحكم له بحق ارتفاق بالمرور        له بالملكية لنفسه في مواجهته    
وكذلك إذا رفع أحـد المحـامين دعـوى للمطالبـة           . على هذه الأرض  

بتعويضه عن اعتداء وقع عليه أثناء قيامه بعمله فتدخلت النقابة للمطالبة           
  .بتعويضها عن الضرر الذي أصاب المهنة بسبب هذا الاعتداء

    التدخل الانضمامي-٢
ساعدة أحد الخصوم في الدفاع عن حقـه أو مركـزه           وهو من يتدخل لم   

القانوني، فهو لا يطالب بشيء لنفسه ولذلك يـسميه الـبعض بالتـدخل             
  .الدفاعي

ومن أمثلة التدخل الانضمامي أو الدفاعي تدخل الـدائن فـي الـدعوى             
المرفوعة من مدينه أو عليه لمساعدته في الدفاع عن حقوقـه، وتـدخل             

ق المرفوعة على المشتري لمساعدة المـشتري       البائع في دعوى الاستحقا   
  . في الدفاع عن ملكية العين

وللمتدخل الانضمامي دائما مصلحة في التدخل لأنه وإن كان من الغيـر            
بالنسبة للحق موضوع الدعوى الأصلية إلا أن الحكم الصادر فيها يمـسه    
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بطريق غير مباشر، فالحكم الصادر ضد المدين يؤثر على حقوق الدائن            
يث أنه يؤدي إلى إعسار المدين فيؤثر في الضمان العام للدائن، والحكم            ح

الصادر في مواجهة المشتري باستحقاق العين للغير يترتـب عليـه أن            
  . يصبح البائع ملتزما بالضمان في مواجهة المشتري

ولكن هذه المصلحة تعتبر مصلحة وقائية حيث أن الضرر فيها محتمـل            
دخل الانضمامي باعتباره تطبيقا لقاعدة الاحتيـاط       إلا إنها تكفي لقبول الت    

  ). مرافعات٣راجع المادة (لدفع ضرر محدق

  الثانيالمطلب 

  اختصام الغیر

    المقصود بالاختصام-١
هو إجبار شخص من الغير على أن يصبح طرفا في خصومة قائمة وذلك  

  .بناء على طلب أحد الخصوم أو بأمر تصدره المحكمة من تلقاء نفسها
   انواع الاختصام -٢

    اختصام الغیر بناء على طلب أحد الخصوم-أ
 يجوز للخصوم اختصام من كان يصح اختصامه في الـدعوى عنـد             -أ

  رفعها 
للخصم أن يـدخل فـي   (( من قانون المرافعات على أن١١٧تنص المادة  

  )). الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها
 كل شخص كان مـن الجـائز أن         يبين من هذا النص أنه يجوز اختصام      

يكون مدعيا أو مدعيا عليه في الدعوى عند رفعهـا، فـالنص يتنـاول              
الفروض التي تتوافر الصفة في الدعوى الأصلية لأكثر من شخص سواء          
من ناحية المدعى أو المدعى عليه ولم تُرفع الدعوى إلا من أحـدهم أو              

دعوى أو مـن لـم      على احدهم، فهنا يجوز اختصام من لم يرفع منهم ال         
تُرفع عليه الدعوى، ومثال ذلك إذا رفع الدائن دعوى للمطالبـة بالـدين             
على أحد المدينين المتضامنين فيجوز بناء على طلب الـدائن أو المـدين       
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اختصام باقي المدينين المتضامنين، وكذلك لو رفع أحـد المـلاك علـى         
  .الشيوع دعوى ملكية جاز اختصام باقي الشركاء على الشيوع

ولكن يشترط لجواز الاختصام أن تكون هناك علاقة ارتباط بينه وبـين            
الطلب الأصلي، فلا يكفي أن يكون هناك تماثل بين الاختصام والطلـب            
الأصلي، لذلك إذا كان المؤجر قد رفع الدعوى ابتداء على المستأجر منه            
فلا يجوز له أثناء سير الخصومة أن يختصم مستأجر آخر يربطه به عقد             

يجار آخر، وإنما يجوز له فقط أن يختصم باقي المستأجرين الأطـراف            إ
  في نفس عقد الإيجار 

    اختصام الغیر بأمر المحكمة-ب
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر باختصام الغير لمصلحة العدالـة            

  أو لإظهار الحقيقة 
   الاختصام لإظھار الحقیقة -أ

مستند تحت يده ولو في غير حـالات  ويكون ذلك بإلزامه بتقديم ورقة أو       
  .  وما يليها من قانون الإثبات٢٠المادة 

واختصام الغير لهذا الغرض جائز سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام            
محكمة الاستئناف لأنه لا يتضمن توجيه طلبات للخصوم أو من الخصوم           

 ـ        ت للغير المختصم فلا يترتب على إبدائه لأول مرة في الاسـتئناف تفوي
  درجة من درجات التقاضي 

ولا يعتبر الغير المختصم في هذه الحالة خصما بالمعنى الحقيقي للخصم           
  . ولا يتحمل بحقوق أو واجبات الخصم

   اختصام الغیر لمصلحة العدالة-ب
كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها اختصام الغير لمصلحة العدالة وهنـا            

فوعة بها الدعوى، كما قد يقـوم       يتم إدخال الغير في حدود الطلبات المر      
أحد الخصوم بتوجيه طلبات إليه أو يقوم الغير نفسه بتوجيه طلب منه إلى  

  . الخصوم
فيجوز للمحكمة أن تأمر باختصام الغير في الحالات الآتية وهي حـالات      

أن تختصم من كان طرفا في الدعوى       -١ -:على سبيل المثال لا الحصر    
لحالة أن يرفع الشخص دعواه على عدة       في مرحلة سابقة، وصورة هذه ا     
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أشخاص ثم تنقضي الخصومة بالنسبة لأحد هـؤلاء قبـل الفـصل فـي         
موضوعها لأي سبب من أسباب الانقضاء المبتسر للخصومة كمـا لـو            
حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى بالنسبة له أو باعتبارها كأن لم           

حالات يجوز للمدعى   تكن أو بسقوط الخصومة بالنسبة له، ففي كل تلك ال         
 كمـا   -٢. أن يختصم هذا الشخص من جديد ويوجه نفس الادعاء إليـه          

تستطيع المحكمة أن تأمر باختصام من تربطه بأحـد الخـصوم رابطـة       
تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة، كالدائن الذي رفع دعواه علـى أحـد              

لمـدينين  المدينين المتضامنين، فيجوز للمحكمة أن تأمره باختصام باقي ا        
ليكون الحكم حجة عليهم جميعا، كمن يرفع دعوى للمطالبة بحق ارتفاق           
على عقار مملوك على الشيوع لعدة أشخاص فيجوز للمحكمة أن تـأمره            
باختصام باقي الشركاء على الشيوع، كما يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى  

باقي الذي رفع دعواه على أحد الورثة في أمر متعلق بالتركة أن يختصم             
كما يجوز للمحكمة أن تأمر باختـصام الغيـر إذا رأت أنـه      -٣. الورثة

سيضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها وكان لدى المحكمـة دلائـل              
على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخـصوم، ومثـال ذلـك              
الدعوى التي يرفعها المدين للمطالبة بحقوقـه، فيجـوز لهـا أن تـأمر              

ائن أو العكس بأن كان رافع الدعوى هو الدائن فيجوز لها أن         باختصام الد 
  . تختصم المدين

فإذا أمرت المحكمة باختصام شخص معين فإنها تحدد ميعادا لاختصامه،          
كما أنها تعين الخصم الذي يجب عليه أن يقوم بذلك سـواء المـدعى أو               
المدعى عليه حسب ظروف كل حالة، ويكون الاختـصام بـالإجراءات           

  . تادة لرفع الدعوىالمع
ويجوز اختصام الغير بأمر المحكمة سواء لتوجيه طلب إليـه أو لكـي             

  يشارك أو ينضم إلى أحد الخصوم في طلباته 
وإذا لم ينفذ الخصم ما أمرته به المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة،              
بل يجوز لها أن تحكم بوقف الدعوى جزاء له أن كان هو المدعى وذلك              

  .  مرافعات٩٩ق للمادة بالتطبي
ولا يصبح الغير طرفا في الخصومة إلا بقيام أحد الخصوم بإعلانه، أمـا      
قبل ذلك فلا يعتبر طرفا في الخصومة، إلا أنه بمجرد اختـصامه فـي              

  . الدعوى يصبح طرفا فيها ويجوز له الطعن في الحكم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

       -  ١٦٠  - 

  جراءات الاختصام  إ-٣
صام الغير سواء كان ذلـك      حدد المشرع طريقا واحدا يتعين إتباعه لاخت      

بناء على طلب الخصوم أو بأمر المحكمة، فقد أوجب المـشرع إتبـاع             
الطريق العادي لرفع الدعوى أي يجب اختصام الغير بصحيفة تودع قلم           
كتاب المحكمة وإعلانها للمختصم، فبالنسبة لاختصام الغير بنـاء علـى           

لخـصم أن   ل((  مرافعات على أنـه    ١١٧طلب الخصوم فقد نصت المادة      
يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلـك             
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة           

 ١١٨/٢، وبالنسبة لاختصام الغير بأمر المحكمة فقد نـصت المـادة           ٦٦
 ـ         (( على أنه  ن وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحـضور م

تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلـك بـالإجراءات            
  . المعتادة لرفع الدعوى

وترتيبا على ذلك لا يجوز إدخال الغير بموجب مذكرة أو بموجب إعلان            
يقدم مباشرة إلى قلم المحضرين دون إيداع، كما لا يجوز إدخاله بإبـداء             

ن حاضرا، فإن حـدث     طلب الإدخال شفاهة في الجلسة إذا تصادف وكا       
ذلك وجب على المحكمة أن تقضي ببطلان أو بعدم قبول الإدخال لعـدم             
إتباع الطريق الذي قرره المشرع للإدخال، وتقضي المحكمة بذلك مـن           
  . تلقاء نفسها لتعلق الطرق التي حددها المشرع لرفع الدعوى بالنظام العام

لمحـددة لنظـر    ويجب إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب قبل الجلـسة ا         
  . الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور

وإذا كان المدخل قد أُعلن لشخصه إعلانا صحيحا فلا يعاد إعلانه، أما إذا      
  . كان قد أُعلن لغير شخصه فيجب إعادة إعلانه

   الثاني المبحث

  الطلبات العارضة 

   تمھید
قد تُبدى الطلبات العارضة من المدعي الأصلي في الخـصومة وتـسمى      

لطلبات الإضافية، كما قد تبدى الطلبات العارضة من جانـب المـدعى            ا
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عليه الأصلي في نفس الخصومة وتسمى بالطلبات المقابلة، كما قد تبدى           
الطلبات العارضة من جانب أو ضد شخص ليس طرفا فـي الخـصومة          
والأول هو التدخل والثاني هو الاختصام ونرجئ الحديث عنهمـا لحـين           

مة، ونتناول الآن الطلبات العارضة المبـداة مـن         تناول أطراف الخصو  
  المدعي ثم الطلبات العارضة المبداة من المدعى عليه 

  الأول المطلب 

  انواع الطلبات العارضة

  الفرع الاول

  الطلبات العارضة من المدعي

  )الطلبات الإضافیة(

    المقصود بطلبات المدعي الإضافیة-١
طلبات التي يبديها المـدعي أثنـاء   يقصد بطلبات المدعي الإضافية تلك ال    

سير الخصومة قاصدا بها تعديل نطاق الخصومة بإضافة طلبات أخـرى          
  . إلى الطلب الأصلي أو تعديل الطلب الأصلي نفسه أو تغييره

    أنواع الطلبات الإضافیة-٢
نص المشرع على مجموعة من الطلبات الإضافية التي يحـق للمـدعي            

  -:تقديمها وهذه الطلبات هي
   تصحیح موضوع الطلب الأصلي أو تعدیلھ-١

ويكون تصحيح الطلب الأصلي من حيث مقداره فقط، فقد يتبين المـدعى     
بعد رفع الدعوى أنه أخطأ في تحديد طلبه الأصلي فيجـوز لـه زيـادة               

ومثال . مقداره أو إنقاصه فقط دون أن يتناول الموضوع نفسه بأي تعديل          
   .ذلك طلب زيادة التعويض أو إنقاصه
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أما تعديل موضوع الطلب الأصلي فيكون بتغيير موضوع الطلب تمامـا           
كأن يطلب الملكية أولا ثم يعدل طلبه إلى طلب حق ارتفـاق أو يطلـب               

  . تنفيذ عقد ثم يعدل عنه ويطلب فسخ العقد
وفي هاتين الحالتين التي يصحح فيهما المدعي موضوع الطلب الأصـلي     

 يغير سـبب الطلـب الأصـلي إذ         أو يعدله فليس له في نفس الوقت أن       
  .الفرض هنا هو تغيير الموضوع مع بقاء السبب كما هو

   تغییر سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إلیھ-٢
والفرض هنا أن المدعي يقوم بتغيير سبب الطلب الأصلي دون أن يغير            
موضوع هذا الطلب، كأن يطالب المدعي بملكية عين معينة على أساس           

ر السبب ويطالب بالملكية على أساس تملكه لها بالميراث         عقد بيع ثم يغي   
أو التقادم، كما قد يترك سبب الطلب الأصلي كما هو ولكن يضيف إليـه             
سببا جديدا، كما لو طلب إخلاء العين المؤجرة بسبب عدم دفع الأجرة ثم             

  .يضيف إليه سببا جديدا يتمثل في قيام المستأجر بتأجير العين من الباطن
 بتغيير موضوع الطلـب  - في نفس الوقت     -ز للمدعى أن يقوم     ولا يجو 

الأصلي كذلك، لأن الفرض هو بقاء موضوع الطلب الأصلي كمـا هـو        
  . دون تغيير

 الطلب  ات المكمل  ة للطل  ب الأص  لي أو المترتب  ة علی  ھ أو المت  صلة ب  ھ     -٣
  اتصالا لا یقبل التجزئة 

دون تغييـر أو    وفي هذه الحالة يبقى الطلب الأصلي بموضوعه وسـببه          
تعديل ويضيف المدعي إليه طلبا آخرا، وهذا الطلب قد يكون طلبا مكملا            
للطلب الأصلي، ومن أمثلته طلب إزالة البناء إذا كان الطلب الأصلي هو            
طلب تسليم العين، كذلك إذا طلب التعويض عن غصب العين فيجوز لـه    

  . غراستقديم طلب مكمل برد العين وإزالة ما عليها من بناء أو 
أما الطلب المترتب على الطلب الأصلي فيكون ذلك عندما يكون الطلـب    

ومثال ذلك طلب فوائد الـدين      ،  الأصلي مقدمة ضرورية للطلب المترتب    
إذا كان الطلب الأصلي هو طلب الدين، وكذلك طلب سد المطل إذا كان             

  .الطلب الأصلي هو طلب نفي حق الارتفاق بالمطل
طلب الأصلي اتصالا لا يقبل التجزئة فيكون عندما        أما الطلب المتصل بال   

يؤدي الفصل بين الطلبين إلى تعارض الأحكام أو استحالة تنفيذها، ومثاله       
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طلب صحة عقد إيجار إذا كان الطلب الأصلي هو طلب إلزام المـؤجر             
  .بتسليم العين المؤجرة تنفيذا لعقد الإيجار

   طلب اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي-٤
والطلب الوقتي أو التحفظي يعتبر مختلفا في موضـوعه وسـببه عـن             
موضوع الطلب الأصلي، وما يبرر قبوله في هذه الحالة هـو ارتباطـه             
بالطلب الأصلي، فلا يكفي إذن أن يطلب المدعي اتخاذ أي إجراء وقتـي       
أو تحفظي ولو لم يكن متعلقا بموضوع الدعوى الأصلية، بل يشترط أن            

ومثال ،  لمطلوب اتخاذه متعلقا بموضوع الدعوى الأصلية     يكون الإجراء ا  
ذلك طلب تعيين حارس على العين المتنازع عليها بمناسبة طلب تقريـر            

  . ملكيته لهذه العين، أو طلب تقرير نفقة وقتية بمناسبة دعوى نفقة
   ما تأذن المحكمة بتقدیمھ مما یكون مرتبطا بالطلب الأصلي -٥

 تقديم اي طلب عـارض غيـر    –ان المحكمة    بعد استئذ  -يجوز للمدعى   
الطلبات المذكورة سابقا وللمحكمة سلطة تقديريـة فـي منحـه الاذن او       

إذا وجدت أن الفصل فيه سيترتب عليه تأخير الفصل في الطلـب         رفضه  
  . الأصلي

  الثانيالفرع 

  الطلبات العارضة من المدعى علیھ

  )الطلبات المقابلة( 
وقف الدفاع وطلب الحكم بـرفض طلبـات        قد لا يكتفي المدعى عليه بم     

المدعى، وإنما يتخذ موقفا هجوميا في مواجهة المدعي، فيقـوم بتقـديم            
طلبات عارضة من جانبه ويطلب الحكم له في مواجهة المـدعي بهـذه             
الطلبات، ولذلك فقد أجاز المشرع للمدعى عليه تقديم طلبـات عارضـة            

   -:، وهذه الطلبات هيطلبات المقابلةتسمى ال
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   طلب المقاصة القضائیة -١
يجوز للمدعى عليه أن يطلب المقاصة القضائية بين دينه في ذمة المدعي          
ودين المدعي الموجود في ذمته، وصورة هذه الحالة أن يكون المـدعى            
طلب الوفاء بدين له في ذمة المدعى عليه، ويكون للمدعى عليـه هـو              

 بهذا الدين حتى يتمكن     الآخر دين له في ذمة المدعي، ويريد أن يحكم له         
ولقد أجاز المشرع للمدعى عليه أن يقـدم        . بعد ذلك من إجراء المقاصة    

طلب المقاصة كطلب عارض في الدعوى الأصلية بالرغم من أنه قـد لا    
دين المدعى محل الطلـب الأصـلي       (يكون هناك أي ارتباط بين الدينين     

 تـوفير   ، والهدف من ذلك هـو     )ودين المدعى عليه محل طلب المقاصة     
الوقت والمصاريف على المدعى عليه وتجنيبه مغبة إعسار المـدعي إذا           
أُلزِم بالدين ودفعه ثم عاد ليطالب بدينه لدى المدعى، إذ قد لا يتمكن من              

  .اقتضائه بسبب إعسار هذا الأخير
وفي الحقيقة فإن طلب المقاصة القضائية يتضمن طلبـين ولـيس طلبـا             

عليه الحكم له بدينه الـذي فـي ذمـة          واحدا، فيجب أن يطلب المدعى      
أما . المدعى، وأن يطلب بعد ذلك إجراء المقاصة بين دينه ودين المدعي          

إذا طلب المدعى عليه الحكم له فقط بدينه لدى المدعى دون أن يطلـب               
إجراء المقاصة بين الدينين فعلى المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطلـب            

إجراء المقاصة فقط بين دينه ودين وإذا طلب . لأنه لا يعتبر طلب مقاصة
المدعى فإن هذا الطلب يحتوي على طلب ضمني بتقرير الدين ويكـون            

  . الطلب مقبولا باعتباره طلب مقاصة قضائية
ويجب تقديم طلب المقاصة في صورة طلب عارض وليس في صـورة            
دفع، فيجب أن يقدم أما بصحيفة تعلن للمدعي أو بإبدائـه شـفاهة فـي               

  .حضور المدعيالجلسة في 
وإذا قدم المدعى عليه طلبا بالمقاصة القضائية فلا يجـوز للمحكمـة أن             
تقضي بعدم قبول هذا الطلب بزعم أنه لا يوجد ارتباط بـين الـدينين أو               
بزعم أن من شأن الحكم فيه تأخير الفصل في الدعوى الأصلية، بل يعتبر     

 تقديرية فـي    طلب المقاصة القضائية مقبولا وليس للمحكمة أدنى سلطة       
ذلك ولو لم يوجد بين الدينين أدنى ارتباط، كما أنه مقبول ولو ترتب على           

  . الفصل فيه تأخير للفصل في الطلب الأصلي
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غير أن التزام المحكمة بقبول طلب المقاصة القـضائية لا يعنـي أنهـا              
ملتزمة بإجابة المدعى عليه إلى طلب المقاصة، فقد يتبين للمحكمـة أن            

موجود، أو أنه معلق على شرط واقف لم يتحقق، أو أن أجـل  الدين غير  
إذ في هـذه  ، الدين لم يحل بعد وليس هناك سبب من أسباب سقوط الأجل    

  . الحالات يحكم القاضي برفض طلب المقاصة
 طلب تعویض المدعى علیھ عما لحقھ من ضرر من الدعوى الأص لیة        -٢

  أو من إجراء فیھا
 دعوى أمام القضاء للدفاع عن حقوقه،       إذا كان من حق الشخص أن يرفع      

كما أن مجرد خسارته للدعوى لا يعتبر من جانبه إساءة لاستعمال حقـه             
في التقاضي ولذلك فلا يترتب على مجرد الخسارة التزامـه بتعـويض            
خصمه، إلا أنه إذا تبين أن المدعي قد أساء بالفعل حق التقاضي ورفـع              

 الضرر به فإن هذا الخطأ من       الدعوى بقصد الإساءة إلى خصمه وإلحاق     
جانب المدعي يلزمه بالتعويض ويجوز للمدعى عليه أن يطالب المـدعي   
بتعويضه عما أصابه من ضرر بسبب الدعوى أو بسبب إجـراء فيهـا،             
ويجوز له رفع دعوى التعويض بصفة أصلية أمام المحكمـة المختـصة     

  . طبقا للقواعد العامة
 التعويض بطلب عارض أمام نفس      كما أجاز المشرع له أن يرفع دعوى      

المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، ويكون طلب التعويض الذي ابدي          
بصفة عارضة مقبول وليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك، ويعتبر هذا           
الطلب مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباط السبب بالنتيجة، كما أن المـشرع           

لطلـب الأصـلي    قرر أن الدعوى فـي هـذه الحالـة تقـدر بقيمـة ا             
وبذلك ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة بهـذا       ) مرافعات ٢٢٤المادة(وحده

  . الطلب مهما كانت قيمة التعويض المطلوب
 أي طلب یترتب على إجابتھ ألا یحكم للمدعي بطلباتھ كلھ ا أو بع ضھا        -٣

أو أن یحكم بھا مقیدة بقید لم صلحة الم دعى علی ھ وتمك ن الم دعى علی ھ         
  . الحصول على میزة خاصة بھفي نفس الوقت من

فإذا طلب المدعى تنفيذ عقد، فطلب المدعى عليه فسخ العقد، فهذا الطلب            
المقابل من المدعى عليه يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلبه حيث            
يحكم بفسخ العقد ويترتب على الفسخ إعفاء المدعى عليه مـن الالتـزام             

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

       -  ١٦٦  - 

، فيطلب المدعي بتعويضه هو لأن    أو أن يطالب المدعي بتعويض    . بتنفيذه
أو أن يطلب المدعى ملكية عين، فيطلب المـدعى         . المدعى هو المخطئ  

  . عليه تقرير حق ارتفاق له على تلك العين
   أي طلب متصل بالطلب الأصلي اتصالا لا یقبل التجزئة -٤

ويكون ذلك إذا كان موضوع الطلبين واحدا، كأن يطلب المدعى ملكيـة            
لب المدعى عليه ملكيته هو لهذه القطعة، فالفصل فـي          قطعة ارض فيط  

الطلبين لا يحتمل سوى حل واحد إما تقرير الملكية للمدعى أو للمـدعى             
  . عليه، ولذلك فالطلبين بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة

   الطلبات التي تأذن المحكمة للمدعى علیھ بتقدیمھا -٥
قديم اي طلب عارض اخر      ت -بعد استئذان المحكمة  –يجوز للمدعى عليه    

للمحكمة سلطة تقديرية في هـذه الحالـة        غير الطلبات المذكورة سابقا و    
إذا كان الفصل فيه مثلا سيؤخر الفصل فـي        فيجوز لها ان ترفض الاذن      

  . الدعوى الأصلية

  المطلب الثاني

  النظام القانوني للطلبات العارضة
شـروط قبـول    م  ثسوف نتناول أولا إجراءات تقديم الطلبات العارضة        

 وذلـك   كيفية الفصل فيه، ومدى تبعيته للطب الأصلي      والطلب العارض   
  -:على النحو التالي

   إجراءات تقدیم الطلبات العارضة-١
  :يجوز تقديم الطلبات العارضة بأحد الإجراءين التاليين

 بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلـم الكتـاب            -١
أما إذا لم يقم صاحب الطلب      ،  اة مواعيد الحضور  وتعلن للخصم مع مراع   

العارض بإيداع صحيفته قلم الكتاب وإنما قدمها مباشرة لقلم المحـضرين   
لإعلانها فإن الطلب يكون غير مقبول لعدم إتباع الطريق الـذي قـرره             
المشرع في رفعه، وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها لتعلـق            

  . لمشرع لرفع الدعوى بالنظام العامالإجراءات التي رسمها ا
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 إبدائه شفاهة في الجلسة وإثباته في محـضرها، ويـشترط لإبـداء             -٢
الطلبات العارضة بهذه الطريقة أن يكون الخصم حاضرا في الجلسة، فإذا   
لم يكن المدعى عليه في الطلب العارض حاضرا في الجلسة التي ابـدي             

  . عوى لإعلانه بالطلب العارضفيها الطلب فيجب على المحكمة تأجيل الد
ويرى بعض الفقه إمكان رفع الطلب العارض بمذكرة بشرط أن يثبـت            

  .إطلاع الخصم الآخر عليها
    شروط قبول الطلبات العارضة-٢

يشترط لقبول الطلب العارض أن تتوافر الشروط العامة لقبول أي طلب           
ه أو دعوى فيجب أن يكون لصاحبه مصلحة قانونيـة وأن تكـون هـذ             

  المصلحة قائمة وحالة وشخصية ومباشرة 
ويجب بالإضافة إلى الشروط العامة لقبول أي طلب أن تتوافر شـروط            
أخرى خاصة لقبول الطلب العارض فيجب أن تكون هناك علاقة ارتباط           
بين الطلب العارض والطلب الأصلي كما يجب إبداء الطلب العارض قبل   

ب إبداء الطلب العارض قبـل      قفل باب المرافعة في الدعوى وأخيرا يج      
  انقضاء الخصومة في الطلب الأصلي 

 یج ب أن تك ون ھن اك علاق ة ارتب اط ب ین الطل ب الع ارض         -:ال شرط الأول 
  والطلب الأصلي 

فيجب لقبول الطلب العارض أن يوجد ارتباط بينه وبين الطلب الأصلي،           
وعلاقة الارتباط قد تكون مفترضة بنص المشرع ومثال ذلك الطلبـات            
التي نص المشرع على جواز تقديمها أثناء سير الخصومة على النحـو            
السابق تفصيله كطلب المقاصة القضائية وطلب التعـويض عـن رفـع            
الدعوى الكيدية، أما في غير هذه الحالات فإن تقدير توافر أو عدم توافر             
الارتباط هو أمر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، والارتباط يتوافر إذا          

 الطلبان في المحل أو السبب، كما أنه يتوافر ولو لم يكن هناك وحدة              اتحد
في المحل أو السبب وذلك في الحالات التي يكون الحكم في أحدهما يؤثر             
في الآخر بحيث يؤدي الحكم فيهما على نحو مختلف إلى تعـارض فـي      
الأحكام ويون ذلك غالبا إذا وجد بين الطلبين علاقة منطقية تتمثـل فـي              

  .ة الفرع بالأصل أو علاقة سببية أو علاقة تبعيةعلاق
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فإذا وجدت المحكمة أنه لا توجد علاقة ارتباط بـين الطلـب العـارض          
والطلب الأصلي حكمت بعدم قبول الطلب العارض وهي تحكـم بعـدم            

  القبول من تلقاء نفسها لتعلق الأمر بالنظام العام 
   باب المرافعة یجب إبداء الطلب العارض قبل قفل-:الشرط الثاني

يجوز تقديم الطلبات العارضة في أي حالة كانت عليها الـدعوى أمـام             
غير أنه يجب تقديم هذه الطلبات قبـل قفـل بـاب            ،  محكمة أول درجة  

المرافعة في الدعوى، فإذا أُقفل باب المرافعة فإن أي طلب عارض يقدم            
 نفسها  وتحكم المحكمة بعدم القبول من تلقاء     ،  بعد ذلك يصبح غير مقبول    

  دون حاجة إلى تمسك الخصم بذلك 
ولكن يجوز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة فتح باب المرافعة من جديد            
لتقديم طلباتهم العارضة إذا وجد ما يبرر ذلك، فإذا فتحت المحكمة بـاب             

 أصبح من حق الخصوم إبداء      - ولها في ذلك سلطة تقديرية       -المرافعة  
  .طلباتهم العارضة

 یج ب إب داء الطل ب الع ارض قب ل انق ضاء الخ صومة ف ي                -:ثالشرط الثال 
  الطلب الأصلي 

فيجب لقبول الطلب العارض أن تكون خصومة الطلب الأصلي ما زالت           
قائمة لم تنقض سواء بالحكم في الموضوع أو بغير صـدور حكـم فـي      
الموضوع، ولذلك فإذا كانت المحكمة قد حكمت في موضـوع الطلـب            

 ببطلان أو بسقوط الخصومة فيه فلم يعد مـن  الأصلي أو كانت قد قضت   
الجائز تقديم طلب عارض بعد ذلك، لأن الحكمة من إجازة تقديم الطلـب         

  . العارض لم تعد قائمة
    كیفیة الفصل في الطلبات العارضة-٣

تفصل المحكمة في الطلب العارض مع الطلب الأصلي كلما كـان ذلـك      
للحكم فيه والطلـب العـارض   ممكنا، أما إذا كان الطلب الأصلي جاهزا    

يحتاج إلى تحقيق فإن للمحكمة أن تحكم في الطلـب الأصـلي وتؤجـل              
الفصل في الطلب العارض لحين استكمال تحقيقه، إلا إذا رأت المحكمـة    
عدم إمكان الفصل على استقلال في الطلب الأصلي فيتعين عليها حينئـذ            

ما أن المحكمة في ك، تأجيل الفصل فيه لحين إتمام تحقيق الطلب العارض    
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بعض الحالات قد تحكم في الطلب العارض أولا وذلك إذا كانت طبيعـة             
الطلب العارض تقتضي الفصل فيه أولا، كما لو كان الطلب العـارض             
يتضمن اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي لحين الفصل في الدعوى الأصلية،           

كان الطلب  فإن المحكمة تحكم بهذا الإجراء أولا، ويكون الأمر كذلك إذا           
العارض يعد مسألة أولية بالنسبة للطلب الأصلي، كما لو كـان الطلـب             

  . الأصلي طلب قسمة وكان الطلب العارض يتضمن نزاعا حول الملكية
    مدى استقلال الطلب العارض عن الطلب الأصلي-٤

قد يكون الطلب العارض تابعا للطلب الأصلي وقد يتمتع باستقلالية عنـه         
  ذا كان قد قدم بصحيفة دعوى أم ابدي شفاهة في الجلسة وذلك بحسب ما إ

  استقلال الطلب العارض الذي أُبدي بصحیفة أُودعت قلم الكتاب -١
إذا كان الطلب العارض مرفوعا بالطريق العـادي لرفـع الـدعوى أي             
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت للمدعى عليه فـي الطلـب            

ن الطلب الأصلي في جميع الأحـوال،       العارض فإنه يحتفظ باستقلاله ع    
فحتى ولو حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الطلب الأصـلي أو بـسقوط            
الخصومة فيه أو باعتبار الدعوى فيه كأن لم تكن أو باعتبـار المـدعي              
تاركا دعواه فإن الطلب العارض يبقى قائما أمام المحكمة وتلتزم بالفصل           

طلب أصلي طبقـا لنظريـة      فيه، وذلك لأن الطلب العارض يتحول إلى        
  . تحول العمل الإجرائي

  تبعیة الطلب العارض الذي قُدم شفاھة في الجلسة -٢
أما إذا كان الطلب العارض قد رفِع بالطريق الاستثنائي أي بإبدائه شفاهة            
في الجلسة في حضور المدعى عليه فيه، فإن الطلب العارض يتبع الطلب 

، ويجمع الفقه على إنـه إذا زالـت         الأصلي فيبقى ببقائه ويزول بزواله    
الخصومة في الطلب الأصلي بالحكم بـبطلان أو بـزوال صـحيفته أو             
باعتبارها كأن لم تكن فإن ذلك يـؤدي إلـى زوال خـصومة الطلـب               

  .العارض
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  الثالثالفصل 

  سیر الخصومة
ونتناول في هذا المبحث مطلبين المطلب الأول نـدرس فيـه حـضور             

  لثاني ندرس فيه نظر الدعوىالخصوم وغيابهم والمطلب ا

  الأولالمبحث 

  حضور الخصوم وغیابھم

  الأولالمطلب 

  حضور الخصوم

    مفھوم الحضور-١
القاعدة في القانون المصري أن الخصومة تعتبـر حـضورية بالنـسبة            

  .م الذي يصح افتراض علمه بقيامهاللخص
صور ولذلك فإن المدعى الذي رفع الدعوى لا شك أنه على علم بها فلا يت  

  .غياب في جانبه، لذلك فالخصومة حضورية دائما في حقه
أما المدعى عليه فإنه يكون عالما بالخصومة إذا كان قد حضر أي جلسة             
من جلساتها ولو تغيب في باقي الجلسات، أو كان قد أعلن لشخصه ولـو        
لم يحضر إذ أن إعلانه لشخصه يتحقق به علمه اليقيني بالخـصومة، أو             

وبناء عليه فإن المدعى عليه يعتبر غائبا إذا        ،  كرة بدفاعه كان قد أودع مذ   
لم يوجد في أي حالة من هذه الحالات الثلاث فلم يعلـن لشخـصه ولـم             
يحضر ولم يودع مذكرة بدفاعه، ففي هذه الحالة يحتمـل أو يـصح أن              

  . نفترض جهله بقيام الدعوى فيجب إذن تأجيل الدعوى لإعادة إعلانه
    الحضور بوكیل-٣

 مرافعات أنه في اليوم المعين لنظر الـدعوى يحـضر           ٧٢ المادة   تنص
  الخصوم بأنفسهما ويحضر عنهم من يوكلونه 
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فالقاعدة في الحضور أمام المحاكم المدنية أنه لا يلزم حـضور الخـصم           
  بنفسه وإنما يجوز أن يحضر وكيل عنه 

  وسوف نتناول بالتفصيل الوكالة بالخصومة 
  صومة المقصود بالوكالة بالخ-١

يقصد بالوكالة بالخصومة قيام المحامي بتمثيل الخـصم أي بالحـضور           
والقيام بالإجراءات نيابة عنه، وتمثيل المحامي للخصم في هـذه الحالـة            
يكون بموجب عقد وكالة، فوكالة المحامي هي وكالة اتفاقية وليست وكالة  

  . قانونية أو قضائية
   إثبات الوكالة بالخصومة -٢

 عن الخصم تثبت بالكتابة بسند رسمي أو بـسند مـصدق         وكالة المحامي 
لا يلزم إيداع التوكيل ملف الدعوى إذا كان توكيلا عاما  وعلى التوقيع فيه

  .تاريخه والجهة التي تحرر أمامهاويكتفى في هذه الحالة بإثبات رقمه و
ومع ذلك نـرى    ،  أما إذا كان التوكيل خاصا فيجب إيداعه بملف الدعوى        

ه أنه يجوز إثبات الوكالة بحضور الخصم نفـسه وإثبـات           مع بعض الفق  
الوكالة في محضر الجلسة وذلك تيسيرا على الخصوم ولأنه لا يوجد في            
نصوص قانون المرافعات أو قانون المحاماة ما يمنع من إثبات الوكالـة            

  . بهذه الطريقة
وإذا لم يقدم الوكيل سند وكالته فيجوز للمحكمة عند الضرورة أن ترخص 
له في إثبات وكالته في ميعاد تحدده، على أن يتم ذلك في جلسة مرافعـة           

  . على الأكثر، فلا يجوز أن يتم ذلك في جلسة النطق بالحكم
 الأص  ل أن الوكال  ة بالخ  صومة جوازی  ة، إلا أنھ  ا إجباری  ة ف  ي بع  ض    -٣

  الحالات 
توكيل محام لمباشرة الإجراءات ليس أمرا إجباريا على الخـصم، فقـد            

في اليوم المعين لنظـر  ((  من قانون المرافعات على أنه ٧٢لمادة  نصت ا 
، فيجوز  ))الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونه من المحامين        

للخصم عدم توكيل محام، ويمكنه الحضور بنفسه أمام المحكمة للـدفاع           
  . والقيام بالإجراءات اللازمة لسير الخصومة وصدور حكم فيها لصالحه
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لمشرع قد يلزم الخصم بتوكيل محام عنه للقيام ببعض الإجراءات          إلا أن ا  
  . وأمام بعض المحاكم

 لا يجوز تقديم صحف الدعاوى -:فبالنسبة للتوقيع على صحف الدعاوى 
والطلبات إلى المحاكم الجزئية إذا تجاوزت قيمـة الـدعوى أو الطلـب             

قـديم  خمسين جنيها مصريا ما لم تكن موقعة من محام، كما لا يجـوز ت             
صحف الدعاوى أو الاستئناف أو طلبات استصدار أوامـر الأداء إلـى            
المحاكم الابتدائية إلا إذا كانت موقعة من محام مقبول أمامهـا، كمـا لا              
يجوز الاستئناف أمام محاكم الاستئناف العليـا إلا إذا كانـت صـحيفة             

  .ل للمرافعة أمام محاكم الاستئنافالاستئناف موقعة من محام مقبو
 فالقاعدة أنه يجوز للخصم الحـضور بنفـسه أمـام           النسبة للحضور وب

 ـ          ام المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف ولا يلتزم بتوكيـل مح
  .للحضور عنه أمام تلك المحاكم

أما أمام محكمة النقض فيجب توكيل محام للحضور عنه أمـام محكمـة             
خصم الحضور بنفـسه،     فلا يجوز لل   نقض والترافع والقيام بالإجراءات   ال

 كما لا يجوز له القيـام بـالإجراءات         ،فإن حضر فلا يعتد بهذا الحضور     
  . بنفسه، فإن قام بإجراء ما فإن هذا الإجراء يكون باطلا

   ضرورة التوكیل الخاص في بعض الحالات -٤
توجد بعض التصرفات الإجرائية التي تحتاج إلى توكيل خـاص وذلـك            

 مدني التي تشترط التوكيـل     ٧٠٢واردة في المادة    تطبيقا للقاعدة العامة ال   
 ٧٦الخاص في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، ولذلك نـصت المـادة      

لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المـدعى        ((مرافعات على أنه  
به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيـه ولا قبـول اليمـين ولا                

ومة ولا التنازل عن الحكـم أو عـن         توجيهها ولا ردها ولا ترك الخص     
طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقـاء        
الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير            
ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القـانون فيـه        

  )). تفويضا خاصا
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  ومة آثار الوكالة بالخص-٥
يجب على المحامي أن يلتزم بحدود الوكالة وطلبات الموكل، فإذا تجاوز           
حدود هذه الوكالة فلا تنصرف الآثار إلى الموكل إلا إذا اقرها، لذلك إذا             
كان المحامي موكلا في درجة تقاضي معينة فلا يجوز أن يـستمر فـي              

فقط الإجراءات في درجة تقاضي أخرى فإذا كان موكلا أمام أول درجة            
  . فلا يجوز له أن يرفع استئنافا عن الحكم

إلا أن المحامي يتمتع في عقد الوكالة الذي يربطه بالخصم باستقلالية في            
وذلك خلافا للقواعد العامة في القانون المدني حيـث   -قيامه بعمله الفني    

 فمن حق المحامي أن يقوم بما يـراه         - يخضع الوكيل لتوجيهات الموكل   
فاع عن مصالح موكله، كما يتمتع بحرية فـي عـرض           من إجراءات للد  

أسانيد الدعوى وأوجه الدفاع والدفوع طالما أنها تؤدي طبقـا للمنطـق             
القانوني السليم إلى نجاحه في الدعوى، ومن حقـه اتخـاذ الإجـراءات             
التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى في درجة التقاضـي            

لحكم وقبض الرسوم والمصاريف، بل     التي وكل فيها، ومن حقه إعلان ا      
كل قيد يرد في سند     (( مرافعات على أن   ٧٥/٢أن المشرع نص في المادة      

  )). التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر
وإذا تعدد المحامين الوكلاء عن الخصم، فإنه يجوز لأحـدهم الانفـراد            

ن ممنوعا من ذلك صراحة   بالعمل في القضية بالقيام بالإجراءات ما لم يك       
  ).  مرافعات٧٧انظر المادة (في عقد الوكالة

كما يجوز للمحامي إنابة محام آخر غيره في الحضور والمرافعة والقيام           
بالإجراءات ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في عقد الوكالة، وتكون            

  .هذه الإنابة على مسئولية الوكيل الأصلي
قيام بمهمته في الدفاع عن الخصم وتمثيله       ويكون المحامي مسئولا عن ال    

فنيا أمام القضاء والقيام بكل ما هو ضـروري لكـي يكـسب الموكـل               
الدعوى، إلا أن التزامه هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة،            
لذلك فالمحامي لا يلتزم بتعويض موكله لمجرد أنه خسر الـدعوى بـل             

ي تقاعس في القيام بمهمته وأهمل في       يشترط أن يثبت الموكل أن المحام     
  . الدفاع عنه
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   انتھاء الوكالة بالخصومة -٦
تنتهي وكالة المحامي عن الخصم بانتهاء العمل الذي وكِّلَ به، فإذا كـان             
قد وكل بالتقاضي أمام محكمة أول درجة فإن الوكالة تنتهي بصدور حكم            

كالة إلى الطعن في    من هذه المحكمة ينهي الخصومة أمامها، ولا تمتد الو        
كما تنتهي الوكالة . الحكم ما لم يكن التوكيل شاملا للطعن في الحكم كذلك     

، وتنتهي كذلك بإرادة أي     )الخصم(أو بوفاة الموكل  ) المحامي(بوفاة الوكيل 
من طرفيها، فيجوز للموكل عزل الوكيل وتعيين غيره أو القيـام بنفـسه     

يعتزل الوكالة إلا أنه لا يجوز      بمباشرة الإجراءات، كما يجوز للوكيل أن       
له أن يعتزل في وقت غير لائق كما يجب عليه أن يخطر موكله بتنازله              
عن التوكيل، كما يلتزم بالاستمرار في القيام بالإجراءات لمدة شهر على           

  . الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل
خـصم الآخـر    وسواء اعتزل الوكيل أو عزله الموكل فيجب إخطـار ال         

بتعيين بدله أو باعتزام الموكل على مباشرة الإجراءات بنفسه وإلا جـاز            
للخصم الآخر الاستمرار في اتخاذ الإجراءات فـي مواجهـة المحـامي         

  ).  مرافعات٨٠انظر المادة (المعزول
ولا يترتب على انتهاء الوكالة انقطاع الخصومة لأن المحامي ليس طرفا           

ر الإجراءات في مواجهة الخصم نفسه، وذلك       في الخصومة، ولذلك تستم   
بخلاف الوكالة بالتقاضي حيث يترتب على زوال صفة الوكيل بالتقاضي          
سواء كانت وكالة قانونية أو قضائية أو اتفاقية انقطاع الخصومة لحـين            
تصحيح الإجراءات في مواجهة من يقوم مقام من زالـت صـفته فـي              

  . التقاضي

  الثانيالمطلب 

  غیاب الخصوم
قد يتخلف المدعي عن الحضور بعد رفع الدعوى، وقد يتخلف المـدعى            
عليه، كما قد يتخلف كل من المدعي والمدعى عليه عن الجلسة المحـددة   
لنظر الدعوى، ويرتب المشرع آثارا معينة نتيجـة غيـاب المـدعى أو             
المدعى عليه أو غياب كل منهما ونتناول أولا غياب المدعي ثم غيـاب             

  ثم غياب كل منهماالمدعى عليه 
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   غیاب المدعي وحضور المدعى علیھ: أولا
إذا حضر المدعى عليه وغاب المدعي فإن المحكمة في هذه الحالة تحكم            
في الدعوى دون أن تلقي بالا لغياب المدعي لأنه هو الذي رفع الدعوى             
وعلى علم بها، والمحكمة تحكم في الدعوى ولو لم يكن المدعي قد قـدم              

، كما أنها تحكم في الدعوى ولو لم يطلب المدعى عليه ذلك     مذكرة بدفاعه 
  .طالما أنه حضر واثبت حضوره في محضر الجلسة ولم ينسحب منها

   حضور المدعى وغیاب المدعى علیھ: ثانیا
  :يجب في حالة غياب المدعى عليه أن نفرق بين حالتين

  :  إذا كان المدعى علیھ قد أعلن لشخصھ-١
 وكان إعلان صحيفة الدعوى قد سـلم لشخـصه          إذا غاب المدعى عليه   

وكان صحيحا فعلى المحكمة أن تحكم في الدعوى وذلك دون حاجة إلى            
لأن تسليم الإعلان لشخص المدعى عليه يتحقق به علمـه          ،  إعادة إعلانه 

  .بالدعوى المرفوعة ضده فلا يكون لغيابه في هذه الحالة مبرر
  صھ  إذا كان المدعى علیھ قد أعلن لغیر شخ-٢

أما إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه بان تـسلم الإعـلان أحـد         
الموجودين في الموطن ممن يصح تسليم الصورة أليهم، أو سلم الإعلان           
في جهة الإدارة أو للنيابة العامة حسب الأحوال فيجب علـى المحكمـة             

  .تأجيل نظر الدعوى لإعادة إعلان المدعى عليه إعلان آخر صحيح
أن المدعى هو الذي يطلب من المحكمة تأجيل الدعوى لإعـادة           والأصل  

إذا تقاعس فإن المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بتأجيل الـدعوى           فعلان  الإ
   .وتأمر المدعى بإعادة الإعلان

أما إذا صدر الحكم دون إعادة إعلان فإنه يكون باطلا بطلانـا خاصـا              
طلان لمـصلحته وهـو   فليجوز أن يتمسك ببطلان الحكم إلا من تقرر الب        

سواء المدعى  (المدعى عليه الغائب الذي لم يعاد إعلانه أما باقي الخصوم         
  . فلا يجوز لهم التمسك بالبطلان) أو المدعى عليهم الحاضرين
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   إذا كان المدعى علیھ قد اعلن إعلانا باطلا -٣
إذا غاب المدعى عليه وتبينت المحكمة أن إعلانه بصحيفة الدعوى كـان   

يجب عليها التأجيل للإعلان أو لتصحيح الإعلان ويشترط لـذلك          باطلا ف 
  -:شرطان

أن یتب   ین للمحكم   ة تخل   ف أح   د المقت   ضیات ال   شكلیة أو  -:ال   شرط الأول
  الموضوعیة اللازمة لصحة الإعلان 

كما لو كان أحد البيانات ناقصا أو كان هناك عيب في خطوات الإعـلان       
ر المدعى بتصحيح الإعلان، أي     فإنها تؤجل الدعوى من تلقاء نفسها وتأم      

  . بإعلان المدعى عليه من جديد إعلانا صحيحا بصحيفة الدعوى
إذا تبين للمحكمة بعد فحص صحيفة الدعوى أو إعلانها وجـود عيـب             
يؤدي إلى البطلان فإنها تلتزم بتأجيل الدعوى والأمر بتصحيح الإعـلان           

أو بالنظام العـام،  من تلقاء نفسها سواء تعلق البطلان بالمصلحة الخاصة    
فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بالبطلان ولو في حالة من حـالات النظـام              
العام قبل أن تأمر بتصحيح الإعلان وإلا كان حكمهـا بـاطلا لإخلالـه              

  .بحقوق الدفاع
أن یتم التصحیح ب إعلان الم دعى علی ھ ب صحیفة ال دعوى           -:الشرط الثاني 

  من جدید ولیس بمجرد تكلیف بالحضور 
 لأنه يجب في التصحيح بالتكملة أن يضاف إلى العمل ما ينقـصه،             وذلك

ولما كان الإعلان الباطل هو إعلان صحيفة الدعوى فلا يكفي لتكملتـه            
إعلان بالتكليف بالحضور، ولذلك يجب أن يتضمن الإعلان الجديد كافـة      

  . بيانات صحيفة الدعوى وبيانات التكليف بالحضور في نفس الوقت
   ل من المدعي والمدعى علیھغیاب ك: ثالثا

قد يتخلف الخصوم جميعا عن الحضور بقصد أو بدون قصد، فقد يكـون          
تخلف الخصوم عن الحضور بقصد عرقلة سير الخصومة كما قد يكـون       
تخلف الخصوم بدون قصد، كما لو كان الإعلان لم يصل لعلم المـدعى             

ة، ولقـد  عليه أو كان المدعى قد توفى ولا علم لورثته بوجود الخـصوم          
حاول المشرع أن يخرج من هذا المأزق الذي يتخلف فيه الطرفان عـن             
الحضور، فهو لا يريد أن يضحي من ناحية بمـصالح الخـصوم أو أن              
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يهدر حقهم في إبداء دفاعهم، ومن ناحية أخرى فهو لا يريـد أن تقـف               
المحكمة عاجزة إزاء هذا الوضع وهى المناط بها حـل المنازعـات لا             

  -:لذلك فرق المشرع بين فرضين. ل فيهاتعطيل الفص
  .  عندما تكون الدعوى صالحة للحكم فیھا-١

إذا تخلف الخصوم جميعا عن الحضور وكانت الدعوى صـالحة للحكـم     
  فيها وجب على المحكمة الفصل فيها ولا يجوز لها شطبها 

الدعوى تكون صالحة للحكم فيها عندما يبدي جميـع الخـصوم           وتكون  
  .عندما يودع المدعى عليه مذكرة بدفاعهوكذلك تهم أقوالهم وطلبا

فإذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها على هذا النحو وجب على المحكمة        
الحكم فيها إلا أن ذلك لا يعني إنها تلتزم بالحكم فيها في نفس الجلسة بل               

  .  أن تؤجل الفصل فيها إلى جلسة تالية- حسب الظروف -يمكنها 
  )شطب الدعوى(وى غیر صالحة للحكم فیھاعندما تكون الدع-٢

أما إذا كانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها فلا يجوز للمحكمة في هذه             
الحالة أن تحكم في الدعوى بل يجب عليها شطبها وهو ما يتعين معالجته             
بالتفصيل لأهميته فندرس أولا تعريـف الـشطب وشـروطه ومـصير            

  الخصومة المشطوبة 
   تعریف شطب الدعوى-أ

شطب الدعوى هو استبعادها من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمـة           
  . ووقف السير فيها

ومعنى ذلك أن الشطب لا يلغى الدعوى ولا يزيل الإجراءات بل تبقـى             
  . الدعوى مرتبة لكافة آثارها الإجرائية والموضوعية

   شروط الشطب -ب
 أن تقـضي    فيجب أن يكون جميع الخصوم متغيبين حتى يجوز للمحكمة        

بشطب الدعوى فإذا حضر المدعى عليه وطلب الحكم في الدعوى امتنع           
على المحكمة الحكم بالشطب لعدم توافر مقتضياته، أما إذا حـضر ثـم             

يجب أن يتأكد القاضي أن الدعوى غير       كمت  انسحب من الجلسة حكمت     
أما إذا لم يكن     ،   المدعي على علم بالجلسة   وان يكون   صالحة للحكم فيها    
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لمدعي على علم بالجلسة فلا يجوز للمحكمة أن تقرر شطبها وإلا كـان             ا
قرار الشطب باطلا ولا يجوز لها بالتالي أن تقضي باعتبار الدعوى كان            

  .لم تكن إذا لم تجدد خلال ستين يوما
فإذا تحققت المحكمة من توافر هذه الشروط فلها أن تقضي مـن تلقـاء              

 على طلب من جانـب الخـصم        نفسها بشطب الدعوى فالأمر لا يتوقف     
صاحب الشأن، بل أنه لا يتصور ذلك أصـلا لأن المحكمـة لا تقـضي        

  . بالشطب إلا عند تخلف الخصوم جميعا عن الحضور
   مصیر الخصومة المشطوبة-ج

إذا شطبت الدعوى فيجب على المدعي تعجيلها خلال ستين يومـا مـن             
 قلـم كتـاب     تاريخ صدور قرار الشطب، ويكون التعجيل بصحيفة تودع       

المحكمة وتعلن للمدعى عليه، ويجـب أن يقـوم المـدعي بـالإجراءين      
فـإذا قـام المـدعي بتعجيـل        ،  خلال الستين يوما  )الإيداع والإعلان (معا

الخصومة المشطوبة خلال هذا الميعاد فيجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن           
يحضر جلسة التعجيل وهنا فإن الخصومة تعاود سيرها الطبيعـي مـرة            

  . ى وتلتزم المحكمة بإصدار حكم في موضوعهاأخر
أما إذا لم يقم المدعي بتعجيل الخصومة خلال الستين يومـا، أو عجلهـا            
خلال هذا الميعاد ولكنه لم يحضر جلسة التعجيل فإن الخصومة تتعرض           

  .لجزاء خطير وهو اعتبارها كأن لم تكن

  الثانيالمبحث 

  نظر الدعوى
  ة في فرع أول وإثبات الدعوى في فرع ثان ونتناول فيها الجلسة والمرافع
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  الأولالمطلب 

  الجلسة ونظامھا 

   معنى الجلسة ونظامھا
الجلسة هي مجلس القضاء حيث يلتقي القاضي بالخـصوم أو وكلائهـم            

  .بقاعة المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى
ويحضر الجلسة كاتب يحرر فيها محضرا للجلسة يدون فيه كافة وقائعها           

  . يكون ذلك بناء على أمر المحكمة أو طلب الخصومو
وتكون الجلسة علنية بحيث يسمح للجمهور بالحضور إذا أن المبدأ هـو            
علانية الجلسات وهذا المبدأ يحقق هدف أساسي وهام وهو بث الطمأنينة           
في نفوس المتقاضين بل والجمهور مما يشيع جو الثقة في القضاة ويشعر           

أنه يؤدي إلى نوع من الرقابة للجمهور على أعمال         الناس بعدالتهم، كما    
  . القضاة مما يؤدي إلى دفع القضاة إلى بذل العناية اللازمة لتحقيق العدالة

ولكن استثناء من مبدأ علانية الجلسات أجاز القانون للمحكمة أن تـأمر            
بجعل الجلسة سرية، وذلك في الحالات التي يقتضي فيها المحافظة على           

  . ام أو الآداب أو حرمة الأسرة أن تكون الجلسة سريةالنظام الع
ويرأس الجلسة القاضي أو رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى، ولـه فـي             
سبيل انضباط الجلسة أن يخرج منها من يخل بنظامها، كمـا أن لـه أن               
يحكم بحبسه أربع وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهـات ويكـون            

فيه وينفذ فور صدوره، كما يجوز لـرئيس      حكمه نهائيا غير قابل للطعن      
المحكمة أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفـة للنظـام العـام             

  . والآداب من أوراق المرافعات
والأصل أن تنظر الدعوى في أول جلسة، إلا أنه يجوز تأجيل نظرها إلى      
جلسة أخرى إذا كان لذلك مقتضى كما لو طلب الخصم التأجيل لإعـداد             

عه أو للإطلاع أو لاختصام شخص من الغير، بل أن التأجيل وجوبي            دفا
في بعض الحالات كما في حالة غياب المدعى عليـه الـذي لـم يعلـن          

  . بصحيفة الدعوى أو الذي كان إعلانه بها باطلا
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ولا يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لسبب واحد أكثر من مرة، كمـا لا     
ثلاثة أسابيع، ولكن هـذا الـنص       يجوز لها أن تؤجل الدعوى لأكثر من        

  . تنظيمي فلا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط
  

  الثاني المطلب 

  التوفیق بین الخصوم 
لا شك أن محاولة التوفيق بين الخصوم والإصلاح بينهم خير من التمادي           

  في الخصومة وإطالة أمد النزاع بينهم 
لمجال مفتوحا للتوفيق   ولذلك نجد أن المشرع في القوانين الحديثة يترك ا        

  بين الخصوم 
لجـان  وسنتناول نوعين من انواع لجان التوفيق بـين الخـصوم الاول            

والثاني لجان تـسوية   التوفيق في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها         
  -:المناعزاعت الأسرية وذلك في الفرعين الاتيين

  الفرع الاول 

  ولة طرفا فیھا لجان التوفیق في المنازعات التي تكون الد
رأى المشرع أن المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية         
العامة طرفا فيها يمكن أن تنتهي إذا اجريت محاولة توفيق بين الـوزارة         
والخصم الآخر فإذا نجحت محاولة التوفيق فإن ذلك يساعد علـى تقليـل       

يساعد على سرعة عدد القضايا التي تكون الحكومة طرفا فيها وهو ما قد     
  انجاز العمل 

ولقد رأى المشرع أن يجعل محاولة التوفيق هذه إجبارية بحيث لا يجوز            
  رفع الدعوى أو نظرها إلا بعد اللجوء إلي محاولة التوفيق هذه 

ولقد عهد بمحاولة التوفيق للجان غير قضائية وإن كان يرؤسها عـضو            
ا جعل مـا تـصدره   هيئة قضائية أو من كان عضوا في هيئة قضائية كم  

هذه اللجنة مجرد توصية لا تلزم الطرفين فإن قبلها الطرفان قاما بالتوقيع           
  عليها واكتسبت قوة السند التنفيذي وجاز تنفيذها جبرا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

       -  ١٨١  - 

  :ونتناول لجان التوفيق وعملها بالتفصيل كما يلي
   تشكیل لجان التوفیق -١

رجال القضاء أو   بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد       التوفيق  تشكل لجنة   
أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الاقل، ممن لا           
يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنه، ومن ممثل للجهة الإداريـة بدرجـة            
مدير عام على الاقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى            

، فـإذا تعـدد     عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه         
أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت           

ويجوز عنـد الـضرورة أن      . مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة      
تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئـات القـضائية            
الحالتين من درجة رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحـالتين           

  . ن درجة مستشار على الاقلم
ليست هيئات قضائية سواء طبقا للمعيار الشكلي العضوي أو    وهذه اللجان   

المعيار الموضوعي فطبقا للمعيار العضوي لا تعتبر لجان التوفيق لجان          
او هيئات قضائية لأن تكوينها ليس تكوينا قضائيا فجميع أعضائها ليسوا           

  من رجال القضاء 
ضوعي فإن القرارات الصادرة من هـذه اللجـان لا          وطبقا للمعيار المو  

  تعتبر أحكام بل هي مجرد توصيات 
   المنازعات التي یجب عرضھا على لجان التوفیق -٢

جميع المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامـة    
من جهة أو بين العاملين بها أو بينها وبين الافراد والأشخاص الاعتبارية            

خاصة يستوي في ذلك أن تكون هذه المنازعات منازعـات مدنيـة أو             ال
تجارية أو إدارية وسواء كانت هذه المنازعات مـن اختـصاص جهـة             
القضاء العادي أو الإداري أو هيئة أو جهـة ذات اختـصاص قـضائي              

  استثنائي 
إلا أنه يستثنى من ذلك المنازعات التي تكون المنازعـات التـى تكـون     

الانتاج الحربى أو أي من أجهزتهما طرفا فيهـا وكـذلك           وزارة الدفاع و  
المنازعات المتعلقة بالحقوق العينيه العقاريه وتلك التى تفردها القـوانين          
بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقـة            
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بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريـق              
فة هذه المنازعات لا تخضع لمحاولة التوفيق الإجباريـة  هيئات تحكيم فكا 

  . التي جاء بها المشرع فهذه المنازعات تخضع لنظام قانون خاص بها
   إجراءات التوفیق-٣

تبدأ إجراءات التوفيق بتقديم طلب توفيق إلي الأمانة الفنية للجنة التوفيق           
 ـ         ر فـي   المختصة ويتضمن الطلب بيان باسم الطالب واسم الطرف الآخ

النزاع وصفة كل منهما وموطنه وموضوع الطلب وأسانيده ويرفق بهـا           
  . مذكرة شارحة وحافظة للمستندات

يحدد رئيس اللجنة ميعادا لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها، ويكون لـه            
تكليف أي من طرفى النزاع بتقديم ما يـراه لازمـا مـن الإيـضاحات               

 ولكل من طرفى النزاع أن      والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب،     
  . يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه

وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص          
عليها فى قانون المرافعات المدنيه والتجارية الا ما تعلق منها بالضمانات           

  . والمبادئ الأساسية للتقاضى
 خبيرا في أي فرع من فروع المعرفـة فلهـا أن         ويجوز للجنة أن تنتدب   

تستعين بخبير زراعي أو هندسي أو طبي ولا يلزم تحليفه اليمين، كمـا             
يجوز لها في اعتقادنا أن تقوم بإجراء معاينة أو سماع شاهد دون حلـف              

  اليمين 
يترتب على تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وقف المدد المقررة         و

  تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها قانونا لسقوط و
ويكون حضور أطراف النزاع أمام اللجنة بأشخاصهم أو بوكيـل عـنهم            
لتقديم دفاعهم، ويجوز لرئيس اللجنة تكليف أي من الطرفين بتقـديم مـا             

  يراه لازما من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب 
  ق  جزاء عدم اللجوء إلي لجان التوفی-٤

عدم لجوء الأطراف إلي لجان التوفيق في المنازعات التـي          يترتب على   
  يوجب فيها المشرع اللجوء إليها عدم قبول الدعوى
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فإذا رفعت الدعوى ابتداء أمام المحاكم وجب عليها القضاء مـن تلقـاء             
نفسها بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق القانوني الذي نـص عليـه             

  المشرع 
ا العائق الإجرائي بمجرد تقديم طلب التوفيق أمـام لجنـة           ولا يزول هذ  

التوفيق المختصة بل يتعين انتظار ما يسفر عنه نظر الطلب أمامها وهو            
  أحد أمرين 

أما أن تصدر اللجنة توصيتها في ظرف ستين يوما من تاريخـه تقـديم              
الطلب، وفي هذه الحالة لا يجوز رفع الدعوى أمـام المحكمـة إلا بعـد     

  . سة عشر يوما من تاريخ عرض التوصية على طرفي النزاعمضي خم
وإما أن تنقضي الستون يوما دون أن تصدر اللجنة توصيتها وفي هـذه             
الحالة يجوز لأي من الأطراف رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة دون      

  انتظار لصدور توصية من اللجنة 
جـان  ولقد استثنى المشرع بعض الدعاوى فلم يوجب عرضـها علـى ل           

التوفيق بل يمكن رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة المختـصة وهـذه            
  :الدعاوى هي

الدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ وطلبات الأوامر على عرائض أو         
أوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ          

رضها على لجان   والطلبات العارضة التي ترفع أثناء نظر دعوى سبق ع        
  . التوفيق

   قرار أو توصیة لجنة التوفیق -٥
تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعه، مع إشارة موجزة لأسـبابها تثبـت            
بمحضرها، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلـب             

 – خلال سبعه أيام من تاريخ صدورها        –التوفيق إليها وتعرض التوصية     
تصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة        على السلطة المخ  

المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومـا التاليـه            
لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع       
من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلـى            

  . يذهالسلطة المختصة لتنف
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أما إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها             
فى المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المـدة دون أن يبـدى               
الطرفان أو احدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر اللجنة توصيتها     

جوء إلى المحكمة خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع الل 
  المختصة 

   الثانيالفرع 

  لجان تسویة المنازعات الأسریة 
 علـى أن ينـشأ      ٢٠٠٤ من قانون محاكم الأسرة الصادر       ٥تنص المادة   

بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعـات           
الأسرية يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافياً من الاخصائيين القـانونيين           

لاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار مـن وزيـر    وا
  .العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين

ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيـرهم مـن               
المتخصصين في شئون الأسرة المقيدين في جدول خاص يعد لذلك فـي            

 القيد في هذا الجـدول      ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط   . وزارة العدل 
  . قرار من وزير العدل

 من نفس القانون على أنه في غير دعاوي الأحـوال           ٦كما تنص المادة    
الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المـستعجلة ومنازعـات           
التنفيذ والأوامر الوقتية يجب علي من يرغب في اقامة دعـوى بـشأن             

ختص بها محاكم الأسرة أن يقـدم       إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي ت     
  . طلبا لتسوية النزاع إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص

فطبقا لهذا النص عرض النزاع على لجنة تسوية المنازعات الأسرية هو           
أمر واجب في كافة الدعاوى التي يجوز فيها الصلح بحيث يترتب علـى            

مة الأسرة قبـل عـرض      مخالفة هذا الالتزام والذهاب مباشرة إلي محك      
النزاع على لجنة التسوية عدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق القانوني           
الذي نص عليه المشرع وتحكم المحكمة بعدم القبول من تلقـاء نفـسها             

  . باعتباره امرا متعلقا بالنظام العام
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إلا أن المشرع أراد أن يعطي للمحكمة دورا أكبر في تصحيح الإجراءات 
 من نفـس القـانون   ٩الوجهة الصحيحة فأجاز لها طبقا للمادة       وتوجيهها  

إحالة الدعوى إلي لجنة التسوية للقيام بمهمة التسوية طبقا لأحكـام هـذا             
  . القانون وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى

ويثار التساؤل عن طبيعة الإحالة في هذه المـادة فهـل الإحالـة لعـدم               
ة بالدعوى إلا أنها لم تعرض عليهـا        الاختصاص محكمة الأسرة مختص   

نعتقد أن الإحالة في هذا الصدد لا تتوافر فيهـا مقومـات            . طبقا للقانون 
الإحالة التي يعرفها قانون المرافعات ولا ينطبق عليها أي من قواعدها،            
وإنما هي وسيلة إجرائية ابتدعها المشرع للتيسير على الخصوم تتجلـى           

 في اطار منازعات الأسرة، بحيث يبدو أنها        فيها الدور الايجابي للمحكمة   
  . تساعد الأطراف على تحديد الإجراء اللازم لتصحيح شكل الدعوى

ولا شك أن هذه الإحالة ملزمة للأطراف وللجنة التسوية بحيـث يعتبـر             
النزاع مطروح على هذه اللجنة من تاريخ أحالته إليها ويجب عليهـا أن             

  . تتولى مهمتها من هذا التاريخ
لم يبين المشرع ما إذا كان اللجوء إلي لجان التسوية يؤدي إلـي قطـع           و

   تقادم الحق
ونعتقد أن اللجوء إلي اللجنة لا يؤدي إلي قطـع مـدة تقـادم الحـق أو              
الدعوى، وإنما يؤدي إلي وقف سريان هذه المدد وذلك باعتبار اللجـوء            

نـع مـن رفـع    إلي لجنة التسوية من قبيل القوة القاهرة القانونية التي تم      
  الدعوى 

 من قانون محكمة الأسرة يصدر وزيـر العـدل قـرارا            ٧وطبقا للمادة   
يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقـار عملهـا           
وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها وقيدها والإخطار بها وبما تحـدده           

راءات التي  من جلسات وإجراءات العمل في هذه المكاتب والقواعد والإج        
  . تتخذ في سبيل الصلح وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية

  ويكون اللجوء إلي تلك المكاتب بدون رسوم
 من نفس القانون على أن تتـولي هيئـة المكتـب            ٦/٢كما تنص المادة    

الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبـصيرهم بجوانبـه           
ب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والإرشـاد فـي          المختلفة وآثاره وعواق  

  . محاولة لتسويته وديا حفاظا علي كيان الأسرة
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إذن فمهمة لجنة التسوية هي محاولة التوفيق بين الطرفين والوصول إلي           
صلح بينهم سواء كان هذا الصلح كليا حول جميع نقاط النـزاع أو كـان    

  صلحا جزئيا حول بعض نقاط النزاع فقط 
صل الأطراف إلي صلح يتولى رئيس مكتب تـسوية المنازعـات       فإذا تو 

الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة          
التي تم فيها وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وينتهي به النزاع فـي              

  . حدود ما تم الصلح فيه
ره أو بعضها وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناص  

وأصر الطالب علي استكمال السير فيه يحرر محضر بما تم منها ويوقع            
من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقـارير الاخـصائيين            
وتقرير من رئيس المكتب وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسـرة            

 ـ            ن المختصة التي ترفع إليها الدعوي وذلك في موعد غايته سبعة أيام م
تاريخ طلب أي من أطراف النزاع وذلك للسير في الإجراءات القضائية           

  .فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة

  المبحث الثالث 

  الدفوع 
عية والـدفوع الاجرائيـة     و الدفوع الموض  :يوجد ثلاثة انواع من الدفوع    

والدفوع بعد القبول نتناول كل نوع منها في مطلب مستقل علـى النحـو      
  -:التالي

  الأول لمطلب ا

  الدفوع الموضوعیة

   معنى الدفع الموضوعي-١
 القـضاء  إلى عليه المدعي به يتقدم الذي الإجراء هو الموضوعي الدفع

 الـي  وجـه  او هو الدفع الذي ي   أساس غير علي خصمه ادعاء أن لإثبات
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 جزئياً أو كلياً برفضها حكم علي الحصول بهدف الدعوى موضوع الحق
.  

الموضوعية الدفع بانقضاء الدين بالوفاء أو بالمقاصـة        ومن أمثلة الدفوع    
القانونية والدفع ببطلان العقد والدفع بالصورية والدفع بعدم التنفيذ والدفع          

  . باكتساب الملكية بالتقادم
    الوقت الذي یجوز فیھ إبداء الدفع الموضوعي-٢

إذن يجوز إبداء الدفع الموضوعي ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف،           
فلا يسقط الحق في إبداء الدفع الموضوعي بعدم إبدائه أمام محكمـة أول            
درجة ما لم يكن صاحبه قد تنازل عنه صراحة أو ضمنا، كما لا يترتب              
على تقديم المدعى عليه لدفع موضوعي معين سقوط حقه في إبداء غيره            

  .من الدفوع الموضوعية
حكمة الاستئناف سـواء    ويجوز تقديم الدفع الموضوعي لأول مرة أمام م       

تعلق هذا الدفع بالنظام العام أو كان متعلقا بالمصلحة الخاصة للخـصوم            
وسواء تمسك به في صحيفة الاستئناف ذاتها أو تمسك بـه أثنـاء سـير      

  . الخصومة أمامها طالما أن باب المرافعة لم يقفل
ولكن لا يجوز التمسك بالدفع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض           

لو كان الدفع متعلقا بالنظام العام، وذلك لأن الدفع الموضـوعي يثيـر             و
مسائل واقعية لا يجوز طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبارهـا      

  .محكمة قانون وليس محكمة وقائع
    مدى استنفاد المحكمة لولایتھا بالحكم في الدفع-٣

فدت ولايتهـا  إذا حكمت المحكمة في موضوع الدفع فإنها تكون قد اسـتن      
بالنسبة للدفع وبالنسبة لموضوع الدعوى، ولذلك إذا طعـن فـي الحكـم           
الصادر في الدفع الموضوعي أمام محكمة الاستئناف وألغتـه المحكمـة           
فإنها تتعرض لموضوع الدعوى ولا تعيـدها لمحكمـة أول درجـة لأن       

  .الأخيرة استنفدت ولايتها بالنسبة له
    الموضوعي حجیة الحكم الصادر في الدفع-٥

يحوز الحكم الصادر في الدفع الموضوعي حجية الأمر المقـضي لأنـه            
فصل في الموضوع، وبناء عليه لا يجوز طرح موضوع الدفع من جديد            
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أمام نفس المحكمة أو أمام محكمة أخرى وإلا حكم بعدم قبول الـدعوى             
  . لسابقة الفصل فيها

    وقت الفصل في الدفع الموضوعي-٦
في الدفع الموضوعي مع موضوع الدعوى وذلك لأنـه         تفصل المحكمة   

الوجه السلبي لهذا الموضوع، ولذلك فلا يتصور أن ترجـئ المحكمـة            
الفصل في الدفع الموضوعي إلى ما بعد الفصل فـي الموضـوع، بـل              
العكس قد يكون هو الصحيح حيث أنه قد يتعين على المحكمة الفصل في             

ثير مسألة أولية بالنسبة لموضوع     موضوع الدفع أولا كما لو كان الدفع ي       
الدعوى، ومثال ذلك أن يطالب المدعى بتنفيذ عقد معين فيدفع المـدعى            
ببطلان هذا العقد، فيجب على المحكمة أن تبحث أولا في مدي صحة أو             
بطلان هذا العقد قبل أن تقول كلمتها بالنسبة لتنفيذه لأنها لو تأكدت مـن              

  . ذ محل وتحكم برفض طلب التنفيذبطلان العقد فلم يعد لطلب التنفي
  

  الثانيالمطلب 

  الدفوع الإجرائیة

   المقصود بالدفع الإجرائي-١
 القـضائية  الخصومة إجراءات إلى توجه التي الدفوع هي الشكلية الدفوع
  .موضوعهاحكم في  دون الدعوى ينهي حكم استصدار بقصد

ختـصاص  وقد نص القانون على بعض هذه الدفوع مثل الدفع بعـدم الا       
والدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع بالإحالة للارتبـاط أو لقيـام ذات            
النزاع، إلا أن الدفوع الشكلية لم ترد في القانون على سـبيل الحـصر،              
ولذلك فليس هناك مانع من التمسك بدفع إجرائي ولو لم يكن مـن بـين               

 لرفعها  الدفوع الواردة في القانون، ومثال ذلك التمسك بعدم قبول الدعوى         
من عدة مدعين لا توجد بينهم رابطة تبرر هذا الجمع حيث يعتبـر هـذا        

  . الدفع دفعا شكليا رغم عدم ورود نص به
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    الوقت الذي یجوز التمسك فیھ بالدفع الإجرائي-٢
إذا كان الدفع الإجرائي متعلقا بالنظام العام فيجوز إبداؤه فـي أي حالـة              

  . أمام محكمة الاستئناف أو النقضكانت عليها الإجراءات ولو لأول مرة
أما إذا كان الدفع الإجرائي غير متعلق بالنظام العام فيجب التمسك به في             
بداية التقاضي قبل الكلام في الموضوع، وإذا كان التمسك بالـدفع أمـام             
محكمة الطعن فيجب التمسك به في صحيفة الطعن، كما يجب إبداء كافة            

  -:وذلك على التفصيل التاليالدفوع الإجرائية دفعة واحدة 
   وجوب إبداء كافة الدفوع الإجرائیة قبل الكلام في الموضوع -أ

فالخصم صاحب المصلحة ليس حرا في إبداء الدفع الإجرائـي فـي أي             
حالة كانت عليها الإجراءات، ولكنه ملزم بالتمسك به في وقـت مبكـر،        

  .موضوعفيجب عليه التمسك بالدفوع الإجرائية قبل الكلام في ال
ويعتبر كلاما في الموضوع إبداء الطلبات أو الـدفوع الموضـوعية أو            

  . الدفوع بعدم القبول من جانب الخصم صاحب الدفع
والكلام في الموضوع يسقط الحق في الدفوع الإجرائيـة ولـو احـتفظ             
صاحبها بحقه في إبداء الدفع الإجرائي، فلـيس لهـذا الـتحفظ أي اثـر       

  . الحق في التمسك بالدفع لا يعتبر تمسكا بالدفعقانوني، لأن الاحتفاظ ب
   وجوب التمسك بالدفع في صحیفة الطعن -ب

إذا لم يكن الخصم قد تمسك بالدفع أمام محكمة أول درجة ولم يكـن قـد      
فقد أوجب المشرع ضرورة التمسك بالدفع في صـحيفة         ،  يسقط حقه فيه  

يد جديد للقاعـدة    الطعن وإلا سقط الحق في التمسك به، وهذه القاعدة تقي         
السابقة حيث يسقط الحق في التمسك بالدفع بعدم إبدائه في صحيفة الطعن         

  .ولو لم يكن قد تكلم في الموضوع في هذه الصحيفة
   وجوب إبداء الدفوع الإجرائیة وأوجھ ھذه الدفوع جملة واحدة -ج

فيجب إبداء كافة الدفوع الإجرائية معا جملة واحدة في مذكرة واحـدة أو       
 جلسة واحدة، فلا يجوز للمتمسك بالدفع أن يقتصر على إبداء بعـض            في

الدفوع في مذكرة أو في جلسة وإبداء البعض الآخر في مذكرة أو فـي               
  .جلسة أخرى حتى ولو لم يكن حتى هذه اللحظة قد يتكلم في الموضوع
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كما لا يجوز له إبداء بعض هذه الدفوع في مذكرة والبعض الآخر شفاهة             
إذ يجب إبداء جميع الدفوع في إجراء واحد أما فـي مـذكرة            في الجلسة   

  جميعها وإما شفاهة في الجلسة جميعها
كما يجب عليه أن يبدي جميع الأوجه التي يؤسس عليها الدفع الإجرائي            

كما لو كان أحد الأعمال الإجرائية      . معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها       
بتلك العيوب التي يستند إليهـا      قد شابه عدة عيوب شكلية، فيجب التمسك        

في المطالبة ببطلان العمل دفعة واحدة وإلا سقط الحق في الوجه الذي لم            
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت مـن           . يتمسك به 

تقرير الاعتراضات على قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يبديا فيه وجه   
عدم ذكر تـاريخ إرسـال الإخطـار    بطلان إعلان التنبيه المؤسس على      

المرسل أليهم من المحضر في اصل الإعلان، وإنمـا اقتـصروا علـى             
تأسيس بطلان هذا الإعلان على عدم توقيع رجل الإدارة وعـدم إرفـاق       
إيصال الإخطار، فإن حقهم في التمسك بذلك الوجه من أوجـه الـبطلان        

  .يكون قد سقط
   صل في الدفع مدى استنفاد المحكمة لولایتھا بالف-٤

القاعدة في هذا الصدد أن المحكمة تستنفد ولايتها بالنسبة للـدفع نفـسه             
ولكنها لا تستنفد ولايتها بالنسبة لموضـوع الـدعوى ونتنـاول هـذين             

  -:الفرضين بالتفصيل فيما يلي
   استنفاد المحكمة لولايتها بالنسبة للدفع -أ

ز للمحكمة العـدول   الحكم الصادر في الدفع الإجرائي حكم قطعي لا يجو        
لأنه بمجـرد   ،  عنه أو الرجوع فيه ولو تبين لها إنها أخطأت في القانون          

صدور الحكم القطعي في مسألة ما تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة لهـذه            
  . المسألة

فإذا أصدرت المحكمة حكما باختصاصها مثلا بنظر دعوى معينـة فـلا           
عليها نظر موضوع الدعوى،    يجوز لها العدول عن هذا الحكم، بل يتعين         

وكذلك إذا حكمت بصحة إجراء معين فلا يجوز لها أن تعود وتحكم من             
  . جديد ببطلان هذا الإجراء

   عدم استنفاد المحكمة لولايتها بالنسبة للموضوع-ب
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أما بالنسبة لموضوع الدعوى فإن الحكم الصادر في الدفع الإجرائـي لا            
 للموضوع، ولذلك إذا طعن في الحكـم    تستنفد به المحكمة ولايتها بالنسبة    

الصادر في الدفع الإجرائي وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فلا يجوز       
لها أن تتعرض للموضوع بل يجب عليها أن تعيد القضية إلـى محكمـة        
أول درجة لكي تحكم فيه لأنها لم تستنفد ولايتها ولم تقل كلمتها بالنـسبة              

  . للموضوع
درت محكمة أول درجة حكمـا بـبطلان صـحيفة          وتطبيقا لذلك إذا أص   

الدعوى أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة وطعن في             
هذا الحكم بالاستئناف وألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجـة           

 ـ          ة أول درجـة   الصادر في الدفع فيجب عليها أن تعيد القضية إلي محكم
  .لتنظر الموضوع

    في الدفع حجیة الحكم الصادر-٦
لا يحوز الحكم الصادر في الدفع الإجرائي حجية الأمر المقضي وذلـك            
لأنه حكم صادر في مسألة إجرائية وليس فاصلا في الموضوع، ولـذلك            
فيجوز طرح ذات موضوع الدعوى على القضاء مرة أخرى دون الخشية      

  . من دفعها بسابقة الفصل فيها
باعتبارها كأن لم تكن، فيجوز    فإذا صدر حكم ببطلان صحيفة الدعوى أو        

للمدعى أن يرفع دعواه من جديد بذات الموضوع وضـد ذات المـدعى             
  . عليه أمام نفس المحكمة أو أمام محكمة أخرى

    كیفیة الفصل في الدفع-٧
الأصل أن تحكم المحكمة في الدفوع الإجرائية على استقلال وقبل الفصل          

فصل في الـدفع قـد يغنـى        في الموضوع، وهذه القاعدة منطقية لأن ال      
المحكمة عن نظر الموضوع، حيث قد يترتـب علـى الـدفع انقـضاء              
الخصومة وزوالها دون حكم في الموضوع، كما لو دفع الخصم ببطلان           
صحيفة الدعوى فإن الاستجابة لهذا الدفع وإصدار حكم بالبطلان يترتـب      
 عليه زوال الخصومة ولا يكون هناك محل لصدور حكم في موضوعها،          

وكذلك إذا دفع المدعى عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكـن فهنـا أيـضا               
  . يترتب على صدور حكم بذلك زوال الخصومة
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ولكن يجوز للمحكمة ضم الدفع الإجرائي للموضوع وإصدار حكم واحد          
فيهما إذا رأت أن إصدار حكم في الدفع يحتاج إلى فحص الموضوع، إلا             

أن يحتـرم القاضـي     :  الأول -:بأمرينأن المحكمة تلتزم في تلك الحالة       
حقوق الدفاع للخصوم، فيدعو الخصوم لتقديم ما لديهم من ملاحظات وما           
شاءوا من الدفوع الموضوعية إذا لم يكونوا قد قدموها اعتقادا منهم بـأن            

أن تبـين   : الثاني. ما أبدوه من دفوع إجرائية كاف للتخلص من الدعوى        
دفع الإجرائي والموضوع كل علـى      المحكمة ما حكمت به في كل من ال       

حدة، بحيث يكون الحكم منطويا على قرارين قرار في الدفع وقرار فـي             
الموضوع هذا ما لم تنته المحكمة إلى إصدار حكم في الـدفع لا يجعـل               
للفصل في الموضوع بعد ذلك محل، كما لو أصـدرت حكـم بـبطلان              

  . صحيفة الدعوى أو باعتبارها كأن لم تكن

  الثالثالمطلب 

  الدفوع بعدم القبول

   المقصود بالدفع بعدم القبول-١
الدفع بعدم القبول هو الوسيلة التي يتمسك بواسطتها الخصم بعدم جـواز            

  .نظر الطلب أو الدفع أو الطعن المقدم من خصمه إلى المحكمة
فإذا فقدت الدعوى أحد شروط قبولها كما لو كانت المصلحة فيها غيـر             

ى ليس له صفة في رفعها أو رفعت الدعوى قبـل           قانونية أو كان المدع   
الأوان أو كان قد سبق الفصل في الدعوى فإنه يمكن الدفع بعـدم قبـول           

  . الدعوى في هذه الحالات
وكذلك إذا فقد أي دفع شرط من شروط قبوله بأن لـم تكـن لـصاحبه                

  . مصلحة فيه أو كان الدفع غير جوهري فيجوز الدفع بعدم قبول الدفع
مر بالنسبة للطعن فيجب أن تتوافر شروط معينة لقبول الطعـن         ونفس الأ 

بان يرفع في الميعاد وألا يكون المحكوم عليه قد قبل الحكم وأن يكـون              
الطعن مرفوعا من المحكوم عليه وأن يكون طرفا في الخـصومة التـي     

الخ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط جاز       . ...صدر فيها الحكم المطعون فيه    
  . بول الطعنالدفع بعدم ق
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    الوقت الذي یجوز فیھ إبداء الدفع بعدم القبول-٢
يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أي حالة كانت عليها الإجراءات ولـو             
لأول مرة أمام محكمة الاستئناف سواء تعلق الدفع بالنظام العام أو تعلق            

فلا يسقط الحق في الدفع بعدم القبول بـالكلام فـي           . بالمصلحة الخاصة 
الموضوع، كما لا يسقط الحق فيه بعدم إبدائه في صـحيفة الطعـن، إذ              
يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أيـة حالـة تكـون عليهـا خـصومة          

  .الاستئناف وذلك حتى قفل باب المرافعة فيها
    مدى استنفاد المحكمة لولایتھا بالحكم في الدفع-٣

بة للـدفع واسـتنفادها     يجب التفرقة بين استنفاد المحكمة لولايتها بالنـس       
   -:لولايتها بالنسبة للموضوع وذلك على التفصيل التالي

   تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة للدفع -أ
الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول حكم قطعي تـستنفد بـه المحكمـة              

  . ولايتها بالنسبة للدفع ولا يجوز لها العدول عنه أو الرجوع فيه
   ولايتها بالنسبة للموضوع  لا تستنفد المحكمة-ب

أما بالنسبة لموضوع الدعوى فإن الحكم في الدفع لا تستنفد به المحكمـة             
ولايتها بالنسبة للموضوع، وتفريعا على ذلك إذا أصدرت محكمـة أول           
درجة حكما بعدم قبول الدعوى ثم طُعن في هذا الحكم بالاستئناف وألغت            

تزم بإعادة الدعوى لمحكمة أول     المحكمة الحكم الصادر في الدفع فإنها تل      
درجة لبحث الموضوع وإصدار حكم فيه، ولا يجوز لمحكمة الاسـتئناف    
أن تتعرض للموضوع وإلا كان في ذلك تفويت لدرجـة مـن درجـات              

  .التقاضي على الخصم
    وقت الفصل في الدفع-٤

يقتضي المنطق أن تفصل المحكمة في الدفع بعدم القبول قبل الفصل في            
لأن الفصل فيه قد يغنيها عن التعرض للموضـوع، إلا أنـه            الموضوع  

يجوز لها أن تضم الدفع بعدم القبول إلى الموضوع وتصدر فيهما حكمـا       
واحدا وذلك بشرط احترام حقوق الدفاع وأن تبين ما حكمت به في كـل              

  . منهما
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    حجیة الحكم الصادر في الدفع-٥
حجية الأمر المقضي وقد لا قد يحوز الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول    

  . يحوزه بحسب الأحوال
فالحكم الصادر برفض الدفع بعدم القبول لا يحوز أية حجية لأنه لا يمنح             

  . أية حماية قضائية
أما إذا صدر حكم بقبول الدفع وحكمت المحكمة بالفعـل بعـدم قبـول              
الدعوى فإن الأمر يتوقف على ما إذا كان هذا الحكم يعتبر فاصـلا فـي     

ضوع الدعوى أو غير فاصل فيه، فإذا لم يفصل الحكم في موضـوع             مو
 كما لو حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان           -الدعوى  

 فلا يحوز هذا الحكم أيـة    -كما لو كانت قد رفعت قبل حلول اجل الدين          
حجية ويجوز للدائن أن يرفع دعوى من جديد ليطالب بالدين عند حلـول             

 العكس لو حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأن المصلحة          وعلى. اجله
غير قانونية أو لانقضاء الدعوى بمضي المدة فإن الحكم الصادر في هذا            
الدفع يحوز الحجية لأنه يعتبر قد فصل في موضوع الدعوى رغم أنه لم             
يبحث الموضوع بسبب وضوح عدم توافر أحد شروطها ولا يجوز رفع            

  . من جديدالدعوى بذات الموضوع

  الفصل الرابع

  عوارض الخصومة 

  الأولالمبحث 

  ركود الخصومة
نتناول في هذا المبحث وقف الخصومة وانقطاعها كل في مطلب مستقل           

  -:على النحو التالي
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  الأولالمطلب 

  وقف الخصومة
وقف الخصومة هو عدم السير فيها بناء على اتفاق الأطراف أو بحكـم             

اول هذه الانواع الثلاثة للوقف فـي ثلاثـة    ونتننص القانونبالمحكمة أو  
  : على النحو التاليفروع

  الفرع الأول

  الوقف الاتفاقي 
الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة مدة لا تزيد        
عن ثلاثة أشهر، ونتناول أولا شروط الوقف الاتفاقي ثم آثـاره وأخيـرا            

  انتهاؤه
   شروط الوقف الاتفاقي-١

  -:ي يكون هناك وقف اتفاقي أن توافر الشروط التاليةيجب لك
 أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى             -١

الوقف، أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون             
، استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى          

فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي       أما إذا اعترض أحدهما على الوقف       
لأن والأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز             

  . وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها
 إلا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن ثلاثة شهور فالحد الأقـصى الـذي           -٢

شـهور، فـإذا اتفـق    ثلاثـة  يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو     
شـهور فـإن المحكمـة      ثلاثة  راف على وقف الخصومة أكثر من       الأط

  .شهور فقطثلاثة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 
فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا      .  إقرار المحكمة للوقف   -٣

فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد     .الاتفاق
   .الخصومة
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للمحكمة لى الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز        وقرار المحكمة بالموافقة ع   
 علـى تعجيـل     الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف     الرجوع يه ما لم يتفق      

  .الخصومة
    آثار الوقف الاتفاقي-٢

ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى           
  فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن       -١: أيا كان سبب الوقف   

آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو               
 أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ          -٢. الموضوعية

أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا، إلا أن المواعيد الحتميـة لا              
تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف              

كان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على          الخصومة و 
وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة       ،  الخصوم القيام به رغم الوقف    

  . بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها
    انتھاء الوقف الاتفاقي-٣

فق علـى وقـف   ينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المت      
الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية           

  .أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي وإلا اعتبر تاركا دعواه
ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل             

م، فلا يكفي إيـداع     قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال الثمانية أيا        
الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد،          
لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا 

كمـا  . بعد فوات الثمانية أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا           
يحا، فإذا كان باطلا جاز للمـدعى  يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صح   

عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا      
  . دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد

 -ونرى مع الفقه الراجح أن اعتبار المدعى تاركا دعـواه هـو جـزاء         
ولا يجـوز  ،  غير متعلق بالنظام العـام     -حسب الوضع القانوني الراهن     

حكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بل يجب أن يتمسك المدعى عليـه              للم
في الميعاد والترتيب المناسب بهذا الجزاء أي يجب عليه التمسك به قبل            
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الكلام في الموضوع، وهنا يجب على المحكمة إذا تحققت مـن تـوافر             
  .مقتضيات الجزاء أن تقضي به فليس لها أي سلطة تقديرية

 عن التمسك بهذا الجزاء -صراحة أو ضمنا - عليه أما إذا تنازل المدعى
 أن تحكم بالجزاء بـل يجـب        - إزاء هذا التنازل     -فلا يجوز للمحكمة    

  . عليها أن تنظر الدعوى وتصدر فيها حكما
  

  الفرع الثاني

  الوقف القضائي
الوقـف القـضائي الجزائـي والوقـف        : ويوجد نوعان للوقف القضائي   

  : القضائي التعليقي

  أولا

  قف الجزائيالو
 أن توقف الدعوى جزاء للمدعى الذي       ٩٩/٢يجوز للمحكمة حسب المادة     

لم ينفذ أمر المحكمة بالقيام بإجراء من الإجراءات حيث تنص على أنـه             
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكـم بوقـف       

ل أولا ونتنـاو .الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه 
  شروط الوقف الجزائي وآثاره ثم انتهاءه

    شروط الوقف الجزائي-١
  -:يشترط لوقف الدعوى جزاء الشروط التالية

 أن يمتنع المدعى عن تنفيذ أمر ما للمحكمة، فهذا الجزاء لا يوقع إلا              -١
على المدعى، أما المدعى عليه فلا يجوز وقف الدعوى إذا امتنـع عـن             

  . نما يجوز لها فقط تغريمهتنفيذ أمر المحكمة وإ
فالمحكمة ملزمة قبل الحكـم     ،  أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليه     -٢

قد يكـون لديـه     ف،  )بالوقف جزاء للمدعى أن تسمع أقوال المدعى عليه       
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مصلحة مشروعة في عدم الوقف، وقد تقتنع المحكمة بوجهة نظره فتجد           
  . بعد سماع أقواله أنه لا داعي للوقف

ترض المدعى عليه على الوقف ولم تقتنع المحكمة بوجهة نظره أما إذا اع
   أن تحكم بالوقف-رغم اعتراضه -فيجوز للمحكمة 

ويجوز للمحكمة أن ،  يجب إلا تزيد مدة الوقف الجزائي عن شــهر     -٣
تحكم بالوقف شهر دفعة واحدة، كما يجوز لها أن تحكم بالوقف لمـدد لا              

 أنه لا يوجد مـا يمنـع        -بعض   مع ال  -يتجاوز مجموعها شهر، ونرى     
المحكمة من الحكم لمدة شهر آخر إذا امتنع المدعى عن تنفيذ أمر آخـر              

  .للمحكمة
والحكم الصادر بوقف الدعوى جزاء للمدعي هو حكم قطعي وصادر في           

 -مسألة متفرعة عن الخصومة فهو غير منه للخصومة، إلا أنه يجـوز             
 الطعن المباشر   -) مرافعات٢١٢ انظر المادة ( استثناء من القاعدة العامة   

  .فيه بمجرد صدوره ودون حاجة إلى انتظار الحكم المنهي للخصومة
    آثار الوقف الجزائي-٢

هي نفس آثار الوقف الاتفاقي حيث تظل الخصومة قائمة مرتبة لآثارهـا        
إلا أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء فيها غير أنه بالنسبة للمواعيد الإجرائية             

 ولو كانت مواعيد    -على عكس الحال بالنسبة للوقف الاتفاقي     -فإنها تقف   
  . حتمية ولا تستأنف سيرها إلا بعد انتهاء الوقف الجزائي

   انتھاء الوقف الجزائي-٣
ينتهي الوقف الجزائي بانقضاء آخر يوم في المدة التي قررت المحكمـة            
وقف الخصومة فيها، ويختلف مـصير الخـصومة بحـسب اخـتلاف            

  :الفروض
 طبقـا  -ا كان المدعي قد قام بتنفيذ ما أمرته به المحكمة فيجب عليـه  فإذ

 أن يقوم بتعجيل    - مرافعات   ٩٩للتعديل الذي ادخله المشرع على المادة       
فإذا لم يقم   ،  الدعوى خمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف الجزائي        

 تكن  بالتعجيل خلال هذا الميعاد حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم         
فالجزاء في هذه الحالة مقرر لمخالفة المدعى       . رغم تنفيذه لأمر المحكمة   

  . لميعاد التعجيل وليس لمخالفته أمر المحكمة
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 سواء قبـل    -أما إذا لم ينفذ المدعي أمر المحكمة وقام بتعجيل الدعوى           
بنـاء علـى    - حكمت المحكمة أيضا     –انتهاء مدة الوقف أو بعد انتهائها       

 باعتبار الدعوى كأن لم تكن، والجزاء فـي هـذه           -يه  طلب المدعى عل  
الحالة نتيجة إصرار المدعي على عدم تنفيذ أمر المحكمة وليس نتيجـة            

  . مخالفته لميعاد التعجيل
وسواء حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن نتيجة لعـدم قيـام             

قـف أو   المدعي بتعجيلها خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الو         
نتيجة إصرار المدعي على عدم تنفيذ أمر المحكمة فإن هذا الجزاء قـد             
أصبح وجوبيا بحيث يتعين على المحكمة الحكم به وليس لها أدنى سلطة            

  .تقديرية في ذلك طالما أن المدعى عليه تمسك بإعماله
وهذا الجزاء غير متعلق بالنظام العام فلا تقضي به المحكمة من تلقـاء             

كما يجوز له التنـازل عنـه    ،  يجب أن يتمسك به المدعى عليه     نفسها بل   
  .صراحة أو ضمنا ويسقط حقه في التمسك به بالكلام في الموضوع

  ثانیا

  الوقف القضائي التعلیقي
إذا طرح على المحكمة التي تنظر نزاع معـين مـسألة لا تـدخل فـي             
اختصاصها ورأت المحكمة أن حسم هذه المسألة ضروري للفصل فـي           

اع القائم أمامها فعلى المحكمة في هذه الحالة أن توقف الفصل فـي             النز
الدعوى المنظورة أمامها لحين الفصل في المسألة الأولية من المحكمـة           
المختصة ويسمى الوقف في هذه الحالة بالوقف التعليقـي ونتنـاول أولا            

  شروط الوقف القضائي التعليقي ثم آثاره ثم زواله
   التعلیقي شروط الوقف القضائي -١

  -:يشترط لوقف الدعوى تعليقا الثلاثة شروط التالية
 أن تثار مسألة أولية أمام المحكمة بحيث يكون الفـصل فـي هـذه               -١

المسألة ضروري للفصل في الدعوى المطروحة عليها، أما إذا أثير أمام           
المحكمة مسألة لا يعتبر الفصل فيها ضروريا للفـصل فـي الـدعوى              

الة من حالات الوقف التعليقي حتى ولو كان الفصل         الأصلية فلا توجد ح   
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في تلك المسألة سيؤثر على الفصل في الدعوى الأصلية كما لـو كـان              
  . هناك ارتباط بينهما

وتقدير ما إذا كان الفصل في المسألة الأولية ضروريا للفصل في الدعوى 
الأصلية هو أمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها مـن            

  . مة النقض طالما إنها بنت حكمها على أسباب سائغةمحك
 أن تكون المسألة الأولية من الاختصاص الوظيفي أو النوعي لمحكمة -٢

أما إذا كانت هذه المسألة من اختصاص المحكمة التـي          ،  أو هيئة أخرى  
تنظر الدعوى فلا تحكم بالوقف التعليقي وإنما تفصل أولا في هذه المسألة       

عوى دون أن يكون هناك حاجة لوقفها، يستوي في ذلك          ثم تفصل في الد   
أن تكون هذه المسألة من اختصاصها الأصـلي أو إنهـا تخـتص بهـا               

  اختصاصا تبعيا 
 أن تكون المنازعة حول تلك المسألة الأولية منازعة جدية، وتقـدير            -٣

جدية أو عدم جدية هذه المنازعة من إطلاقات محكمة الموضـوع دون             
حكمة النقض طالما أن المقدمات تؤدي إلـى النتـائج،      معقب عليها من م   

ولذلك فإذا رأت المحكمة أن المنازعة في المسألة الأولية غير جدية فلها            
أن تحكم برفض طلب الوقف التعليقي ولا تعتبر المحكمة قد أخطأت في            

  . هذه الحالة ويمكنها في تلك الحالة أن تستمر في نظر الدعوى
يقي أن يتمسك الخصم بذلك حيث يجوز للمحكمة        ولا يشترط للوقف التعل   

من تلقاء نفسها أن تحكم بوقف الدعوى تعليقا إذا رأت أن هناك مـسألة              
  . أولية يتعين حسمها أولا قبل الفصل في الدعوى

ومن أمثلة الوقف التعليقي إذا كانت المحكمة الجزئية تنظر دعوى قسمة           
ا المال ولم يكن يدخل فـي       مال شائع ثم أثير أمامها نزاع حول ملكية هذ        

اختصاصها القيمي فإنها في هذه الحالة تحكم بوقف الفصل فـي دعـوى      
القسمة وتحيل الخصوم أمام المحكمة الابتدائية لاستصدار حكم في مسألة          

  . الملكية باعتبارها مسألة أولية
ومن أمثلة الوقف التعليقي أيضا إذا أثير نزاع حول مـشروعية قـرار             

ام المحكمة المدنية التي تنظر دعوى معينة حيث يتعـين          إداري معين أم  
على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى وتحيل الخصوم أمام القضاء           
الإداري لاستصدار حكم يؤكد مشروعية أو عـدم مـشروعية القـرار            

  . الإداري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

       -  ٢٠١  - 

    آثار الوقف القضائي التعلیقي-٢
فصل فيها لحين حسم  يترتب على الحكم بالوقف التعليقي للدعوى إرجاء ال       

المسألة الأولية من المحكمة أو الجهة المختصة، ولا يجـوز اتخـاذ أي             
إجراء فيها وإلا كان باطلا، كما أن الخصومة فيها تظل في حماية مـن              
السقوط أو الانقضاء طالما أن الدعوى في المسألة الأولية ما زالت تنظر            

  . أمام المحكمة الأخرى
   لتعلیقي زوال الوقف القضائي ا-٣

يزول الوقف التعليقي بزوال سببه وذلك بصدور حكم من المحكمة فـي            
المسألة الأولية، ولكن ليس هناك مدة معينة يتعين فيها تعجيل الخصومة           
بعد زوال الوقف التعليقي، ولذلك فإن المدعى يستطيع تعجيلها خلال سنة           

  . من تاريخ صدور الحكم، فإن لم يفعل تعرضت الخصومة للسقوط
أما إذا قصر الخصم في رفع الدعوى لاستصدار حكم في المسألة الأولية            
في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتهـا إذا قـام              

  .الخصم صاحب المصلحة بتعجيلها

  الفرع الثالث

  الوقف القانوني

   حالاتھ ونظامھ
 هناك حالات ينص عليها المشرع يترتب عليها وقف الخـصومة بقـوة           

القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك من المحكمة ودون حاجة إلـى             
أن يطلبه أحد الخصوم وفي هذه الحالات تعتبر الخصومة موقوفة من يوم 

  . نشأة السبب
 مرافعات من أنه يترتب     ١٦٢ومثال الوقف القانوني ما تنص عليه المادة        

وما تنص  ،  على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه          
 من قانون المحكمة الدستورية العليا من أنـه يترتـب           ٣١/٣عليه المادة   

على تقديم طلب تعيين الجهة المختصة في حالة التنازع الايجـابي فـي             
  . الولاية وقف الدعاوى القائمة المتعلقة بها حتى الفصل في الطلب
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ويؤدي الوقف القانوني للدعوى إلى تعطيل الفصل فيهـا لحـين حـسم             
  . المسألة التي أوقفت الدعوى من اجلها

ويزول الوقف القانوني للدعوى بالحكم نهائيا في تلك المسألة التي أوقفت           
  .الدعوى من اجلها

ويجب تعجيل الدعوى خلال سنة من تاريخ زوال سبب الوقف القـانوني           
  . وإلا تعرضت الخصومة فيها للسقوط

  الثانيالمطلب 

  انقطاع الخصومة
مة هو وقف السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من أسباب           انقطاع الخصو 

ونتناول أولا شروط الانقطاع ثم كيفية      :الانقطاع التي ينص عليها القانون    
  حدوثه ثم آثاره وأخيرا زوال الانقطاع 

   شروط الانقطاع: أولا
  -:يشترط لانقطاع الخصومة الشروط التالية

  نقطاع  أن یوجد سبب من أسباب الا-:الشرط الأول
وأسباب الانقطاع واردة في القانون على سبيل الحصر وهي وفـاة أحـد      
الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة       

  -:عنه من النائبين
يترتب علـى وفـاة أحـد الخـصوم انقطـاع           :  وفاة أحد الخصوم   -١

ى عليه  وذلك سواء كان الخصم المتوفى هو المدعى أو المدع        ،  الخصومة
أو خصم متدخل أو مختصم فها، ذلك أنه إذا كانت وفاة الخصم لا تؤدي              
إلى انعدام الخصومة بل تستمر هذه الخصومة قائمة في مواجهة الورثة،           
إلا أنه من المتصور أن يجهل الورثة قيام هذه الخصومة وبالخـصومة،            

 ـ           ى لمنطق والعدل أن تنقطع هذه الخصومة لحين علم الورثة بقيامها حت
  . يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم

وبالنسبة للشخص الاعتباري فإن انقضاءه يؤدي أيـضا إلـى انقطـاع             
الخصومة، ولكن يشترط الخصومة، لخصومة نتيجة انقـضاء الـشخص    
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الاعتباري أن يكون الشخص الاعتباري قد انقضى بالفعل أي لم يعد لـه             
 تنمحـي   أي وجود قانوني كما لو اندمجت شركة في شركة أخرى حيث          

شخصية الشركة المندمجة وتعتبر الشركة الدامجة هي الخلف الذي يجب          
إعلانه بالخصومة، أما إذا لم ينقضي الشخص الاعتباري تماما كما لـو            

  . كان في مرحلة التصفية فلا يترتب على ذلك انقطاع الخصومة
إذا فقد أحد الخصوم أهليته للتقاضـي ترتـب         :  فقد أهلية التقاضي   -ب  

ك انقطاع الخصومة، وذلك لأن الخصم في هذه الحالة يصبح غير           على ذل 
قادر على القيام بإجراءات الخصومة بنفسه كما أنه أصبح غير صـالح             
لتوجيهها إليه، ويجب تعيين ممثل قانوني له ليقوم بالإجراءات نيابة عنه،           
ومثال ذلك الخصم الذي أصابه الجنون أو السفه أو الذي حجر عليـه أو              

  ه بالإفلاس أو بعقوبة جنائية أفقدته الأهليةحكم علي
العارض في هـذه الحالـة      :  زوال صفة الممثل القانوني للخصم     -جـ  

يصيب الممثل القانوني للخصم وليس الخصم ذاته، فمثلا إذا كـان أحـد             
الخصوم قاصرا ويمثله في الخصومة الولي فقد يـصيب الـولي نفـسه             

قاصر في الخصومة ويكـون     طارئ يؤدي إلى زوال صفته في تمثيل ال       
ذلك لأي سبب من الأسباب كما لو عزل الولي أو توفى ففي هذه الحالات       

  . تنقطع الخصومة لحين تعيين ممثل قانوني آخر للقاصر
وكذلك تزول صفة الولي في تمثيل القاصر إذا بلغ القاصر نفـسه سـن              

اشرة الرشد وفي هذه الحالة تنقطع الخصومة أيضا لحين قيام القاصر بمب          
  .الإجراءات بنفسه

 أن يحدث سبب الانقطاع بعد بدء الخصومة وقبل تهيئتها          -:الشرط الثاني 
  للحكم فيها 

فالخصومة لا يرد عليها الانقطاع إلا بعد بدئها، وهي تبدأ بإيداع صحيفة            
الدعوى قلم كتاب المحكمة تنقطع، تعلن إلى المدعى عليه، لذلك إذا توفى            

بعد رفع الدعوى وقبل إعلانها فإن الخـصومة        المدعى أو المدعى عليه     
  .تنقطع في هذه الحالة لحين إعلان الورثة

أما إذا حدث سبب الانقطاع قبل رفع الدعوى فلا يوجد محـل لانقطـاع              
الخصومة لأنها لم تنشأ أصلا حتى تنقطع، حيث أنـه يفتـرض لنـشأة              

دعى الخصومة أن تكون بين أحياء، ولذلك فالخصومة المرفوعة على الم         
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عليه الذي توفى قبل رفعها تعتبر خصومة منعدمة وأي حكم يصدر فيها            
  . يعتبر منعدم أيضا

كما يجب أن يحدث سبب الانقطاع قبل تهيأة الدعوى للحكم فيهـا فـإذا              
حدث سبب الانقطاع بعد أن أصبحت الدعوى مهيأة للحكم فيها فإنهـا لا             

 فيها إذا كان الخصوم     تنقطع في هذه الحالة، وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم       
قد ابدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية، وإذا اقفل باب المرافعة فمعنى ذلـك            

وترجع العلة في عدم انقطاع     .أيضا أن الدعوى أصبحت مهيأة للحكم فيها      
الخصومة في هذه الحالة أن الخصوم طالما قد فرغوا من إبداء ما لديهم             

من أسباب الانقطاع بعـد     من طلبات ودفوع ودفاع فإن حدوث أي سبب         
ذلك لا يؤثر على حقوق الدفاع حيث لا يبقى في الخصومة بعد ذلك غير              

  .الحكم في موضوعها
ألا يكون قد تم تصحيح شـكل الخـصومة قبـل الحكـم           : الشرط الثالث 

  بانقطاعها
فقد يتم تصحيح شكل الخصومة بالرغم من وجود سـبب مـن أسـباب              

داعي لأن تحكـم المحكمـة بانقطـاع    الانقطاع وفي هذه الحالة لا يوجد     
ويتم تصحيح شكل الخصومة بأحد أمـرين، أمـا أن تـأمر            . الخصومة

  . المحكمة بإعلان من قام مقام الخصم المعيب وإما أن يحضر الجلسة
   كیفیة حصول الانقطاع: ثانیا

إذا حدث أي سبب من أسباب الانقطاع بالشروط السابقة فإن الخـصومة            
لقانون بمجرد حدوث سبب الانقطاع، دون حاجة إلى        تعتبر منقطعة بقوة ا   

  .صدور حكم به من المحكمة
ولذلك فحتى في الحالة التي تقوم فيها المحكمة بتأجيل الخصومة لإعلان           
من قام مقام الخصم المعيب ولم تصدر حكما بالانقطـاع، فـلا تعتبـر              

لذلك الخصومة خلال فترة التأجيل مستمرة لأنها منقطعة بقوة القانون، و         
سوى الإعلان المطلوب   -فلا يجوز خلال فترة التأجيل القيام بأي إجراء         

 فلا يجوز تقديم مستندات أو مذكرات أو ندب خبير فإذا وقع شيء من              -
  . ذلك كان باطلا

وإذا كانت الخصومة تنقطع بقوة القانون بمجرد حدوث سبب الانقطـاع،           
 يقـرر انقطـاع     إلا أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من إصـدار حكـم           
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الخصومة سواء بناء على طلب أحد الخصوم أو مـن تلقـاء نفـسها إذا           
  . علمت بقيام أحد أسباب الانقطاع

   آثار الانقطاع: ثالثا
يترتب على انقطاع الخصومة نفس الآثار التي تترتب على وقفها فتعتبر           
الخصومة قائمة مرتبة لآثارها رغم الانقطاع، كما تعتبر راكـدة رغـم            

ها ولذلك لا يجوز الاستمرار في إجراءاتها أثناء فترة الانقطـاع وأي   قيام
إجراء يتخذ يعتبر باطلا، كما يبطل الحكم الصادر خلال فترة الانقطـاع،   

 حتى  - ولو كانت مواعيد حتمية      -فتقف كذلك جميع المواعيد الإجرائية      
  . يزول سبب الانقطاع

   زوال الانقطاع: رابعا
 الخصومة ويكون ذلك بصحيفة تعلن مـن أحـد          يزول الانقطاع بتعجيل  

الأطراف إلى الطرف الآخر، فقد يقوم بالتعجيل الخصم الذي لم يقم بـه             
سبب الانقطاع وهذا هو المعتاد بان يقوم بإيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب       
المحكمة ويقوم بإعلانها إلى من قام مقام الخصم الذي يوجد بـه سـبب              

  . ة المتوفى أو للممثل القانوني لمن فقد أهليتهالانقطاع بأن يعلنها لورث
ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يقوم الشخص الذي قام مقـام الطـرف               
الذي قام به سبب الانقطاع بتعجيل الخصومة وذلك بصحيفة أيضا يعلنها           

فلو كان المدعى مثلا هو المتوفى فيجوز أن يقوم ورثته          . للطرف الآخر 
  . ، سيرها)ل الانقطاع وتستأنف الخصبإعلان المدعى عليه فيزو

وتستأنف الخصومة سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبـل الانقطـاع         
فإذا كان الخصم المتوفى مثلا قد أُعلن       ،  وتؤخذ المدة السابقة في الحسبان    

بصحيفة الدعوى لشخصه أو أعلن بها مرتين فلا داعي لتكرار إعـلان            
ن قد أعلن بصحيفة الـدعوى إلا مـرة         أما إذا لم يك   ،  ورثته بعد التعجيل  

ونفس الأمر  . واحدة لغير شخصه فيجب إعادة إعلان الورثة بعد التعجيل        
بالنسبة للمواعيد فإذا كانت الخصومة قد انقطعت أثنـاء سـريان ميعـاد     
معين، فإن الميعاد يقف لحين زوال الانقطاع فإذا اسـتأنفت الخـصومة            

ان المدة السابقة على الانقطـاع  سيرها من جديد فيجب أن نأخذ في الحسب     
  .ويستكمل الميعاد بعد ذلك
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أما إذا لم يقم أحد الخصوم بتعجيل الخصومة فإن الخصومة تظل منقطعة           
وتكون في حماية من السقوط إذا كان سبب الانقطاع في جانب المـدعي             
طالما أن المدعى عليه لم يعلنهم بقيام الخصومة بينه وبين المدعي، أمـا             

بب الانقطاع في جانب المدعى عليه فيجب على المدعى تعجيل       إذا كان س  
الخصومة في مواجهة ورثته في خلال سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح 

  .تم في الدعوى وإلا سقطت الخصومة

  الثانيالمبحث 

  انقضاء الخصومة
نتناول ترك الخصومة وسقوط الخصومة كل في مطلب مـستقل علـى            

  -:النحو التالي

   المطلب الأول

  ترك الخصومة 

   تعریف ترك الخصومة: أولا
يقصد بترك الخصومة نزول المدعى عن الخصومة التي أنـشأها وعـن     
كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى مع احتفاظه بأصـل الحـق             

  .الذي يدعيه
 قـد يـرى أن مـن    -فالمدعى بالرغم من أنه هو الذي بدأ الخـصومة        

 في الموضوع، فربما تسرع في رفع       مصلحته تركها وانتهاءها دون حكم    
دعواه قبل أن تكتمل لديه الأدلة التي تمكنه من كسبها، أو يكتشف أنه قد              
رفع دعواه أمام محكمة غير مختصة فيتركها ليرفعها من جديـد أمـام             

  . المحكمة المختصة تجنبا للحكم عليه بغرامة مثلا
هـى إرادة   تصرف قانوني إجرائي بإرادة منفردة و     وترك الخصومة هو    

المدعى، أما قبول المدعى عليه فإنه تصرف قانوني آخر بإرادة منفـردة            
يختلف مضمونه عن التصرف الأول إذ يشتمل على تنازل المدعى عليه           

   .عن مركزه في الخصومة وحقه في التمسك بالسير فيها
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   شروط الترك: ثانیا
أن فلا يجوز لغير المدعى ومن في حكمـه         :  أن يصدر من المدعى    -١

يترك الخصومة، أما المدعى عليه فلا يجوز له ترك الخصومة لأنه لـم             
  . يبدأها فليس له إنهاؤها بإرادته

 اللازمة لبـدء الخـصومة،       أن تتوافر في التارك الأهلية الإجرائية      -٢
وبالنسبة لوكيل المدعي فلا يجوز له أن يترك الخـصومة إلا بموجـب             

  . وكالة خاصة بالترك
ووفقـا للقـانون     :  في الشكل الذي قـرره القـانون        أن يتم الترك   -٣

المصري يجب أن يتم الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر            
أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله بشرط إطلاع             
المدعى عليه على المذكرة، أو بإبدائه شفاهة في الجلـسة وإثباتـه فـي              

ون ضمنيا ولا يمكن استشفافه مـن أي        محضرها، فالترك لا يمكن أن يك     
تصرف أو إجراء يقوم به المدعي طالما أنه لم يصرح بأنه يريـد تـرك     

  . الخصومة
ويجوز للمدعي ترك الخصومة في أي حالة كانت عليها ولو بعد قفل باب 

  المرافعة فيها 
 أو متضمنا أي تحفظ مـن جانـب          ألا يكون الترك معلقا على شرط      -٥

 للمدعي مثلا أن يترك الخصومة ويشترط ألا يرتـب          فلا يجوز : المدعي
  الترك أثرا معينا من آثاره 

وعلة هذا الشرط أنه بانعقاد الخصومة      :  أن يقبل المدعى عليه الترك     -٥
بين المدعى والمدعى عليه تصبح ملكا للطرفين وليس ملكا للمدعى وحده          

 ـ          ن حـق   فلا يجوز القضاء عليها بإرادة المدعى المنفردة حيث أصبح م
المدعى عليه الحصول على حكم في الخـصومة ينهـي النـزاع، فـإذا           
اعترض المدعى عليه على الترك فلا يرتب الترك أثره ويجـب علـى             

  . المحكمة الاستمرار في نظر الخصومة
ولكن توجد حالات معينة ليس من حق المدعى عليه أو المدعى علـيهم             

وى قد أعلنت للمدعى     إذا لم تكن صحيفة الدع     -١:الاعتراض على الترك  
عليه حيث لم تنعقد الخصومة في هذه الحالة والمدعى عليه لم يباشر بعد             

 إذا لم يكن المـدعى      -٢مركزه القانوني فلا مصلحة له في الاعتراض        
عليه قد أبدى طلبا أو دفاعا موضوعيا إذ لا توجد له فـي هـذه الحالـة             
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د أبدى رغبته في     إذا كان المدعى عليه ق     -٣. مصلحة في بقاء الخصومة   
التخلص من الخصومة كما لو دفع ببطلان صـحيفة الـدعوى أو بعـدم      
قبولها إذ يعد الترك محققـا لرغبتـه فـلا توجـد لـه مـصلحة فـي                  

 إذا ترتب على الترك عدم جواز تجديد الخـصومة لأي            -٤.الاعتراض
  .سبب كانقضاء الحق الموضوعي بالتقادم أو سقوط الحق في الدعوى

   التركآثار : ثالثا
 زوال الخصومة وكافة الإجراءات التي اتخذت فيها، فتزول طلبـات           -١

المدعي الأصلية كما تزول طلباته الإضافية، كما تزول طلبات المـدعى           
كما تزول الآثار التي ترتبت على الخصومة بأثر رجعـي          ،  عليه المقابلة 

  فتقادم الحق الموضوعي يعتبر ساريا وكأنه لم ينقطع 
  كام التي صدرت فيها ما لم تكن أحكام قطعية  تزول الأح-٢
 لا يؤثر ترك الخصومة على الحق الموضوعي أو على الحـق فـي         -٣

الدعوى أو الطعن فيجوز للمدعى رفع دعوى جديدة بـذات الموضـوع            
  والسبب وضد نفس المدعى عليه

يحكم على التارك بمـصاريف الخـصومة وأسـاس الحكـم عليـه             -٤
بر مخطأ لأنه شغل المحاكم بدعوى ليس لها        بالمصاريف أن المدعى يعت   

هدف، ولذلك إذا كان الترك في الجلسة الأولى قبل بدء المرافعة فلا يدفع             
  .إلا ربع الرسم المستحق عليها

  الثانيالمطلب 

  سقوط الخصومة

   تعریف سقوط الخصوم -١
هو جزاء يوقع على المدعي الذي اهمـل الـسير فـي         سقوط الخصومة   
  ة شهورالخصومة لمدة ست

   ط السقوط شرو-٢
أن يكون : عدم السير في الخصومة بإهمال المدعى ستة أشهر كاملة     -١

عدم السير في الخصومة بفعل المدعى أو بإهماله، فلا يهـم أن يكـون              
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المدعى متعمد عدم السير، بل يكفي أن يثبت في جانبه إهمال، ولكـن إذا     
أو إهمالـه فـلا     كان عدم السير راجع إلى سبب آخر غير فعل المدعى           

يترتب على عدم السير في الخصومة سقوطها ولو طال لمدة ستة اشـهر       
لأن سقوط الخصومة يعتبر جزاء للمدعى على إهماله الـسير فيهـا ولا             

ولذلك إذا كان الخصم قد قام      .يجوز مجازاته على شيء ليس مسئولا عنه      
خبـار   بإ -وهو المكلـف بـذلك      -بدفع أمانة الخبير ولم يقم قلم الكتاب        

الخصوم بإيداع الخبير لتقريره فإن الخصومة لا تتعرض للـسقوط ولـو       
ظلت راكدة لأكثر من ستة اشهر من تاريخ إيداع الخبير لتقريره وذلـك             
لأن ركود الخصومة في هذه الحالة لم يكن بسبب المدعي وإنما بـسبب             

  . إهمال قلم الكتاب وعدم إخبار الخصوم بإيداع الخبير لتقريره
وتحتسب المدة من  : بقى الخصومة راكدة مدة ستة اشهر كاملة  أن ت  -٢

تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ في الخصومة، واليوم الـذي اتخـذ فيـه     
الإجراء لا يدخل في الحساب، وهذا الميعاد ميعاد ناقص، ولذلك فهو يمتد          
بسبب العطلة الرسمية، كما يضاف إليه ميعاد مسافة تحتسب من موطن           

 المحكمة ثم من مقر المحكمة لموطن المدعى عليه لأن          المدعى إلى مقر  
المدعى الذي يريد تعجيل الخصومة يحتاج إلى الانتقال من موطنه إلـى            
مقر المحكمة لإيداع صحيفة التعجيل ثم من مقر المحكمة إلـى مـوطن             

  .المدعى عليه لإعلانه بالصحيفة
قطع ميعاد ويجب أن تنقضي ستة اشهر كاملة دون أن يتخللها أي إجراء ي    

السقوط، أما إذا اتخذ المدعى أي إجراء قطع به مدة السقوط فإن الميعاد             
  . ، حساب ستة اشهر جديدة من تاريخ الإجراء الجديد)ينقطع ويب

وإذا كانت الخصومة قد وقف السير فيها بسبب وقفها أو انقطاعها فـإن             
  -:يحساب مدة الستة اشهر يختلف باختلاف الحالات وذلك وفقا لما يل

ففي حالة الوقف القانوني والتعليقي للفصل في مسألة أولية فإن مدة ستة            
أما في حالة ، اشهر تنقطع سيرها إلا من تاريخ الفصل في المسألة الأولية   

الوقف الاتفاقي والجزائي فلا محل للسقوط حيث أن هناك جـزاء آخـر             
  . يوقع دون حاجة لفكرة السقوط

يجب التمييز بين ما إذا كان الانقطاع في        أما في حالة انقطاع الخصومة ف     
فإذا كان في جانب المدعى أي إذا توفى        . جانب المدعى أو المدعى عليه    

المدعي أو فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه              
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فلا تبدأ مدة السقوط إلا من تاريخ تعجيل الخصومة في مواجهة من قـام            
الانقطاع في جانب المدعى عليـه فـإن مـدة          أما إذا كان    ،  مقام المدعى 

السقوط تبدأ من تاريخ صدور الحكم بانقطاع الخصومة حيث أن المدعى           
  .مكلف بمتابعة ما يطرأ على المدعى عليه من تغييرات

   كیف تسقط الخصومة -٣
إذا توافرت الشروط اللازمة لسقوط الخصومة ترتب على ذلـك سـقوط    

 توافر تلك الشروط، ولذلك فـإذا قـام         الخصومة بقوة القانون أي بمجرد    
المدعى بتعجيل الخصومة بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ آخر إجـراء     

  . صحيح جاز للمدعى عليه أن يتمسك بسقوط الخصومة
والدفع بسقوط الخصومة هو دفع غير متعلق بالنظام العام وإنما مقـرر            

للمحكمة أن  للمصلحة الخاصة للمدعى عليه، وتفريعا على ذلك لا يجوز          
تقضي به من تلقاء نفسها، كما لا يجوز للمدعي التمسك بالـسقوط لأنـه       
غير مقرر لمصلحته، كما أن الدفع بسقوط الخصومة يعتبر دفع إجرائي           
ولذلك تنطبق عليه القواعد المنظمة للدفوع الإجرائية فيجب على المدعى          

ي الموضوع عليه التمسك به قبل التكلم في الموضوع، فإذا حضر وتكلم ف     
سقط حقه في الدفع بسقوط الخصومة، كما يجوز له التنازل عن حقه في             

  . الدفع صراحة أو ضمنا
   آثار السقوط -٤
 وزوال ما ترتب عليهـا مـن         يترتب على سقوط الخصومة زوالها     -١

آثار، ولذلك فبسقوط الخصومة لم تعد هناك دعوى مرفوعة أمام المحكمة   
يها ولا تعتبر بذلك منكرة للعدالـة، كمـا لا         ولا تلتزم المحكمة بالفصل ف    

  . يجوز الإحالة من تلك المحكمة أو إليها للارتباط أو لقيام ذات النزاع
كما يزول اثر الدعوى في قطع التقادم فتعتبر مدة تقادم الحق كأنهـا لـم          
تنقطع ويدخل في حسابها المدة التي اسـتغرقتها نظـر الـدعوى قبـل              

  .سقوطها
 فتسقط الأحكام الصادرة بـإجراءات      حكام غير القطعية   كما تسقط الأ   -٢

الإثبات لأنها وإن كانت تشف عن اتجاه رأي المحكمة في الـدعوى إلا             
إنها ليست قطعية فقد كان يجوز للمحكمة العدول عنها ولـذلك فبـسقوط       
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كما تسقط الأحكام الإجرائية غير القطعية      . الخصومة تسقط هذه الأحكام   
  . ستقل عن الخصومةلأنه ليس لها كيان م

أما الأحكام الوقتية فيرى البعض إنها تسقط أيضا بسقوط الخـصومة إذ            
من غير المعقول أن يبقى حكم وقتي بنفقة وقتيـة مـثلا رغـم سـقوط            

  . الخصومة في الدعوى الأصلية
كما تسقط الطلبات العارضة سواء كانت مبداة من المـدعى أو المـدعى    

ه الطلبات قد رفعت بـالطريق العـادي        عليه أو الغير حتى لو كانت هذ      
  .الموضوعي

  ما لا يتأثر بسقوط الخصومة 
لأن الحق الموضوعي   بسقوط الخصومة    الحق الموضوعي يسقط  لا   -١

غير مرتبط بمركز الخصم فقد ينقضي مركز الخصم دون انقضاء الحق           
الموضوعي، ولذلك يجوز للمدعى رفع الدعوى من جديد ما لم يكن الحق      

كمـا لا يـؤدي سـقوط       .  قد تعرض للانقضاء لأي سـبب      الموضوعي
  الخصومة إلى انقضاء الحق في الدعوى 

 بـسقوط الخـصومة سـواء كـان حكـم      لا تسقط الأحكام القطعية   -٢
موضوعي أو إجرائي، فإذا كان قد صدر حكم موضوعي في الخصومة           

له فلا يسقط هذا الحكم سواء كان هذا الحكم يقبل التنفيذ الجبري أو لا يقب             
كما لو صدر حكم بإقرار حق المدعى في التعويض مـع نـدب خبيـر               
لتقديره فإن هذا الحكم لا يسقط ويجوز له أن يرفع دعوى جديدة ليطالب             
فيها بتقدير المبلغ دون إمكان المنازعة من جديد في مبدأ التعويض لأنـه        
قد صدر به حكم حاز حجية الأمر المقضي ولم يسقط بسقوط الخـصومة   

ر فيها، كذلك الأحكام القطعيـة الإجرائيـة لا تـسقط بـسقوط           التي صد 
الخصومة ومثال ذلك الحكم بوقف الدعوى تعليقا لحين صدور حكم فـي            
مسألة أولية والحكم الصادر بعدم قبول بعض الطلبات، أو الحكم الصادر           
بعدم اختصاص محكمة معينة بالدعوى وأحالتها إلى محكمة أخرى فـإذا           

 محكمة الإحالة فلا يسقط الحكم الـصادر بعـدم          سقطت الخصومة أمام  
الاختصاص بحيث إذا رفع المدعى دعوى جديدة أمام نفـس المحكمـة            
المحال إليها الدعوى فيجب عليها أن تلتزم بحكم الإحالة فلا يجوز لها أن             

  . تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لنفس السبب
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مدة تقادم جديدة هـي  وتبدأ بصدور الحكم القطعي في الخصومة الساقطة     
خمسة عشر سنة من تاريخ صدور الحكم القطعي وذلك أيا كانـت مـدة              
تقادم الحق الموضوعي المرفوع به الدعوى، كما تبقى الإجراءات السابقة 

فيكون من الجائز تجديد    ،  على صدور الحكم القطعي قائمة مرتبة لآثارها      
لك في أي وقت    وذ،  ذات الدعوى أمام ذات المحكمة التي قضت بسقوطها       

في خلال الخمس عشرة سنة وتستأنف الدعوى سيرها اعتدادا بهذا الحكم           
  .القطعي

 الـصادرة مـن الخـصوم أو         لا يتأثر بسقوط الخصومة الإقرارات     -٣
الأيمان التي حلفوها، حيث يحتفظ إقرار الخصم أو اليمين الـذي حلفـه             

خصومة التي  بقوته في الإثبات في أي خصومة جديدة تنشأ بين أطراف ال          
  سقطت 

إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التـي      لا يتأثر بسقوط الخصومة      -٤
 ويمكن التمسك بها في خصومة لاحقة ولكن تبقى هذه الإجـراءات            تمت

  .محكمة التي تنظر الخصومة الجديدةخاضعة لتقدير ال
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   الخامسالقسم

  الاحكام وطرق الطعن 

  الاول الفصل 

  الاحكام 

  تعریف الحكم
حكم قانونا هو القرار الصادر من المحكمة في خصومة بالشكل الـذي            ال

، فكل قرار يصدر من المحكمة ويفصل في مسألة معينة           يتطلبه القانون 
يعتبر حكم سواء كان هذا الحكم قد فصل فـي مـسألة موضـوعية أو               
إجرائية أو مسألة من مسائل الإثبات وسواء كان هذا الحكم حكما قطعيـا       

وسواء حاز حجية الأمر المقضي أو لم يحز وسواء كـان       أو غير قطعي    
  .منهيا للخصومة أو غير منهي لها فكافة هذه القرارات تعتبر أحكام

  قواعد إعداد الأحكام وإصدارھا
إذا كان الحكم هو الهدف الطبيعي والنهائي من الخصومة، فإن كل ما يتم             

ومع ذلك،  . ممن إجراءات في الخصومة يمكن القول بأنها إجراءات الحك        
  . فقد أخضع المشرع إصدار الأحكام لقواعد وإجراءات خاصة

والمقصود بإصدار الأحكام، الإجراءات الختامية للخصومة والتي تتعلـق   
مباشرة بالحكم باعتباره عملا من الاعمال الإجرائيـة فـى الخـصومة            

  . المدنيه
ولأن الحكم يتميز بإجراءات وأشكال خاصة نص عليها المـشرع فـى            
قانون المرافعات وأوجب مراعاتها، فإن مخالفة قواعد إصدار الأحكـام          
يترتب عليها بطلان الحكم، والذي يخضع كقاعدة عامة لنظام الـبطلان            

  . مرافعات مصرى. ٢المقرر فى المادة 
وتنحصر القواعد العامة لإصدار الأحكام فى المداولة، والنطق بـالحكم،          

جب أن تتضمنه ورقة الحكـم مـن        وضرورة تحرير الحكم كتابة، وما ي     
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. ولأهمية قاعدة تسبيب الأحكام فسوف نفرد لها مبحثـا مـستقلا          . بيانات
  . وعلى ذلك، نتناول قواعد اعداد وإصدار الأحكام فى المباحث التالية

  . المداولة: المبحث الأول
  . النطق بالحكم: المبحث الثانى
  . تحرير الحكم: المبحث الثالث
  . سبيب الأحكامت: المبحث الرابع

  آثار الاحكام: المبحث الخامس

  المبحث الأول

  المداولة 

    تعریف المداولة-١
يقصد بالمداولة، التشاور وتبادل الرأى فيما بين القضاة بغية الوصول إلى    

أو هـى المـشاورة بـين       .القرار الذي يصدر فى الدعوى التى نظروها      
هاء المرافعـة وقبـل     أعضاء المحكمة فى منطوق الحكم وأسبابه بعد انت       

فالمداولة هى تبادل الرأى بغرض تكـوين الـرأى القـضائى           .النطق به 
  .للمحكمة

واذا كانت المداولة غير متصورة فى حالة تشكيل المحكمة مـن قـاض             
واحد، فإنهـا تعتبر من الأشكال الجوهريـة لصحة إصـدار الأحكـام           

  . عنـدما تتشكل المحكمة من أكثر من قاض
مرافعـات  ١٦٩م  ( بأغلبية الآراء بعد إجراء المداولـة      وتصـدر الأحكام 

فإذا اختلفت الآراء ولم تتوفر الأغلبية، وكان هناك أكثر مـن           ). مصرى
رأيين، ففـى هـذه الحالة يجب أن تؤخذ الآراء مرة ثانيـة ويكون على           
الفريق الأقـل عددا، أو الذي يضم أحدث القضاة أن ينضم ـ وجوباــ   

، ) مرافعـات  ١٦٩م  (ين مـن الفريـق الأكثر عددا    لأحد الرأيين الصادر  
وإذا تعـددت نقـط     . وذلك لتحقيق شرط الأغلبيـة فى إصدار الأحكـام       

وتطبــق  ،  الخلاف فى الرأى، يؤخذ الرأى بصدد كل نقطة على حـدة          
  . القـاعدة السابقـة بصـدد تحقيق الأغلبيـة
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بعها مباشـرة   أما عن مكان المداولة، فإنها قد تتم فى جلسة المرافعة ويت          
مرافعـات  . ١٧م  (النطق بالحكـم، أو قد تتم المداولة فى غرفة المشورة        

  ). مصرى
   : شروط صحـة المداولة-٢

   یجب أن تتم المداولة بین القضاة مجتمعین -:الشرط الأول
. يشترط المشرع أن تجري المداولة بين القضاة مجتمعين في كان واحـد         

ضاة بالمراسلة أو بالتليفون أو بالفـاكس       فلا يجوز أن تتم المداولة بين الق      
أو بالبريد الالكتروني أو بالنت أو بأي وسيلة أخرى والا كـان الحكـم              

  . باطلا
إلا أن المشرع لم يوجب على المحكمة أن تبين في حكمها المكان الـذي              

فخلو . أجريت فيه المداولة، فالأصل أن المداولة قد تمت بينهم مجتمعين          
  . ان لا يبطلهالحكم من هذا البي

إلا أن هذه القرنية هي قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس ومثال ذلك أن يرد 
بيان في الحكم ما يفيد أن القضاة قد تداولوا فيمـا بيـنهم بـالتليفون أو                
بالمراسلة ففي هذه الحالة يكون الحكم قد خالف الالتزام بوجوب أن تـتم             

  . هذا السبب باطلاالمداولة بين القضاة مجتمعين ويكون الحكم ل
   یجب أن تتم المداولة سرا-:الشرط الثاني
 من قانون المرافعات المصري على أنه تكون المداولة         ١٦٦تنص المادة   

 مـن قـانون المرافعـات       ٤٤٨كما تنص المـادة     . …فى الأحكام سراً    
  الفرنسي على ذات القاعدة 

إلا أن  . لجمهورفطبقا لهذا النص لا يجوز إجراء المداولة في العلن أمام ا          
سرية المداولة لا تعني ضرورة إجرائها في غرفة المشـورة، فقد أجاز           

المـادة  (المشرع إصدار الحكـم فى الجلسة عقب انتهاء المرافعة مباشرة        
وفى هذه الحالة يجب أن تتم المداولة همسـاً بين     ) مرافعات مصرى ١٧١

  .القضــاة للمحافظة على سريتها
المداولة عدم جواز فشاء سرها مـن القـضاة         ويعد من مقتضيات سرية     

وهذا الحظر يشمل ما تم التداول فيه بـين أعـضاء           . الذين اشتركوا فيها  
  .المحكـمة
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ولا يوجد نص في أي من قانون المرافعات المصري أو الفرنسي يقـرر          
  . بطلان الحكم إذا خالفت المحكمة قاعدة سرية المداولة

 بين أن يورد الحكم بيانا يفشي بـه         وفي هذا الإطار يجب علينا أن نفرق      
  . سر المداولة أو أن يقوم أحد القضاة بإفشاء سر المداولة

   ورود بیان في الحكم یفشي سریة المداولة -أ
فإذا ذكر الحكم أنه صدر بإجماع الآراء أو بأغلبيـة الآراء أو ذُكِـرت              
أسماء القضاة الذين عارضوا الحكم فإنه بذلك يكون قـد أفـشى سـرية              

  .المداولة مما يبطل الحكم
أما إذا لم يرد في الحكم أي بيان يفيد إفشاء سرية المداولة فإن الأصل في     
هذه الحالة أن المداولة قد جرت سرا بين القضاة وعلى من يدعي خلاف             
ذلك أن يقدم دليله فإذا فشل في تقديم الدليل على مخالفة المحكمة لـسرية          

اما إذا تمكن الخصم من إثبات حدوث     ،  نالمداولة فلا يجوز الحكم بالبطلا    
المداولة في العلن فإن ذلك يبطل الحكم وقد يستفاد ذلك من بيانات الحكم             

  .نفسه
   قیام أحد القضاة بإفشاء سریة المداولة-ب

في هذا الفرض لا يترتب على مخالفة القاضي لسرية المداولـة بطـلان          
ة لأنـه خـالف قواعـد       الحكم ولكن قد يتعرض القاضي للمسائلة التأديبي      

  المهنة
   یجب أن تتم المداولة بعد انتھاء المرافعة وقفل بابھا-:الشرط الثالث

فمن شروط صحة المداولة أن لا تحصل إلا بعد إقفال باب المرافعة في             
الدعوى وذلك حتى يكون تحت نظر المحكمة كافة دفوع الخصوم وأوجه           

ولة على هـذا الأسـاس،      دفاعهم، فلا تصدر حكمها إلا بعد إجراء المدا       
ولذلك إذا ثبت أن المداولة قد تمت بين القضاة قبل قفل باب المرافعة أو              
قبل انقضاء الأجل المحدد للخصوم لتقديم المذكرات فإن الحكـم يكـون            

  . باطلا لإخلاله بحقوق الدفاع
إلا أن المشرع لم يوجب على المحكمة أن تورد بيانا في الحكم تؤكد فيه              

 تمت بعد قفل باب المرافعة أو بعد انقضاء الأجـل المحـدد             أن المداولة 
لإيداع المذكرات، فخلو الحكم من هذا البيان لا يبطلـه، إذ الأصـل أن              
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الإجراءات قد روعيت أي أن الأصل في هذا الصدد أن المداولة قد تمت             
  . بعد قفل باب المرافعة وبعد انقضاء الأجل المحدد لإيداع المذكرات

 الدليل على عكس ذلك فإن الحكم يكون باطلا، فإذا اتـضح            ولكن إذا قام  
أن مسودة الحكم قد أودعت قبل المرافعة أو قبل انقضاء الأجل المحـدد             
لإيداع المذكرات فهنا قام الدليل على أن المداولة قد تمت قبـل انقـضاء           

  .الأجل المحدد لإيداع المذكرات وهو ما يؤدي إلى بطلان الحكم
ظر إلى أن وجود تعديل أو تحشير في مسودة الحكم لا           ويجب أن نلفت الن   

يفيد بذاته أن المسودة أعدت قبل المرافعة في الدعوى وذلك لأن المسودة            
مجرد ورقة لتحضير الحكم ويجوز أن يرد عليهـا الكـشط والتعـديل              
والتحشير شريطة أن يتم ذلك بمعرفة القضاة الذين تـداولوا وأصـدروا            

  . الحكم
 لا یج  وز للمحكم  ة الاعتم  اد عل  ى دف  اع أو م  ستند قدم  ھ  -:ال  شرط الراب  ع

  الخصم أثناء المداولة دون إطلاع الخصم الآخر علیھ 
فإذا كانت المحكمة أثناء المداولة قد سمعت أحد الخصوم أو سمحت لـه             

فإن فعلـت   ،  بتقديم أوراق أو مذكرات فيجب إطلاع الخصم الآخر عليها        
ذا سمعته أو قبلت أورقا أو مذكرات أما إ، كان حكمها بمنجى من البطلان   

قدمها ولم يطلع الخصم الآخر عليها فإن حكمها يكون باطلا، ويـشترط            
لذلك أن تكون المحكمة قد اعتمدت على أقـوال الخـصم أو الأوراق أو              
المذكرات التي قدمها، أما إذا كانت قد استبعدتها فلا يجوز النعي علـى             

  حكمها بالبطلان 
یج   وز أن ی  شترك ف  ي المداول   ة ق  اض ل  م ی   سمع      لا -:ال  شرط الخ  امس  

  المرافعة 
لا يجـوز أن    "  من قانون المرافعات علـى أنـه         ١٦٧النص في المادة    

يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكـم            
يدل على أن الحكم يبطل إذا اشترك فى المداولة غيـر القـضاة             " باطلا  

  .الذين سمعوا المرافعة
وبناء عليه يبطل الحكم إذا اشترك في المداولة قاض آخـر لـم يـسمع               
المرافعة ولو كان المشترك قاضياً فى ذات المحكمة وحل محل آخر فى            
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فالحكم إذن لا يكون صحيحا إلا إذا كانـت الهيئـة التـي             ،  نفس الدائرة 
  . اشتركت في المداولة هي نفس الهيئة التى سمعت المرافعة

 حصول هذه الإجراءات صحيحة وعلى المتمـسك        والأصل هو افتراض  
والمناط فى هـذا  ، بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله        

الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم يكمله في ذلك البيانـات           
  .الواردة بمحضر الجلسة

  المبحث الثانى 

  النطـــق بالحكــــم

    تعریف النطق بالحكم-١
 بالحكم هو قراءته بصوت عال في الجلسة ويكون ذلـك بقـراءة             النطق

  . منطوقه من واقع مسودة الحكم
والأصل أن الذي ينطق بالحكم أو رئيس الدائرة التي أصدرته، إلا أنه لا             
يوجد ما يمتع من قيام أحد أعضاء الدائرة غير الـرئيس مـن النطـق                

  . بالحكم
ه، لأن الرأي الذي تتوصل إليه      ولا يعتبر الحكم قد صدر إلا بعد النطق ب        

المحكـمة من خلال المداولة، لا يعتبر حكـما إلا بتلاوته فى الجلـسة            
فالحكـم وأن كتبت مسودة، لا يوجد قانونا إلا        . المحددة لصدور الحكـم  

وبناء عليه يجوز للمحكمة العدول عن حكمها قبل النطق بـه         ،  بالنطق به 
المحكمة بالحكم فلا يجوز لها بعـد       كما يجوز لها تعديله، اما إذا نطقت        

  . ذلك العدول عنه أو تعديله أو المساس به
    شروط صحة النطق بالحكم-٢

   أن ینطـق بالحكـم في جلسـة علنیـة-:الشرط الأول
يكون النطق بالحكـم بتلاوة منطوقه وأسبابه شفاهة في الجلـسة التـى            

وة منطـوق   حددتها المحكـمة لذلك، ويجوز أن يقتصر الأمر على تـلا         
  .) مرافعات مصري١٧٤المادة (الحكـم فقط
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ويجب أن تتم تلاوة الحكـم علانية في قاعـة الجلـسة وفـى حـضور        
  . الجمهور

والعلنية في إصدار الأحكام قاعدة أساسية حتى ولو كان نظر الدعوى قد            
ولذا فإن الاستثنئاءات التى يقررها المشرع علـى        .تم في غرفة المشورة   

ى الخصومة المدنية، لا تمس بأى حال بالقاعدة إلى توجـب  مبدأ العلنية ف 
  .النطق بالحكم فى جلسة علنية

فإذا خالفت المحكمة قاعدة العلنية عند النطق بالحكم ونطقت به في جلسة            
  .سرية كان حكمها باطلاً

وهذا البطلان في القانون المصري بطلان متعلق بالنظام العـام بحيـث            
يجوز بل يجب على المحكمة إثارته مـن        يجوز لأي خصم التمسك به و     

كما يجوز إثارة هذا البطلان في أي       ،  تلقاء نفسها ولو تنازل عنه الخصم     
  . حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام الاستئناف أو النقض

إلا أنه يجب أن نلفت النظر إلى أن الأصل هو أن المحكمة قـد راعـت          
رت الحكم في جلسة علنية وعلى      الإجراءات بمعنى أن الأصل أنها أصد     

  . من يدعي خلاف ذلك أن يقدم دليله
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه لما كان تـضمين الحكـم بيـان             

 من قانون المرافعات التى     ١٧٨النطق به فى علانية أمر لم توجبه المادة         
حددت البيانات التى يجب أن يتـضمنها الحكـم، وكـان الأصـل فـى               

 روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل علـى           الإجراءات أنها 
ذلك، وكان الطاعن قد استند إلى مجرد خلو الحكم من بيان النطق به علناً    

  .فإن النعى فى هذا الشق يكون عارياً من دليله
التى نطق فيها بالحكم    ...كما قضت بأنه إذا كان الثابت من محضر جلسة        

ة مشورة مما مفاده انعقادها فى علانية المطعون فيه أنها لم تنعقد فى غرف   
  فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون في غير محله 

أما إذا قام الدليل على أن المحكمة نطقت بالحكم في جلسة سرية أو فـي             
  . غرفة المشورة فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه لما كان مفاد مـا ورد بديباجـة              
) من صدوره بالجلسة المنعقدة فى غرفـة مـشورة        (لحكم المطعون فيه  ا

النطق به فى غير علانية فإنه يكون باطلا وللمحكمة أن تقـضى بهـذا              
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البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وهو ما يوجب نقض الحكـم             
  .المطعون فيه

وة  أن یح  ضر الق  ضاة ال  ذین اش  تركوا ف  ي المداول  ة ت  لا   -:ال  شرط الث  اني 
  الحكـم

فيجب أن يحضر جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة جلسة النطـق            
بالحكم فإذا تخلف أحد القضاة عن حضور النطق بالحكــم فيجـب أن             
يكون قد وقع على مسودته الحكـم وأن يحل غيره محله في حضور هذه             

  .)مرافعات مصري. ١٧المادة (الجلسة
ة النطق بالحكم عن العدد المقـرر       فيجب ألا يقل العدد الذي يحضر جلس      

قانونا حتى ولو كان هناك مانع يمنع أحد الأعضاء مـن حـضور هـذه             
  . الجلسة إذ يجب في هذه الحالة أن يحل غيره محله

وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بوجوب أن يتم النطق بالحكم           
  .همن محكمة مشكلة بذات التشكيل العددي للمحكمة التي أصدرت

  أن تودع مسودة الحكـم ملف الدعوى عند النطق بالحكـم-:الشرط الثالث
ويكون إيداع المسودة بتسليمها إلى أمين سر الجلسة الذي يقوم بالتأشـير            
بمضمون المنطوق في دفتر القضايا المحجوزة للحكم ثم يقوم بالتأشير به           

بهـذا  في دفتر إيداع المسودات ويوقع رئيس الدائرة قرين كـل إيـداع             
وتعتبر المسودة قد أودعت من تاريخ التأشـير بـدفتر القـضايا            ،  الدفتر

المحجوزة للحكم ولو تراخى التأشير بدفتر إيداع المسودات لأن العبـرة           
بحقيقة الواقع وهو ما يشهد به التأشير بمضمون الحكم بـدفتر القـضايا             

  . المحجوزة للحكم يوم النطق بالحكم
ة الحكـم هو ضمان أن يكون الحكـم       والغرض من وجوب إيداع مسود    

ولضمان التأكد من استقرار    . قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه      
عقيدة المحكـمة على أساس مـا ورد بمسودة الحكـم التـي أودعـت             

  .ووقعت عند النطق به
ولذلك إذا تراخى الإيداع فلم يتم في يوم النطق بالحكم فإن الحكم يكـون              

  تعلق بالنظام العام باطلا وهو بطلان م
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وإذا قضى ببطلان الحكـم لمخالفة القواعد السابقةـ الخاصـة بإيـداع           
وتوقيع المسودة ـ يكون المتسبب فـي هـذا الـبطلان مـسئولا عـن       

  ). مرافعات مصري١٧٥المادة (التعويضات أن كان لها وجه

  المبحث الثالث 

  تحــــریر الحكـــم
سخته الاصلية وسوف نتناول كل     ورقة الحكم تتكون من مسودة الحكم ون      
  -:منهما في مطلب مستقل على النحو التالي

  الأول المطلب 

  المسودة 

    كتابة مسودة الحكم-١
مسودة الحكم هي ورقة لتحضير الحكم تكتب عقب الانتهاء من المداولة            
وقبل النطق بالحكم وتشتمل فقط على أسباب الحكم ومنطوقـه وتوقيـع            

  .القضاة الذين أصدروه
ويجب تحرير المسودة بخط القاضي الذي أصدر الحكم أو بخـط أحـد             
أعضاء الهيئة التي أصدرته، ويجوز أن يشترك جميع أعضاء الهيئة في           
تحرير المسودة وذلك لأن هيئة المحكمة لا تتجزأ فـي صـدد تحريـر              

  المسودة 
ولا يجوز على الإطلاق أن يقوم شـخص آخـر بتحريـر المـسودة أو           

ريرها طالما أنه لم يشترك في إصدار الحكم حتى ولـو          بالاشتراك في تح  
كان قد سمع المرافعة، فإذا ثبت أن المسودة حررت بمعرفة شخص آخر            

  . غير أعضاء الهيئة التي أصدرته فإن الحكم يكون باطلا
ويتم تحرير المسودة بأي قلم سواء كان قلم رصاص أو جـاف أو حبـر          

رير المسودة على الآلة الكاتبـة  ونعتقد مع بعض الفقه أنه يجوز أيضا تح  
أو الكمبيوتر طالما أن الذي قام بكتابتها على هذا الجهاز هو عضو الهيئة           
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التي أصدرت الحكم بشرط أن يمحو كل ما يتعلق بهذا الملف من علـى              
  .الجهاز

ويجوز أن تحتوي المسودة على حذف وشطب وكشط وتحشير وتعـديل           
  . ضاء الهيئة التي أصدرت الحكمطالما أن أي من ذلك قد تم بمعرفة أع

 -:نرى أن كتابة مسودة الحكم تعتبر ركن في الحكم، وذلك لعدة أسـباب            
 أن عدم كتابة المسودة يحول دون معرفة ما إذا كان أعضاء المحكمة         -١

 أن عدم كتابة مـسودة الحكـم        -٢. قد تداولوا في القضية أم لم يتداولوا      
 ويحول بالتالي دون التمكن من      يحول دون معرفة أسباب الحكم ومنطوقه     

كتابة نسخة الحكم الأصلية حيث أن هذه البيانات تكتب من واقع بيانـات             
  . مسودة الحكم

لذلك نعتقد أن عدم كتابة المسودة يؤدي إلى أن يفقد الحكم دليل وجـوده              
  .فيكون حكما منعدما أو غير موجود

  بیانات مسودة الحكم  -٢
  -:انين هامينيجب ان تتضمن مسودة الحكم بي

   بیان الأسباب أو المنطوق -أ
يجب أن تتضمن مسودة الحكم أسباب هذا الحكم ومنطوقه، وذلـك أمـر           
منطقي لأن مسودة الحكم هي دليل حصول المداولة بين القـضاة وهـذه             
المداولة لا تكون بصدد منطوق الحكم فقـط وإنمـا بـصدد المنطـوق              

لى أسباب الحكم يعني أنه لم      والأسباب معا، إذن فعدم اشتمال المسودة ع      
  . تتم المداولة بخصوص الأسباب وهو ما يؤدي إلى بطلان الحكم

ويلاحظ أن محضر الجلسة يكمل الخطأ المادي في منطوق الحكم، فـإذا            
اشتمل الحكم على المنطوق إلا أنه قد وقع خطأ مادي بهـذا المنطـوق              

  . طق بالحكمفيجوز تصحيح هذا الخطأ المادي من واقع محضر جلسة الن
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت من محضر جلسة            
النطق بالحكم المنقوض أن الغرامة المقضى بها هى مائة ألف وكانـت            
العبرة بما نطق به القاضى فى مواجهة الخصوم فإن ما أثبـت بورقـة              
 الحكم المنقوض من أن الغرامة المقضى بها هى الف جنيه لا يعـدو أن             

يكون خطأ ماديا لا يغير من حقيقة ما قضت به المحكمة بما تنتفـى بـه     
  .مظنة أن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه
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    توقیع أعضاء الھیئة التي أصدرت الحكم على المسودة-ب
يوجب القانون أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليهـا            

ه سواء أصدر الحكم عقب المرافعة      من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرت     
  . مباشرة أم فى جلسة أخرى غير جلسة المرافعة

إذن فلا يكفي أن يوقع المسودة رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم أو أحد             
أعضائها أو بعضهم بل يجب أن تحمل المسودة توقيع أعـضاء الهيئـة             

  . جميعهم
فـإذا  . ق الحكـم ويجب أن يكون التوقيع في نهاية المسودة أي بعد منطو       
   -:تعددت أوراق المسودة فيجب علينا أن نفرق بين فرضين

 أن تكون آخر ورقة من أوراق المسودة مشتملة على جزء مـن      -:الأول
الأسباب بالإضافة إلى المنطوق وفي هذه الحالة يكفي توقيـع أعـضاء            

  الهيئة على هذه الورقة فلا يلزم توقيعهم على جميع أوراق المسودة 
 أن يكون منطوق الحكم في ورقة مستقلة مـن أوراق المـسودة     -:الثاني

  .ومنفصلة عن باقي الأوراق المشتملة على الأسباب
في هذا الفرض لا يكفي توقيع أعضاء الهيئة على الورقة المشتملة على            
المنطوق فقط بل يجب عليهم أيضا التوقيع علـى الورقـة التـي قبلهـا          

ويجب أن يوقع الأعـضاء     ،  ء منها والمشتملة على الأسباب أو على جز     
جميعهم على الورقة المشتملة على الأسباب وأن يوقعوا جميعا أيضا على      

  الورقة المشتملة على المنطوق
والسبب في إيجاب التوقيع على جزء من الأسباب وعدم كفاية تـوقيعهم            
على الورقة المشتملة على المنطوق وحده هو أن إيجاب تسبيب الأحكـام   

حمل القضاة على ألا يحكموا فى الدعاوى على أساس فكـرة           مقصود به   
مبهمة لم تستبن معالمها أو مجملة غابت أو خفيت تفاصيلها وأن يكـون             
الحكم دائما نتيجة أسباب معينة محصورة جرت على أساسها المداولة بين 
القضاة قبل النطق به ـ وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعـضاء الهيئـة    

م على مسودته المشتملة على أسبابه، فمن هذا التوقيع         التى أصدرت الحك  
يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقر وها على الوضـع الـذى             
أثبتت به فى المسودة، ولا يغنى عن هذا ال إجراء توقيعهم على الورقـة     
المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن الورقة المـشتملة           

ذلك لا تتحقق الحكمة التى توخاها الشارع من إيجاب         على أسبابه وبدون    
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توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المـشتملة علـى            
  .أسبابه

وبناء عليه فإن عدم توقيع كل أو بعض أعضاء الهيئة التـي أصـدرت              
  .الحكم على مسودته يؤدي إلى بطلان الحكم

لحكم فإن هـذه المـسودة   وفي حالة عدم توقيع كافة القضاة على مسودة ا  
تعتبر ورقة عادية وليست ورقة حكم، فيتساوى ذلك مـع عـدم وجـود              

  . المسودة
أما إذا وقع بعض أعضاء الهيئة على مسودة الحكم دون البعض الآخـر             

فيرى البعض أن ذلك يؤدي إلى . فقد اختلف الفقه والقضاء في هذا الصدد  
 يؤدي إلـى انعـدام      في حين يرى البعض الآخر أن ذلك      ،  بطلان الحكم 

الحكم لأن الحكم يعتبر في هذا الفرض صادرا من هيئة غيـر مـشكلة              
  .تشكيلا صحيحا

  المطلب الثاني

  نسخة الحكم الأصلیة 

    كتابة النسخة الأصلیة للحكم-١
لم يكتف المشرع المصري بالنطق بالحكم أو بكتابة مسودته وتوقيع جميع     

 ولكنه اشـترط كتابـة نـسخة      القضاة الذين أصدروه على هذه المسودة،     
  . أصلية للحكم

والذي يقوم بتحرير نسخة الحكم الأصلية هو كاتب الجلسة الذي حـضر            
المرافعة ويكون ذلك تحت إشراف رئيس الهيئة التي أصـدرت الحكـم            
وتتضمن نسخة الحكم الأصلية كافة البيانات التي جاءت بمسودة الحكـم           

ى الكاتب أن يحـرر هـذين   أي تتضمن أسباب الحكم ومنطوقه فيجب عل 
  البيانين من واقع بيانات المسودة 

ولا تقتصر بيانات النسخة الأصلية على بيانات المـسودة بـل تتـضمن             
 من قانون المرافعات على أنه      ١٧٨بيانات أخرى كثيرة فقد نصت المادة       

 يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصـدرته، وتـاريخ إصـداره              -
 صادراً فى مادة تجاريـة، أو مـسألة مـستعجلة،           ومكانه، وما إذا كان   
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وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكـم وحـضروا           
تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القـضية، أن كـان، وأسـماء              
الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم كمـا          

ائع الدعوى، ثـم طلبـات      يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوق       
الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى، ورأى النيابة ثم         

  . تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه
كتابة النسخة الأصلية ليست ركنا في الحكم لأن الحكم يوجد قبل كتابـة       و

هذه النسخة، لذلك فعدم كتابة هذه النسخة لا يؤدي إلى تخلف أحد أركان             
  .وإن كان يؤدي إلى بطلان الحكم على نحو ما سنرى فيما بعدالحكم 

  :بیانات النسخة الأصلیة للحكم -٢
الحكـم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى في تحريرهـا الأوضـاع            
والشكليات التي نص عليها القانون، ويجب أن تتـضمن البيانـات التـي     

كـم تلك البيانات   والمقصود ببيانات الح  .أوجب القانون ذكرها في الحكـم    
". نسختـه الأصلية   " التي استلزم القانون توافرها في ورقة الحكـم أي         

وسوف نقسم بيانات الحكم إلى ثلاثة اقسام فهناك بيانات تطلبها المـشرع            
ورتب البطلان على إغفال ها، وهناك بيانات تطلبها المشرع إلا أنـه لا             

ك بيانـات لـم يتطلبهـا      يترتب على إغفال ها بطلان الحكم، وأخيرا هنا       
  المشرع ولا يترتب على إغفال ها بطلان الحكم 

    بیانات تطلبھا المشرع في الحكـم ویترتب على إغفالھا بطلان الحكم-)أ(

   أسماء القضاة الذین أصدروا الحكم -١
 من قانون المرافعات على أنه يجـب أن يبـين فـى             ١٧٨تنص المادة   

معوا المرافعة واشتركوا فـى الحكـم       أسماء القضاة الذين س   . .....الحكم
فذكر أسماء القضاة يعتبر من البيانات الجوهرية فـي         ،  وحضروا تلاوته 

  . نسخة الحكم الأصلية
والمقصود بأسماء القضاة أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم أي القضاة          
الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة ووقعوا على مسودة الحكم،          

كون القاضي قد اشترك في هذه المراحل الثلاثة حتى يمكـن           فيجب أن ي  
  . القول أنه أصدر الحكم
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فإذا سمع المرافعة ولم يشترك في المداولة فلا يدخل ضمن الهيئة التـي             
كذلك إذا كان أحد    . ذكر اسمه ) ولا يجوز (أصدرت الحكم وبالتالي لا يلزم    

 محله آخر   القضاة قد سمع المرافعة في بعض جلسات الدعوى ولكن حل         
ذكر اسم القاضي الأول في ورقة      ) ولا يجوز (في باقي الجلسات فلا يلزم    

  . الحكم
وإذا اقتصر دور القاضي على حضور جلسة النطق بالحكم حالا محـل             
قاضي آخر قام لديه مانع من حضور هذه الجلسة فلا يلزم ذكر اسم هذا               

م يوقع علـى    القاضي لأنه لم يسمع المرافعة ولم يشترك في المداولة ول         
  . مسودة الحكم

والأصل هو أن يذكر أسماء القضاة في ديباجة الحكم إلا أنه لا غبار على      
المحكمة إذا ذكرت أسماء القضاة في مكان آخر غير الديباجة لأن ترتيب            

  . بيانات الحكم أمر غير ضروري
إذا خلا الحكم تماما من بيان أسماء هؤلاء القضاة فـإن الحكـم يكـون     و

 صراحة على أن عـدم بيـان أسـماء         ١٧٨/٣حيث تنص المادة    ،  باطلا
كما تنص المادة   . القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم       

  . مرافعات فرنسي على البطلان لعدم بيان أسماء القضاة٤٥٨
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت من بيانات النسخة            

فيه أنها اشتملت على اسم رئيس الـدائرة التـى   الأصلية للحكم المطعون  
  .أصدرته وخلت من إسمى عضوى هذه الدائرة فإنه يكون باطلاً

   أسماء الخصوم في الدعوى -٢
 من قانون المرافعات على أنه يجـب أن يبـين فـي             ١٧٨تنص المادة   

أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم . ...الحكم
 البيان أيضا من البيانات الجوهريـة فـي نـسخة الحكـم             فهذا. وغيابهم
  . الأصلية

ومن نافلة القول التذكير بأهمية هذا البيان وذلك لأنه يبين نطاق الدعوى            
من حيث الخصوم وبالتالي فإنه يبين المحكـوم لـه والمحكـوم عليـه              

  . والأشخاص الذين يحوز الحكم الحجية في مواجهتهم
كر اسمه في ورقة الحكـم هـو الخـصم          والمقصود بالخصم الواجب ذ   

الحقيقي في الدعوى أما الأشخاص الذين لم يختصموا فـي الـدعوى أو             
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اختصموا فيها ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم يقـضى لهـم أو علـيهم             
  .بشيء فلا يلزم ذكر أسمائهم

  . ولا يكفي ذكر اسم الخصم بل يجب ذكر صفته كذلك
يلزم ذكـر أسـمائهم، وذلـك لأن        أما وكلاء الخصوم من المحامين فلا       

  .المشرع لم يتطلب ذكرها
فإذا أغفل الحكم ذكر اسم الخصم أو صفته فاتن ذلك يؤدي إلى بطـلان              

  .الحكم
ويشترط لبطلان الحكم لنقص أو إغفال اسم أحد الخصوم أن يكون الخطأ            

  جسيما بحيث يؤدي إلى التشكيك في اسم الخصم الحقيقي أو صفته 
ص أو الخطأ في اسم الخصم لا يؤدي إلى التشكيك فـي            أما إذا كان النق   

  .حقيقته فلا يبطل الحكم
كما أن النقص أو الخطأ الجسيم في الصفة يؤدي إلى بطلان الحكم، أمـا             
إذا كان الخطأ في الصفة لا يؤدي إلى التشكيك في صفة الخصم فإن ذلك              

  لا يبطل الحكم 
 الحكم، أمـا إذا     ويجب أن يبقى الخصم طرفا في الخصومة حتى صدور        

كان قد خرج من الخصومة أو اخرج منها فلا يلزم ذكر اسمه في بيانات              
  . الحكم لأنه لم يعد خصما فيها

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا كان من شأن تنازل المـدعى             
 -فى الدعوى الفرعية عن دعواه أن تفقد دعوى الضمان المؤسسة عليها            

 سبب  -ه فى الدعوى الفرعية إلى خصم آخر        والموجهة من المدعى علي   
وجودها ويصبح هذا الأخير غير مختصم فى النزاع، فإن الحكم المطعون     
فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى برفض بطلان الحكـم              

المدعى عليه فى دعـوى     " الابتدائى بعدم ذكر اسم المطعون ضده الثانى        
 مختصم فى الدعوى بعد أن تنازل       على أساس أنه أصبح غير    " الضمان  

عن دعواه الفرعية   " المدعى فى الدعوى الفرعية     " المطعون ضده الأول    
  .المدعى فى دعوى الضمان" ضد الطاعن 

   عرضھ لمجمل وقائع الدعوى -٣
كما يجب أن يشتمل الحكم على عـرض        (( على أنه  ١٧٨/٢تنص المادة   

  .))مجمل لوقائع الدعوى
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 من قانون المرافعـات بمقتـضى       ١٧٨ى المادة   والتعديل الذى جرى عل   
وعلى ما أجلتـه المـذكرة      _  قد استهدف    ١٩٧٣ لسنة   ١٣القانون رقم   
وجوب الاقتصار على اشتمال الحكم لعرض وجيز لوقـائع     _ الإيضاحية  

النزاع، وإجمالى للجوهرى من دفاع طرفية، وإيراد الأسباب التى تحمل          
والمراحل التى قطعها النزاع أمام     قضاء الحكم فيه، أما تفصيل الخطوات       

المحكمة فإنه تزيد لا طائل من ورائه، قد يضيع فى غمارها أمام القاضي        
معالم الطريق إلى نقاط النزاع الجوهرية، ولذلك فإنه يغنى عن الإشـارة           

  . إليها ما تسجله محاضر الجلسات
فيكفي أن يذكر في الحكم عرض موجز للوقائع إذا كانت هـذه الوقـائع              
ضرورية للفصل فى الدعوى لتعلقها بسير الخصومة فيها باعتبارها حلقة          

  .من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنها
فإذا لم يشتمل الحكم على هذه الوقائع الضرورية فهل يكون الحكم باطل            
في هذه الحالة وما هو أساس البطلان هل نتيجة لتخلف بيـان أم نتيجـة               

  . لعدم الرد على الخصوم
   طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعھم ودفاعھم الجوھري -٤

 مرافعات على أنه يجـب أن يـذكر الحكـم طلبـات             ١٧٨تنص المادة   
  الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري 

والطلبات التي يجب على المحكمة أن تذكرها في ورقـة الحكـم هـي              
فعة في الطلبات الختامية للخصوم والتي أصروا عليها حتى قفل باب المرا

  الدعوى 
فإذا كان الخصم قد قدم طلبا ثم تنازل عنه فلا يجب ذكره في ورقة الحكم        

  . اكتفاء بذكر ذلك في محاضر الجلسات
كما يجب أن تبين المحكمة الدفوع التي أبداها الخصوم سواء كانت دفوعا        
إجرائية أو موضوعية أو دفوعا بعدم القبول فكل الدفوع جوهرية ويتعين           

  . يعها بشرط أن يكون صاحبها قد أصر عليها ولم يتنازل عنهاذكرها جم
فإذا كان الخصم قد أبدى دفعا معينا ثم تنازل عنه فالمحكمة لا تلتزم بذكر      

  . هذا الدفع في ورقة الحكم اكتفاء بما ذكرته في محاضر الجلسات
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اما دفاع الخصوم فالمحكمة لا تلتزم بذكر كافة أوجه الدفاع التي قـدمها             
صم وإنما فقط ذكر الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في             الخ

  . الدعوى إذا أخذت به المحكمة
يترتب البطلان على إغفال الدفع سواء كان دفعا موضوعيا أو إجرائيـا         و

أو بعدم القبول دون أن يقيد ذلك بأن يكون الدفع جوهريا علـى خـلاف               
بطلان نتيجة إغفال المحكمة ذكر    الحال بالنسبة لأوجه الدفاع فلا يترتب ال      

دفاع الخصوم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا يتغير به وجه الـرأي فـي     
  الدعوى 

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه            
الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هـذا الـدفاع جوهريـاً               

هى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد         ومؤثراً فى النتيجة التى انت    
بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الـدفاع               
قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقـرة            

  . من قانون المرافعات سالفة الذكر١٧٨الثانية من المادة 
   الأسباب -٥

ب الحكم بيان الحجج التى أقنعت المحكمة بما قضت بـه           المقصود بأسبا 
فهـى تـشمل    . وجعلته يسلك فى فهم الدعوى السبيل الذى ارتاحت إليه        

  .الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى بنى عليها الحكم
وذكر الأسباب يحقق عدة أهداف حيث تتوافر الرقابة على عمل القاضي           

 النزاع ودفاع أطرافه والوقوف علـى       والتحقق من حسن استيعابه لوقائع    
أسباب قضاء المحكمة فيه، وحتى لا يصدر الحكم عن رعونـة وتحـت             
تأثير عاطفة عارضة أو شعور وقتى، وحتى يكـون موضـع احتـرام             
وطمأنينة لوضوح الأسباب التى دعت لإصداره وليتمكن الخـصوم مـن        

  .دراستها قبل الطعن فيه
 ورقة الحكم وأسباب الحكم هي أحـد       والمكان الطبيعي لأسباب الحكم هو    

 مرافعـات   ١٧٨البيانات الواجب ذكرها في ورقة الحكم طبقـا للمـادة         
  .مصري

والقاعدة أن لحكم يجب أن يدل بذاته على مقومات وجـوده ولا يجـوز              
  . الاستعانة بأوراق أخرى لتكملة ما به من نقص
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 أن المحكمة   إلا أن ذلك لا يعني أن ترد الأسباب حتما في ورقة الحكم إذ            
يمكنها أن تحيل بالنسبة لأسباب الحكم إلى أسباب حكم آخر أو إلى أوراق    

  .التحقيق المكملة للحكم
وبطلان الحكم في هـذه الحالـة       ،  فإذا خلا الحكم من الأسباب كان باطلا      

  . بسبب عيب شكلي فيه، وليس بسبب عيب موضوعي
سباب وعدم كفاية   إذن يجب علينا التمييز بوضوح بين خلو الحكم من الأ         

الأسباب، فخلو الحكم من الأسباب عيب شكلي أما عدم كفايـة الأسـباب         
  الواقعية فهو عيب موضوعي 

 بیان یفید أن القاضي الذي لم یحضر جلسة النط ق ب ھ ق د اش ترك ف ي             -٧
  المداولة ووقع على المسودة 

 من قانون المرافعات على أنه يجب أن يحضر القضاة          ١٧٠تنص المادة   
ين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن            الذ

  . يوقع مسودة الحكم
ويجري الفقه وبعض أحكام محكمة النقض أن يجب يذكر بيان صريح في 
ورقة الحكم يفيد أن القاضي الذي تخلف عن جلسة النطق به قـد وقـع               

  . المسودة وأن غيره حل محله
يلزم أن يثبت من بيانات الحكـم أن القاضـي          إلا أننا نعتقد أنه وإن كان       

الذي تخلف عن الحضور جلسة النطق به قد سـمع المرافعـة وحـضر       
المداولة ووقع على مسودة الحكم، فإننا نرى أنـه لا يلـزم فـي كافـة                
الفروض أن يكون هناك بيان خاص بهذا القاضي بل يكفي في كثير مـن    

 القاضي الذي شارك فـي      الفروض أن يوجد في بيانات الحكم ما يفيد أن        
  . إصدار الحكم قد تخلف عن حضور جلسة النطق به وأن غيره حل محله

   توقیع رئیس الجلسة على النسخة الأصلیة -٨
 مرافعات مصري على أنه يوقع رئيس الجلسة وكاتبها         ١٧٩تنص المادة   

نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطـوق          
ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة مـن إيـداع           وتحفظ فى   

المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى وإلا كان           
  . المتسبب فى التأخير ملزما بالتعويضات
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مرافعات فرنسي على توقيع الرئيس علـى نـسخة   ٤٥٦كما تنص المادة    
سخة الحكم ويقـوم    الحكم الأصلية وفي حالة وجود مانع يذكر ذلك في ن         
  .أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة بالتوقيع عليها

ولم ينص المشرع المصري على الجزاء المترتب نتيجة عدم توقيع رئيس 
  .الجلسة أو كاتبها على نسخة الحكم الأصلية

عدم توقيع رئيس الهيئة على النسخة الأصلية للحكم يؤدي إلي بطـلان            و
لهيئة التي أصدرت الحكم فلم يشترط المـشرع        والمقصود رئيس ا   الحكم

  توقيع رئيس الجلسة الذي حضر تلاوة الحكم 
 بیانات تطلبھا المشرع إلا أنھ لا یترتب عل ى إغفالھ ا بط لان الحك م            -)ب(
   )لتحقق الغایة(
إذا كان المشرع قـد  :  بيان المكان الذي أصدرت فيه المحكمة الحكم   -١

مرافعات بيان مكان المحكمـة التـى        من قانون ال   ١٧٨تطلب في المادة    
أصدرت الحكم، إلا أن تخلف هذا البيان لا يؤدي إلى بطلان الحكـم إذا              
أمكن التعرف على هذا المكان من خلال اسم المحكمة نفسها الوارد فـي            

  . ورقة الحكم أو محضر الجلسة
وقد قضت محكمة النقض بأن بيان مكان المحكمة التي اصدرت الحكـم            

ة جوهرية بعد بيان اسم المحكمة التى أصدرته ومن ثم فإن           ليس له أهمي  
  .عدم ذكر ذلك المكان لا يترتب عليه البطلان

 من قانون  ١٧٨تنص المادة   :  بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم      -٢
. المرافعات على أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمـة التـي أصـدرته     

 الحكم من محكمـة لهـا       والهدف من ذكر هذا البيان التحقق من صدور       
  . ولاية الفصل في النزاع

وقد استقر الفقه والقضاء على أن عدم ذكر اسم المحكمة لا يؤدي إلـى              
بطلان الحكم، وذلك لأنه يمكن معرفة المحكمة التي أصدرت الحكم مـن   
خلال معرفة المحكمة التي أودع ملف الدعوى قلم كتابها، كمـا يمكـن             

 الجلسات ومن محضر جلـسة النطـق        معرفة هذه المحكمة من محاضر    
  . بالحكم

واذا كان عدم ذكر اسم المحكمة التي اصدرت الحكم لا يؤدي إلى بطلان             
الحكم، فإن الخطأ في اسم المحكمة عند ذكره لا يؤدي أيضا إلى بطـلان         
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الحكم لأن ذلك الخطأ يعد من قبيل الخطأ المادي الذي يمكن تـصحيحه             
  . حضر جلسة النطق بالحكمبالرجوع إلى محاضر الجلسات وم

إذا كان  :  بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأي النيابة في الدعوى          -٣
 مرافعات بيان اسم عضو النيابـة الـذي         ١٧٨المشرع يوجب في المادة     

أبدى رأيه في الدعوى أن كان فإنه قد أغفل النص على بطلان الحكم في              
  حالة عدم بيان اسم عضو النيابة 

 الفقه والقضاء مستقران منذ صدور قانون المرافعات القائم         ولذلك نجد أن  
على أن بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القـضية لـيس مـن       
البيانات الأساسية التى يترتب على إغفال ها بطلان الحكم ما دامت النيابة  

  قد أبدت رأيها بالفعل فى مذكرتها وأثبت ذلك بالحكم 
حكم في هذا الفرض ليس لأن بيان اسـم عـضو           فعدم القضاء ببطلان ال   

النيابة لم يتطلبه القانون بل لأن الغاية من هذا البيان قد تحققـت بإبـداء               
  .النيابة لرأيها بالفعل في الدعوى فلا داعي للحكم بالبطلان

 من قانون المرافعـات     ١٧٨تنص المادة   :  بيان تاريخ إصدار الحكم    -٤
الحكم تاريخ إصـداره، أي تـاريخ       المصري على أنه يجب أن يبين في        

  . النطق بالحكم
وتتجلى أهمية ذكر تاريخ صدور الحكم في معرفة النقطة التي يبدأ منها             
حساب ميعاد الطعن في الحكم في أغلب الحالات كما أن ميعـاد إيـداع              

  . مسودة الحكم يبدأ من تاريخ النطق به
التقويم الهجري أو   ويمكن ذكر تاريخ صدور الحكم بالتقويم الميلادي أو ب        

بهما معا، وإذا تضمن الحكم تاريخين مختلفين فـيمكن بـالرجوع إلـى             
محضر جلسة النطق بالحكم معرفة التاريخ الصحيح، أما إذا لم نتمكن من    

  . معرفة تاريخ صدور الحكم فنعتقد أن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم
 لا يؤدي إلـى     ه على أن إغفال   –أهمية هذا البيان    رغم  –وقد استقر الفقه    

بطلان الحكم، كما أن الخطأ فيه لا يؤدي إلى البطلان إذا كان هذا الخطأ              
مجرد خطأ مادي يمكن تصحيحه من محضر جلسة النطق بالحكم، وذلك           
لأن الأصل فى ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلـسات التـى             

  . أعدت لإثبات ما يجرى فيها
ه إذا كان الثابـت مـن محاضـر       وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن     

 ومـد  ١٩٧٥/٢/١٧جلسات القضية الاستئنافية أنها حجزت للحكم لجلسة   
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 وفيها صدر الحكم وكانـت      ١٩٧٥/٢/١٨أجل النطق بالحكم فيها لجلسة      
النسخة الأصلية للحكم المطعون فيـه تحمـل تاريخـاً لـصدوره يـوم              

 ـ           ١٩٧٥/٢/١٧ أ مـادى   ، فإنه لا يعيبه ما وقع فى هذا التاريخ مـن خط
  .يصححه ما ورد بشأنه فى محضر الجلسة

كما قضت بأن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وأن ثبـوت تـاريخ             
  .إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها

 يشترط القانون المصري توقيع كاتب الجلـسة        : توقيع كاتب الجلسة   -٥
  . على الحكم

على نسخة الحكم الأصلية لا يؤدي إلي بطـلان  عدم توقيع الكاتب  الا ان   
الحكم مادام أن رئيس الجلسة قد وقعها، وذلك لأن الحكم عمل القاضـي             

  . ولا يعدو عمل الكاتب أن يكون نقل ما دونه القاضي
لى بطـلان   إذن فعدم توقيع الكاتب على نسخة الحكم الأصلية لا يؤدي إ          

 عدم توقيعه وليس بسبب أن      جراء قد تحققت رغم   الحكم لأن الغاية من الإ    
القانون لم ينص على البطلان لعدم توقيع الكاتب وإلا فلماذا يجمع الفقـه             
والقضاء على بطلان الحكم لعدم توقيع الرئيس عليه رغم أن المشرع لم            

  . ينص على بطلان الحكم لعدم توقيع الرئيس
إذا كان المشرع قد أوجب بيان موطن الخـصم  :  بيان موطن الخصم   -٦

في نسخة الحكم الأصلية إلا أن الفقه والقضاء مستقران على أن إغفـال             
ذكر هذا البيان لا يؤدي إلى بطلان الحكم لأنه يمكن التعرف على موطن             
الخصوم من صحف الدعاوى والطعون والمذكرات والإعلانات المتبادلة        

  . بينهم
م إذا كان حضور الخصوم أو غيابه     : بيان حضور الخصوم أو غيابهم    -٧

يعتبر أمرا جوهريا لما يترتب على الحضور أو الغياب من آثار هامة إلا         
أن عدم ذكر هذا البيان في ورقة الحكم لا يبطله وذلك لأنه يمكن التحقق              
من حضور الخصوم أو غيابهم من واقع محاضر الجلسات التي تـشتمل            

ققت فلا على هذا البيان وبالتالي فإن الغاية من ذكر هذا البيان تكون قد تح 
ولقد حاولت محكمة النقض تعليـل     . يجوز الحكم بالبطلان في هذه الحالة     

عدم القضاء بالبطلان رغم إغفال بيان حضور الخصوم وغيابهم بأن هذا           
البيان ليس من بين البيانات التي رتب المشرع البطلان على إغفال هـا             

 أي بيان   ونعتقد أن هذا التعليل محل نظر وذلك لأن الحكم يبطل ل إغفال           
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جوهري تطلبه المشرع ولو لم ينص على البطلان صـراحة نتيجـة ل             
  . إغفال ه

 رغم أن المشرع قد أوجـب فـي    بيان المادة التي صدر فيها الحكم     -٨
 من قانون المرافعات بيان ما إذا كان الحكم صادرا في مادة            ١٧٨المادة  

لبيان وذلـك   تجارية أو مستعجلة إلا أن الحكم لا يبطل ل إغفال ه لهذا ا            
لأنه يمكن التعرف على نوع المادة التي صدر فيها الحكم من باقي أوراق    

  . الدعوى
    بیانات لم یتطلبھا المشرع ولا یترتب على إغفالھا بطلان الحكم-)ج(
 مـن الدسـتور     ٧٢فطبقا للمادة    :  بيان أن الحكم صدر باسم الأمة      -١

السلطة القـضائية    من قانون    ٢٠، والمادة   ١٩٧٢المصري الصادر عام    
  . تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب

وقد كانت محكمة النقض تقضي ببطلان الحكم إذا أغفل البيان الخـاص            
إلا أنها عدلت عن ذلك بحكم أصـدرته بهيئتيهـا          ،  بصدوره باسم الشعب  

 مـن   ١٥٥العامتين المدنية والجنائية قضت فيه بأن النص فـى المـادة            
تـصدر الأحكـام    "  على أن  ١٩٦٤ سنة    مارس ٢٤الدستور الصادر فى    

 من قـانون الـسلطة   ٢٥وهو ما رددته بعد ذلك المادة" وتنفذ باسم الأمة    
، وليس إلا إفصاحاً عن أصـل دسـتورى   ١٩٦٥ لسنة ٤٣القضائية رقم  

قوامه أن الأحكام إنما تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة ومصدر           
هض عليـه نظـام الدولـة       السلطات جميعاً وهى الأمة، وهو أصل يـن       

ويصاحب الحكم ويسبغ عليه شرعية منذ بدء إصداره دون ما مقتـضى            
لأى التزام بالإعلان عنه من القاضي عند النطق به أو الإفصاح عنه فى             
ورقة الحكم عند تحريره، ومن ثم فإن خلو محضر الجلـسة ممـا يفيـد           

  .صدور الحكم باسم الأمة لا ينال من شرعيته ولا يمس ذاتيته
لم يوجب المشرع بيان رقـم      :  بيان رقم الدائرة التي أصدرت الحكم      -٢

الدائرة التي أصدرت الحكم لذلك فإذا خلا الحكم من هذا البيان أو كـان              
  . هناك خطأ فيه فإن ذلك لا يبطل الحكم

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن ما ذكره الحكم الابتدائى من أنـه             
حكمة القاهرة الابتدائية لا يعدو أن يكون خطأ صدر من دائرة استئنافية بم    

مادياً ليس من شأنه أن يشكك فى بيان المحكمة التى أصدرته، إذ الثابـت   
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من الوقائع التى أوردها الحكم ومن أسبابه ومنطوقه أنـه صـدر مـن              
  .المحكمة باعتبارها محكمة أول درجة وليس باعتبارها محكمة استئنافية

 من قانون المرافعـات قـد       ١٧٨ كانت المادة    إذ:  بيان رقم الدعوى   -٣
أوردت البيانات الواجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر، ولـم        
يرد من بينها رقم الدعوى، فإن مقتضى ذلك أن الخطأ الوارد فى الحكـم        
المطعون فيه فى خصوص هذا البيان لا يؤثر على سـلامته ولا يجهـل            

  .الحكم
إذا خلا الحكم من بيان إسم وكيل الخصم أو         :  بيان اسم وكيل الخصم    -٤

إذا كان اسمه في الحكم مختلفا عن اسمه في محضر الجلسة فإن ذلك لا              
يبطل الحكم لأن اسم وكيل الخصم ليس من البيانات التي أوجب المشرع            

  .) مرافعات حالي١٧٨المادة(ذكرها في ورقة الحكم
 من قـانون    ١٧٨دة   حددت الما  ):أمين السر ( بيان إسم كاتب الجلسة    -٥

المرافعات البيانات التى يجب اشتمال الحكم عليها، ولم يتطلب المـشرع           
فيما تطلبه من بيانات فى الحكم أن يذكر فيه إسم أمين السر، الأمر الذى              
يفيد أن هذا البيان ليس جوهرياً فى نظر المشرع، ومتى كان ذلـك فـإن    

  .لا يفسدهخلو الحكم المطعون فيه من بيان إسم أمين السر 

  المبحث الرابع 

  تسبیـب الأحكام 

   : المقصود بتسبیـب الأحكام-أولا
 مرافعات مصرى، اشتمال الأحكام على الأسـباب        ١٧٦تستوجب المادة   

  . التى بنيت عليها، والا كانت باطلة
الحجج الواقعية والقانونية المبنى هو     " وتسبيـب الحكـم هو اشتماله على    

فتسبيـب الحكـم يعنـى أن يتـضمن الحكــم         ."عليها والمنتجة هى له   
والتـسبيـب بـذلك،    . الأسباب الضرورية والكافية التى تبرر صـدوره      

يختلف عن مجرد وجود الأسباب فى الحكـم والذي لا يعدو أن يكـون             
  .مجرد أمر شكلى للدلالة على تسبيـب الأحكام

  :والتسبيـب بهذا المعنى يتضمن أمرين فى وقت واحد 
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 هو أن يعرض القاضي فى الحكــم مجموعـة الأسـباب         :الأمر الأول 
. القانونية والواقعية التى أدت إلى أن يصدر الحكـم على نحـو معـين            

هو أن تعبر الأسباب الموجودة فى الحكـم عن العمليـة          : والأمر الثانى 
  . العقلية التى وصل من خلالها القاضي إلى نتيجـة معينة

   : أھمیة التسبیـب-ثانیا 
 أهمية بالنسبة للمتقاضيين وبالنسبة للغير، كما أن اهميته تبـدو    للتسبيـب

فضلا عن ذلك لـه اهميـة       ،  فى عدم انفصاله عن أداء القاضي لوظيفته      
  .خاصة من حيث تحقيق الرقابة على الأحكام القضائية

يلزم أن يكـون الحكــم مبـرر        : أهمية التسبيـب بالنسبة للخصوم   ) أ(
لا يكفى أن يصدر الحكـم عادلا، ولكـن        مشروحا، مسببا لأنه    " بمعنى  

فحكـم القاضي باعتباره قرار موجهـا      . يجب أن يعرف لماذا هو عادل     
إلى المتقاضين يجب أن يكون قابلا للتقييم والتحديد من جانـب هـؤلاء             

  .المتقاضين
فضلا عن ذلك تبدو وأهمية التسبيـب بالنسبة للخصوم من نواح عديـدة            

  :منها
من التحقق من أن منطوق الحكــم لا يـشوبه          ـ أنه يسمح للخصوم     ١

  .التعسف أو التحكـم وأنه مطابق للقانون
ـ يعمل التسبيـب على احترام مبدأ المواجهة على المستوى الفكـري           ٢

ويترتب على ذلك اعتبار التسبيـب وسيلة غير مباشـرة         .لقرار القاضي 
  . لاحترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة

. كين الخصوم من استعمال حقهم فى الطعن      ـ التسبيـب ضرورى لتم   ٣
فمن خلال التسبيـب يتمكن الخصم من الوقوف على عيـوب الحكــم            

  .ومن ثم الطعن عليه بالطريق المناسب من طرق الطعن
علـى الرغــم مــن أن       : أهمية التسبيـب بالنسبـة للقـاضى   ) ب(

 التسبيـب يعد من أشق المهمات الملقاة على عاتق القـضاة، فإنـه فـى        
  .المقابل له أهمية بالنسبة لهم

فالتسيب هو مظهر قيام القاضي بعمله، وأداء ما عليه من واجب التدقيق            
وبالتسبيـب وحده يسلم القضاء من مظنة التحكـم،       . والبحث عن الحقيقة  

  . وبه يرتفع الشك والريب عما يصدر عنهم من قرارات
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ه من الـضغوط،    كما يعد التسبيـب ضمانه لحماية القاضي مما يقع علي        
لأنه يجعل الحكـم وسيلة للاقناع وليس مجرد ممارسة القاضي للـسلطة          

  .التى يتمتع بها
وهـو  . والتسبيـب يدفع القاضي إلى التروى والتفكير قبل إصدار حكمه        

بذلك يقدم للخصوم برهانا على عدالة الحكـم، مما يترتب عليه احترامهم          
  .للحكـم والاقتناع بعدالته

دراسة التسبيـب تعـد الوسـيلة      : التسبيـب بالنسبة للغير  أهمية  ) جـ(
الوحيدة لتعرف غير الخصوم والرأى العـام على أحكام القضاء، الحكم          

ومن هـذه الناحيـة، فـإن       .ومن ثـم اقنـاع الرأى العام بعدالة القضاء      
التسبيـب يفترض أن القانون الذي يطبقه القاضي ليس قانونا غامـضـا         

  . وقابل للمعرفة من جميع الناسوإنما قانـون معروف
فـإذا كانـت   . ويعد التسبيـب ـ فى رأيناـ من صور علانية القـضاء  

العلانية بمفهومها التقليدى، تمكن الجمهور من متابعة الجلسات وسـماع          
النطق بالحكـم، فإن التسبيـب يسمح لهذا الجمهور بالتعرف على لـب           

 يمكـن فهمـه مـن       ولذلك فإن الحكـم الذي لا    . وجوهر عمل القاضي  
الخصوم أو الجمهور يمثل إخلالا بمبدأ علانية القضاء، ويـصدق عليـه       

  ."لا يمكنك فهم هذا الحكـم طالما أنك لم تشارك فى المداولة" القول بأنه
بغير التسبيـب لا يمكن : أهمية التسبيـب فى رقابة الأحكام القضائية  ) د(

سبيب يسهل على محكمة    فالت. رقابة العمل القضائى الذي يصدره القاضي     
النقض رقابة الحكـم المطعون فيه، لأن التسبيب يعد الوسـيلة الوحيـدة        
التى تمكن من الرقابه على الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى ومن ثم            

  .يتيسر لمحكـمة النقض أداء مهمتها فى توحيد تطبيق القانون وتفسيره
   : شروط صحة التسبیـب: ثالثا
أن صحة التسبيـب   :د الأسباب فـى ورقـة الحكـم     يجـب أن ترد   -١

تقتضى بداية أن ترد الأسباب في ذات ورقة الحكـم، لأن العمل القانونى            
ومع أن الأصل هو أن ترد الأسـباب        .يجب أن يحمل بنفسه دليل صحته     

فى ورقة الحكـم، فإن القانون يتطلب ذكرها ـ أحيانا ـ فى مكان آخر   
التى تقتضى بيان   )  مرافعات ١٧٣المادة  (كومثال ذل . غير ورقة الحكـم  

  .أسباب تأجيل إصدار الحكـم فى محضر الجلسة
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وإذا كان الحكـم يجب أن يتضمن أسبابه ولا يحيل إلى أسباب واردة فى             
أحكام أخرى، فقد جرى العمل على جواز هذه الإحالة متى كان الحكـم            

كما يجوز  . ةالمحال إلى أسبابه صادرا بين نفس الخصوم فى نفس القضي         
أن يحيل الحكـم إلى ما يعتبر مكملا له من أوراق التحقيق، كالإحالة إلى   

  .تقرير الخبير
ووجود الأسباب قد يكون صريحا أو ضمنيا، فـلا يـشترط أن تكـون              

ويكون . الأسباب صريحة، وإن كان الأصل هو الوجود الصريح للأسباب      
بعـض الطلبـات،   التسبيـب ضمنيا عندما تسبـب المحكمة قضائها فى       

وتترك ما قضت به فى الطلبات الأخرى محمولا على الأسباب الصريحة         
ومن تطبيقات فكرة السبب الضمنى فـى قـضاء الـنقض           .التى ذكرتها 

المصرى أن الأسباب التى تبرر بها المحكمة قضائها فى الطلب الأصلى           
  .تصلح كأسباب ضمنية بالنسبة للطلب الاحتياطي

م إلى أدلـة الإثبات المقدمـة من الخـصـوم         يجب أن يستند الحك    -٢
فلا يصلح الاستنـاد إلى دليــل لـم يتـضمـنه ملـف        : فى القضيـة 

كمـا لا   ،  القضية، لأنه لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمـه الشخـصى         
  .يجوز له أن يستند إلى أدلة غير التى قدمها الخصوم فى القضيـة

مما قدمه الخصوم من    ومن قضـاء النقض، أن خلو الحكم المطعون فيه         
طلبات ودفاع ودفوع وخلاصة الادلة الواقعية فـى الـدعوى يـستوجب        

  .نقضـه
ويكفـى لتحقـق هذا الشرط، قيام الحكم على أسباب مؤدية إليـه ولهـا          
أصلها الثابت بالأوراق، دون حاجة لتعقب المحكمـة لكـل مـا يثيـره              

  .الخصوم
لتسبيـب وسلامته أن   لا يكفى لصحة ا   : يجب أن تكون الأسباب كافية    -٣

يتضمن الحكم أسبابا وإنمـا يجـب أن تكـون هـذه الأسـباب كافيـة                
بمعنى أن تكون هـذه الأسباب صالحة لاعمال النتيجـة التــى          .لحمله

تُوصل إلى الحكم، وأن تدل على أن القاضي قد بحث وقائع النزاع بحثـا         
  .وافيا وكون رأيـا فيهـا

  : ن الآتي ولتحقيـق شرط كفـاية الأسباب يتعـي
أن تبين المحكمة الوقائع التى استندت إليها فـى حكمهــا وأدلــة        ) أ(

  . اقتناعهـا بثبوت هذه الوقائع
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أن تكون الادلة من شأنها أن توصل إلى النتيجة التى انتهت إليهـا             ) ب(
  . المحكمة

أن تبين المحكمة القاعدة القانونية التى تطبقها على وقـائع القـضية       ) ج(
لك بيان القاعدة القانونية دون حاجة إلى ذكر النص التشريعى  ويكفى فى ذ  

  . الذي يتضمن هذه القاعدة
فلا يكفى مثلا أن يقتصر     . أن ترد الأسباب بعبارات واضحة ومحددة     ) د(

التسبيـب علـى الإشارة المجملة إلـى أوراق الدعــوى دون بيـان            
  . مضمون هذه الأوراق

ر بها رأيها بالنسبة لكـل ادعـاء        أن تذكـر المحكمة أسبابـا تبر    ) هـ(
  . أبدى أمامها بالطريق القانونى

وجزاء القصور فـى  . وعدم كفاية التسبيـب يجعل الحكم معيبا بالقصور     
).  مرافعـات مـصرى    ١٧٨/١المادة  (أسباب الحكم الواقعية هو البطلان    

  ).  مرافعات مصرى١٧٦المادة (وهــو نفس جزاء عدم وجود الأسباب
  :  الأسباب متناقضة فيما بينها أو مع المنطوق يجب إلا تكون-٤

والتناقض بين أسباب الحكم الذي يترتب عليه اعتباره غير مسبب، هـو            
التناقض الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكـن حمـل              

أو هو التناقض الذي تعجز أمامه محكمة النقض عن التعرف          .الحكم عليه 
والتناقض الذي يفسد الأحكام هو     . أو مخالفته له   على موافقة الحكم للقانون   

الذي لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به              
فى منطوقه إذ فى هذه الحالة يعتبر الحكم وكأنه خال من الأسباب وتبطله        

  .محكمة النقض
والتنـاقض  . ويجب ألا يكون هناك تناقض بين الأسباب ومنطوق الحكم        

 والمنطوق يعنى أن الأسباب لا تؤدي قانونا إلى القرار الذي           بين الأسباب 
وقد قضت محكمة النقض بأنـه متـى كانـت الأسـباب            .يتضمنه الحكم 

متعارضة مع منطوق الحكم، فالعبرة وعلى ما جرى بـه قـضاء هـذه              
المحكمة بالمنطوق وحده، ويكون الحكم فى هذه الحالة غير محمول على           

  .أسباب وقائما على غير أساس
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  المبحث الخامس

  آثار الأحكام
يترتب على صدور الحكم عدة آثار منها، تقوية الحقـوق وتقريرهـا أو             

ولكن من أهم الآثار التى تترتب على صدور الحكم         .إنشائها أو الإلزام بها   
اكتسابه لحجيـة الشيئ المحكـوم فيه، وخـروج النـزاع مـن ولايـة             

  :على التوالىولذا فسـوف نتناول هـذين الأثرين . المحكمة
   : حجیـة الشیئ المحكـوم فیـھ-أولا

ويقصد بهذه  . متى صدر الحكم فإنه يكتسب حجيـة الشيئ المحكـوم فيه        
الحجيـة أن ما حسمه القضاء بشأن موضوع النزاع لا يجوز أن يكـون            

وعلى ذلك لا يجوز إعادة النظـر     .محلا للنزاع فيه من جديد أمام القضاء      
ها الحكم سواء من تلقاء نفس المحكمـة التـى          فى المسألة التى صدر في    

أصدرته أو محكمة أخرى ولو كانت أعلى منها درجة، أو بناء على طلب 
فإذا رفعت دعـوى ثانية عن ذات النزاع أمام المحكمـة          . أحد الخصوم 

التى أصدرت الحكم أو محكمة أخرى فإنه يدفع أمامها بحجيـة الـشيئ            
  . وىالمحكـوم فيه وسبق الفصل فى الدعـ

وحجيـة الشيئ المحكـوم فيه هى قرينـه قانونية مؤداها أن الحكم قـد            
، صدر صحيحا وعادلا، أي صحيحـا مـن حيث الشكـل والإجراءات        

فالحكم بمجرد صدوره يعتبـر عنـوان،       .وعلى حق من حيث الموضوع    
الحقيقة مما يوجب منع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض           

كم، وكذلك منع المحكمة التى اصدرته وسائر المحاكم ما قضى به هذا الح  
  .من أن تعيد النظر فيما قضى به

ولكن هذه الحجيـة مؤقتة وغير مستقرة، لذا فقد تزول أو تـستقر تبعـا          
فهى تـزول   . للحكم الصادر من محكمة الاستئناف متى طعن على الحكم        

عاد الطعـن   إذا ألغى الحكم المطعون فيـه، وتستقر إذا تأيـد أو فات مي          
  دون الطعن فيه 

ولا يؤثر فى تمتع .وتثبت هذه الحجيـة للحكم القطعى من لحظة النطق به
  . الحكم بالحجيـة أن يكون قابلا للطعن فيه بإحدى طرق الطعن
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وللمحكمة أن تتصدى لها من     )  إثبات ١. ١م(وتتعلق الحجية بالنظام العام   
  .تلقاء نفسها ويجوز للنيابة العامة إثارته ا

  : نطـاق الحجیـة-١
اذا كـان الحكم بمجرد صدوره يتمتع بحجيـة الشيئ المحكــوم فيـه،    
فإن هذه الحجيـة لا تغطى كل أجزاء الحكم، فالأصل أن الحجيـة تثبت            

ولكنها لا تثبت لكل أجزاء المنطوق، وإنما فقط لما         .لمنطوق الحكم وحده  
 ـ          ق مـن   فصل فيه المنطوق وكان محل طلب من الخصوم وبحث وتحقي

  .المحكمة
ومع ذلك، فإن الحجيـة تمتد إلى أسباب الحكـم متـى كانـت مفـسرة               

كمـا تثبـت الحجيــة    . لأن الأسباب المفسرة تكمل المنطوق  ،  لمنطوقه
أيضا، للأسباب التى ترتبط بالمنطوق ارتباطـا وثيقـا بحيـث لا تقـوم              

  .للمنطوق قائمة إلا بها
  : ھ شـروط الدفـع بحجیـة الشیئ المحكـوم فیـ-ب

من قانون الإثبات يلزم توافر شروط ثلاثة للدفع        ١. ١اعمالا لنص المادة    
وتنص هـذه   . بحجيـة الشيئ المحكـوم فيه لسبق الفصل فى الدعـوى       

لا تكون لتلك الأحكام الحجيـة إلا فى نزاع قام بـين           ".. المادة على أنه    
". باالخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسب          

أي أن تكون الدعوى الجديدة هى ذات الدعوى السابقة التى يدفع بحجيـة       
  . الحكم الصادر فيها

وحتى يمكن القول بأن الدعـوى الجديدة هى ذات الدعـوى التى سبـق           
الفصل فيـها وبالتالـى قبول الدفع بالحجـية، يجـب تـوافر الشروط         

  :الآتية 
  :وحـدة الخصـوم: الشـرط الأول

 ١. ١المـادة   (ـة لا تكون إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفـسهم          فالحجي
، ومن ثم لا ترتب آثارها إلا فيما بين الخصوم أطراف الدعـوى            )إثبات

ولذلك فلا يجوز التمسك بالحجيـة فى مواجهة من يعتبـر          . دون غيرهم 
وللتمـسك بهـذه    . من الغير بالنسبة للدعـوى التى صدر فيهـا الحكـم         

بمعنى . ن الخصوم يجب إلا تتغير صفاتهم فى الدعـوى       الحجيـة فيما بي  
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أن يتقاضى الخصوم فى الدعوى الجديدة بنفس صـفاتهم فـى الـدعوى             
  . السابقة

  : وحـدة الموضوع أو المحـل: الشـرط الثانـى
فيجب أن تتعلق الدعـوى الثانية بذات الحق الذي كان محلا للدعــوى            

 بمعنى وحدة الموضـوع فـى       .التى صدر فيها الحكم الذي يدفع بحجيته      
فـإذا اختلـف   . ويقصد بوحدة الموضوع، موضـوع النـزاع   . الدعويين

الموضوع فى الدعويين ماديا أو قانونيا، فإن الدفع بعدم القبـول لـسبق            
  . الفصل فى المـوضـوع لا يكون صحيحا

وتطبيقا لذلك فإن الحكم الصادر فى طلب مقابل الإنذار والمكافأة لا يحتج            
عوى لاحقة يطلب فيها العامل التعويض عن الفـصل التعـسفى           به فى د  

  .لاختلاف الدعويين موضوعياً
  : وحـدة السـبب: الشـرط الثـالث

 من قانون الإثبات، وحدة السبب فى النزاع الـذي          ١. ١اشترطت المادة   
صدر فيه الحكم وفى الدعـوى المرفوعة من جديد عن هـذا النـزاع،             

  .  ومن ثم جواز الدفع بهاوذلك لتمتع الحكم بالحجيـة
وتثـير فكرة السبب صعوبات عديدة أدت إلى اختلاف الفقه وانقـسامه            
حول شرط الـسبب كـضابط يـستخدم لمعرفـة وحـدة أو اخـتلاف               

وأيا ما كان الخلاف حول شرط السبب، فيجب أن يكون واحـد        .الدعويين
م فى الدعـوى التى صدر فيها الحكم والدعـوى المطروحة من جديد أما      

  . القضاء
   ):استنفاد سلطة القاضي(خروج النزاع من ولایة المحكمة: ثـانیـا

   القاعدة -١
يترتب على صدور الحكم أن تستنفذ المحكمة ولايتها بالنسبة للنزاع الذي           

ونتيجة لهذا الأثر فإن المحكمة لا يجوز لها الرجوع . فصل فيه هذا الحكم
، عديل فيه أو الإضافة إليـه     أو العدول عما قضـت به في حكمها أو الت        

سواء من تلقاه نفسها أو بناء على طلب من أحد الخصوم أو اتفاقهم على              
كما لا يجوز للمحكمة أن تحتفظ لنفسها بحق الرجوع فى الحكـم أو             .ذلك
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تعديله إذا تغيرت الظروف، ومن ثم لا تملك المحكمة إصدار حكم معلق            
  .على شرط

ام القطعية حتى ولو كانت صادرة قبـل        ويترتب هذا الأثر بالنسبة للأحك    
أيا كانت المسالة التى فصل فيها الحكم القطعـى،         ،  الفصل فى الموضوع  

  . و إجرائيةموضوعية أ
  : ويمكن بيان أوجه الاختلاف بين الفكرتين فيما يلى

تتميز فكرة استنفاد القاضي لسلطته   : ـ من حيث مجـال عمل الفكـرة     ١
فالمـسائل  . اخل الخصومة وليس خارجهـا   فى مسألة معينة بأنها تعمل د     

التى حسمها القاضي بقرار قطعى تخرج عن ولايتـه ويـستنفذ سـلطته           
بالنسبة لها، ومن ثم لا يجوز له العودة مرة ثانية إلى نظر هذه المـسألة               

بمعنى أن . والمساس بقراره بالنسبة للخصومة التى صدر فيها هذا القرار        
 اثرة داخل الخصومة القائمة بالنـسبة       نظام استنفاد سلطته القاضي يرتب    
فطالما ظلت الخصومة قائمـة أمـام       .لكل مسألة فصل فيها بحكم قطعى     

  . القاضي فإنه يمتنع عليه المساس بأى حكم قطعى أصدره فيها
اذا كان ذلك، فإن المسائل التى استنفذ القاضي سلطته فيها يجوز عرضها            

ء، سـواء أمـام نفـس    من جديد فى خصومة مستقبلة ترفع أمام القـضا  
كالحكم بعدم الاختصاص فهو يقيد المحكمـة       . المحكمة أو محكمة غيرها   

  . التى أصدرته ولا يقيد غيرها
أما فكرة الحجيـة، فإنها تعمل خارج الخصومة وبعد صـدور الحكـم            

. المنهى لها ضمانا لاستقرار الحماية القـضائية التـى منحهـا الحكـم            
  . صدور الحكم لمنع المسـاس بهفالحجيـة تعمل فى المستقبل بعد

انتفاء الولاية باستنفاد سـلطة     : ـ من حيث تعلق الفكرة بالنظام العام        ٢
القاضي فى المسائل التى حسمها بقرار منه يتعلق بالنظام العام ويقـضى            

أما حجيـة الأمر المقـضى، فـلا تتعلـق       . به القاضي من تلقاء نفسـه    
سك بها إذ لا يجـوز للقاضـى أن   بالنظام العام ويكون على الخصوم التم  

  . يثيرها من تلقاء نفسه
ـ من حيث المساس بالحجيـة والمساس بالقرار الذي اسـتنفذ سـلطة     ٣

لا يجوز المساس بالحكم الذي أصدره القاضي وحاز حجيــة          : القاضي
الشيئ المحكـوم فيه إلا بالطريق الذي حدده القانون للطعـن فـى هـذا      

  . لحجيـة ولو بتشريعولا يجوز المساس با. الحكم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

       -  ٢٤٤  - 

ومن ذلك صدور . أما استنفاد سلطة القاضي فيجوز المساس بها وإهدارها
تشريع جديد يخرج الدعـوى من اختصاص المحكمة، فى هـذه الحالـة          
يطبق هذا القانون بأثر فورى فتحال الدعـوى إلى المحكمة التى أصبحت 

رت فيهـا   مختصة فتنظر القضية من جديد وتزول كل الأحكام التى صد         
  . من قبل

ومثال ذلك أيضا، معاودة الخصوم رفع نفس الدعـوى بخصومة جديـدة     
ففى هذه الحالة تنظر المحكمة القضية وتبحثها مـن         . وبإجراءات جديدة 

جديد دون اعتبار لما يكون قد صـدر فيــها من قرارات مـن قٍبـل              
  . القاضي التى كانت مرفوعة أمامه من قبل

   الاستثناءات -٢
أن خروج النزاع من ولاية القاضي أو المحكمة يترتب عليـه عـدم             مع  

إمكان عرض ذات النزاع أو ذات الحكم على القاضي أو المحكمة التـى             
ولكن هذه الاستثناءات حـددها     . اصدرته، فإن هناك استثناءات على ذلك     

المشرع على سبيل الحصر بحيث لا يجوز القياس عليها ولا يعمل بها إلا     
انونى صريح يسمح بطرح النزاع على المحكمة التى سبق         بموجب نص ق  
وهذه الاستثناءات لا تمثل مساسا بقاعدة حجيـة الـشيئ         .لها الفصل فيه  
  .المحكـوم فيه

  : ويمكن اجمال هذه الاستثناءات فى الآتي 
ـ أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما اصدرته من أحكام غير قطعية متى         ١

  . الحكم، ومثال ذلك الحكم الوقتىتغيرت الظروف التى صدر فيها 
ـ جواز إعادة عرض نفس النزاع على نفس المحكمة التى فصلت فيه            ٢

أو التماس إعـادة    ) اذا كانت جائزة  (كما فى الطعن بالمعارضة   . من قبل 
  . ويرى البعض أن هذا لا يعد استثناء على استنفاد الولاية. النظر

 الحكم من خطأ مـادى  فتصحيح ما يكون قد وقع فى : ـ تصحيح الحكم  ٣
أو كتابى هو من سلطة المحكمة التى اصدرت الحكم وذلك بصريح نص            

ويتم هذا التصحيح أما بناء على      ).  مرافعات مصري  ١٩١المادة  (القانون
ولكـن  . قرار من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب أحد الخـصوم           
يـة فقـط    يشترط لذلك أن يقتصر التصحيح على الاخطاء المادية والكتاب        
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دون غيرها من الاخطاء التى قد تلحـق الحكـم، حـيث لا سـبيل إلى            
  . إصلاحها إلا باتباع طريق الطعن المناسب

تختص المحكمة التى أصدرت الحكم بتفسير ما وقـع         :  تفسير الحكم  -٤
ويشترط . فى منطوقه من غموض أو إبهام وذلك بناء على طلب الخصوم  

ا ألا يكون الحكم قد تم الطعن عليـه         لكى تختص المحكمة بتفسير حكمه    
  . بالاستئناف

فيما أغفل ت المحكمة الفصل فيـه       : ـ الفصل فى الطلبات المغفـلـة    ٥
من طلبات الخصوم يجوز للخصوم الرجوع بشأنه أمام المحكمـة التـي            

ويكـون ذلك بالإجراءات   .أصدرت الحكم لنظر هذه الطلبات والحكم فيها      
  ). عات مصري مراف١٩٣(المقررة في المادة

ويشترط في الطلب الذي أغفل ت المحكمة الفصل فيه أن يكـون عـدم              
فصل المحكمة فى هذا الطلب راجع إلى سهو المحكمة ولـيس متعمـدا             

كما يجب أن يكـون     . منها، بحيث ينبئ عن قضاء ضمنى برفض الطلب       
الطلب المغفل طلبا موضوعيا، أي يتعلق بمحل النزاع الذي تفصل فيـه            

  . المحكمة
ويرى البعض أن الرجوع إلى المحكمة ل إغفال ها بعض الطلبات لا يعد 

  .استثناء على استنفاد الولاية
ويرى بعض الفقه أن كافه الحالات السابقة لا تعد استثناءات بمعنى الكلمة 

  .على مبدأ استنفاد القاضي لسلطته بالنسبة للمسألة التى فصل فيها
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  الفصل الثاني 

  كامطرق الطعن فى الأح

  تمھید
نظم المشرع طرق الطعن فى الأحكام فى الباب الثانى عشر من قـانون             

وتبدو حكمة تنظيم المشرع لطـرق      ). ٢٧٣ إلى   ٢١١المواد  (المرافعات
معينة للطعن فى الأحكام فى محاولته التوفيق بين اعتبارات العدالة التى           

قرار تقتضى وجود وسيلة لمراقبة صحة الأحكام وبين الحاجـة إلى اسـت   
الحقوق والمراكز القانونية، وهى بـلا شـك اعتبـارات متعارضــة            

فالحاجة إلى الاستقرار تستلزم سـرعة انهـاء المنازعـات          .ومتناقضـة
والحاجة إلى العدالة تستلزم وسائل يمكن بهـا        . المعروضة على القضاء  

وقد استخـدم المـشرع طــرق      . مراجعة أحكام قضاء الدرجة الأولى    
  .م لتحقيق التوازن بين هذه الحاجات المتعارضةالطعن فى الأحكا

وفى تنظيمـه لطرق الطعن فى الأحكام حدد المشرع الأحكـام العامـة            
، ثم تناول الاستئناف باعتباره طريق الطعن       )٢١٨ـ  ٢١١المواد  (للطعن

وأخيـرا تنـاول    ). ٢٤٠-٢١٩م  (العادى فى قانون المرافعات المصرى    
ى التماس إعادة النظـر والطعـن       المشرع طرق الطعن غير العادية وه     

  ). ٢٧٣ ـ ٢٤١م(بالنقض
  وسوف نتناول الطعن بالاستئناف فقط في باب واحد وسوف 
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  مبحث وحید

  الاستئناف

  الأول المطلب 

  مبدأ التقاضي على درجتین 
تقوم فكرة الاستئناف على أساس أن القضاة بشر وانهم عرضة للوقـوع            

كم تتجه أغلب التشريعات إلى     في الخطأ ولذلك فلضمان صحة وعدالة الح      
تنظيم طريق لاستئناف الحكم يتم بموجبه عرض النزاع أمـام محكمـة            

  . اعلى من المحكمة التي اصدرت الحكم
وتقوم فلسفة الاستئناف كوسيلة لنقل النزاع برمته، وبكامل العناصر التى          
يشتمل عليها إلى المحكمة الاستئنافية، لتجيل بصرها فيـه مـن جديـد،             

ار أن حكما واحدا فى شأن هذا النزاع لا يقدم ضمانا كافيا يرعـى              باعتب
العدالة، ويضمن فعالية إدارتها وفقا لمستوياتهم التـى التزمتهـا الـدول            

    المتحضرة
 بحيـث   ولقد استقر مبدأ التقاضي على درجتين في القـانون المـصري    

 ـ           ة اصبح من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لا يجـوز للمحكم
  .  مخالفتها ولا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها

واذا كان مبدأ التقاضي على درجتين مبدأ أساسيا من مبـادئ التقاضـي             
على نحو ما رأينا فهل اصبح هذا المبدأ مبدأ دستوريا بحيـث لا يجـوز               
للمشرع نفسه أن يخالفه ويقصر التقاضي على درجة واحـدة هـذا مـا              

  -:سنتناوله بالتفصيل التالي
   ھل التقاضي على درجتین مبدأ دستوري؟-:اولا

 منه على أن التقاضى حق      ٦٨اكتفى الدستور المصري بالنص في المادة       
مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجـاء إلـى قاضـيه            
الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضـين وسـرعة           

  الفصل فى القضايا 
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لقوانين على تحصين أى عمل أو قـرار إدارى مـن         ويحظر النص فى ا   
  . رقابة القضاء

فلم يتعرض الدستور المصري لنص صريح يوجب أن يكون التقاضـي           
  . على درجتين

ولم تتردد المحكمة الدستورية العليا في التأكيد على أن التقاضـي علـى             
  . درجتين ليس مبدأ دستوريا

واز الطعن فى بعـض     فقد قضت بأنه من المقرر أن النص على عدم ج         
الأحكام القضائية، وقصر التقاضى بالنسبة لما فصلت فيه علـى درجـة            

   واحدة، هو من الملاءمات التى يستقل بتقديرها المشرع
كما أن محكمة النقض اكدت من ناحيتها على أن قصر التقاضـي علـى          

   درجة واحدة لا مخالفة فيه للدستور
نت الأحكـام التـى يـصدرها       ولذلك فقد قضت محكمة النقض انه إذ كا       

مجلس الصلاحية فى دعاوى الصلاحية المنوط به الفصل فيها وفقا لحكم           
-١٩٧٢ لـسنة    ٤٦ من قانون السلطة القضائية رقـم        ١١١نص المادة   

قد حظـر   - من هذا القانون   ١٠٤،١٠٥،١٠٦،١٠٧بمراعاة أحكام المواد    
المـسائل  المشرع الطعن فيها وفقا لما تغياه من قصر التقاضى فى هـذه    

على درجة واحدة، وهو ما يستقل المشرع بتقديره فى إطار سلطته فـى             
مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضية الصالح العام، فإنـه لا يقبـل             
الطعن فيها أمام هذه المحكمة بما لا يقبل معه ما آثاره الطالب فى طلبه               

ول ملابسات  من القول بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وما آثاره ح         
   وظروف إصداره

القیود الواجب على المشرع مراعاتھا لق صر التقاض ي عل ى درج ة         : ثانیا
  واحدة 

إذا كان قصر حق التقاضى فى المسائل التى فصل فيها الحكم على درجة          
واحدة، هو مما يستقل المشرع بتقديره إلا انه يجب عليه يجب أن تتوافر             

  -:لذلك عدة شروط على النحو التالي
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   أن یكون ھناك نص صریح بقصر التقاضي على درجة واحدة -١
إذ يعتبر نظر النزاع على درجتين ضمانة أساسية للتقاضـى لا يجـوز             
حجبها عن المتخاصمين بغير نص صريح بما مؤداه أن الخروج عليها لا         

   يفترض
ويجب أن يكون واضحا أن النص الذي يقصر التقاضـي علـى درجـة          

عاما يدخل تحته جميع الحالات التي ينطبق عليهـا         واحدة قد يكون نصا     
النص ومثال ذلك أن يقرر المشرع عدم قابلية الأحكام التي تصدر فـي             
حدود النصاب الانتهائي للمحكمة للاستئناف فهذا نص عام يشمل أي حكم       

  . يصدر من أي محكمة جزئية أو ابتدائية في حدود نصابها الانتهائي
  ئماً على أسس موضوعیة أن یكون ھذا القصر قا-٢

فانفتاح طرق الطعن فى الأحكام أو انغلاقها، إنما يتحـدد وفـق أسـس              
موضوعية بحيث يكون مرجعها إلى اتصال النـصوص التـى ترتبهـا،        
بالحقوق التى تتناولها، بما يؤكد ارتباطها عقلا بها وتعلقها بطبيعة هـذه            

   الحقوق، ومتطلباتها فى مجال ممارستها
 الأحكام لا تعتبر مجرد وسائل إجرائية ينشئها المشرع         فطرق الطعن فى  

ليوفر من خلالها سبل تقويم اعوجاجها بل هى فى واقعها أوثق اتـصالاً             
بالحقوق التى تتناولها سواء فى مجال إثباتها أو نفيها أو توصيفها ليكون            

  . مصيرها عائداً أساساً إلى انفتاح هذه الطرق أو انغلاقها
مشرع أن يحرم فئة معينة من المتقاضين من الدرجـة          ولذلك لا يجوز لل   

الثانية من درجات التقاضي بزعم انه يبتغي تقريب جهات القضاء مـنهم            
فتقريب جهات القضاء يجب ألا يكون معطلا لحقهم فى فـرص الطعـن         

وذلك أن اسـتواء    . التى أتاحها المشرع لغيرهم ممن فى المركز القانونى       
 على مقتضى قاعدة قانونية واحدة، ضمانة       طرق الطعن فيما بين هؤلاء،    

أساسية للتقاضى يتكامل معها، ولا يجبها، التزام الدولة بأن تتخذ الوسائل           
   التى تكفل تقريب جهات القضاء منهم

 من  ٧وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة          
لأحكام الصادرة من   لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي قررت استبعاد ا       
سـيوة والعـريش    (المحاكم الشرعية الجزئية في بعض المناطق النائيـة       

من الطعن فيها استئنافيا على خلاف الأصل       ) والقصير والواحات الثلاث  
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المقرر بالنسبة إلى غيرها من المحاكم التى تساويها فى مرتبتها، وتتكافأ           
  .معها فى تشكيلها

رعة الفصل فى القضايا لا يمكـن أن        كما أن رغبة المشرع في مجرد س      
ينهض أساسا موضوعيا للتمييز بين المتقاضين بحيث يمنع بعضهم مـن           

   حقه في الطعن في الحكم
 مـن   ٢٠ولذا فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوورية المادة          

 المحال التجارية والصناعية فيما قرره من   ١٩٥٤ لسنة   ٤٥٣القانون رقم   
طعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجـرائم         عدم قبول ال  

التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وهو اتجاه انفرد به قانون المحـال           
التجارية والصناعية، دون غيرها من المحال العامة التى نظمها القـانون        

 وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين اصحاب المراكز         ١٩٥٦ سنة   ٣٧١رقم  
   نية المتكافئةالقانو

   أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو ھیئة ذات اختصاص قضائى-٣
فيجب أن تكون الدرجة الواحدة التي قصر المشرع التقاضي عليها عبارة           
عن محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى سواء من حيث تـشكيلها أو             

  .ضماناتها أو القواعد المعمول بها أمامها
هد بالفصل في النزاع إلى هيئة لا تتمتع بهـذه          اما إذا كان المشرع قد ع     

الضمانات فلا يجوز له أن يقصر التقاضي عليها وحدها لان هذه الهيئـة           
التي تفتقد إلى الضمانات الأساسية في التقاضي لا تعتبر هيئة قضائية ولو    
اطلق المشرع عليها هذه التسمية وبالتالي لا يعتبر القرار الصادر منهـا            

 قضائيا وإنما هو مجرد قرار اداري لا يجوز تحصينه من           قرارا أو حكما  
  . امكانية الطعن فيه

 أن یكون المشرع ق د عھ د الیھ ا بالف صل ف ى عناص ر الن زاع جمیعھ ا              -٤
  الواقعیة منھا والقانونیة 

فيجب أن يكون المشرع قد عهد اليها بالفصل فى عناصر النزاع جميعها            
ان المشرع قد عهد إلى هذه المحكمة أو       اما إذا ك  . الواقعية منها والقانونية  

الهيئة مجرد بحث مدى صحة تطبيق القانون على الوقـائع المطروحـة            
عليها فلا يجوز قصر التقاضي على هذه الدرجة ولو كانت الهيئة حقيقة            
هيئة قضائية وذلك لانه وكما اوضحنا يجب أن يكون المشرع قد عهـد              
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يث الوقائع والقـانون جميعـا   إلى الهيئة بنظر النزاع في مجموعه من ح      
والا فلا يمكن اعتبار مثل هذه الهيئة درجة من درجـات التقاضـي ولا              

  . يجوز بالتالي قصر التقاضي عليها
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه إذا اقام المشرع محكمة أو هيئة            
ذات اختصاص قضائى للفصل فى مسائل القانون المرتبطة بنزاع معـين   

من جهتها على قرار أصدرته جهة إدارية عند فصلها فيه فإن ذلك            تعقيبا  
يعتبر إنكاراً لحق التقاضى المكفول بنص المادة الثامنـة والـستين مـن       
الدستور، باعتبار أن الفصل فى عناصر النزاع الواقعية، عائد إلى جهـة         
إدارية لا تتوافر أمامها، وبالـضرورة مقومـات التقاضـى وضـماناته         

   الرئيسية
   أن تكون ھناك مساواة بین اصحاب المراكز المتساویة -٥

فلا يجوز للمشرع أن يفتح باب الطعن في الحكم لاحد أطـراف الحكـم              
  . ويحظر ذلك على الطرف الاخر

مـن  ) ٣(وقد قضت المحكمة الدستورية العليـا بعـدم دسـتورية البنـد      
 ـ         ) ٥٨(المادة صادر من قانون التحكيم فى المواد المدنيـة والتجاريـة ال

 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم مـن          ١٩٩٤ لسنة   ٢٧بالقانون رقم   
   الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم

والسبب في عدم دستورية هذا النص انه اقـام تمييـزا بـين الخـصوم               
حيث ) طالب التنفيذ والمنفذ ضده   (اصحاب المراكز القانونية المتماثلة وهم    

 من الأمر الصادر برفض التنفيذ في حين انه اجاز لطالب التنفيذ أن يتظلم    
  انه حرم المنفذ ضده من الحق في التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ 

 من قانون حماية القيم من العيب ٥٠كما قضت بعدم دستورية نص المادة 
 ـ والتى لا تجيـز الطعـن فـى     ١٩٨٠ لسنة ٩٥الصادر بالقانون رقم 

  . ة العليا للقيم الا بطريق إعادة النظرالأحكام النهائية الصادرة من المحكم
وسبب في عدم دستورية هذه المادة هو إن حقوق الملكية فـى مختلـف              
صورها ـ وأيا كان سبب نشوئها أو انتقالها إلى الغير ـ تشملها الحماية   

 وهـى فـى مجـال       ٣٤ و ٣٢الدستورية المنصوص عليها فى المادتين      
أن تحكمها القواعـد القانونيـة   اختصاص قضاء القيم بالفصل فيها يتعين       

عينها عند توافر شروط تطبيقها وبوجه خاص على صعيد الطعـن فـى             
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الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العليا للقيم، إذ لا يجوز أن يكـون            
   هذا الطريق مفتوحاً لفئة ممن يملكون، ومحجوباً عن نظرائهم

للمشرع أن يمـايز    اما إذا كانت مراكز الأشخاص غير متساوية فيجوز         
بينهم فيما يتعلق بالحق في الطعن طالما أن هذا التمييز يقوم على اسـس              

  . موضوعية
ولذلك ففي خصومة الرد لا يقف القاضي فيها على قدم المـساواة مـع              
طالب الرد إذ أن القاضي ليس خصما حقيقيا لطالب الرد لذا فقـد فـتح               

ر برفض طلـب الـرد      المشرع لطالب الرد باب الطعن في الحكم الصاد       
  . بينما لم يجز للقاضي أن يطعن في الحكم الصادر برده عن نظر الدعوى

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه إذا مـا صـدر الحكـم فـى                
الخصومة برد القاضى امتنع عليه الطعن اتساقاً مع الطبيعة الخاصة لتلك          

 للقاضـى   الخصومة بالنسبة له، ودفعاً لأى شبهة حول قيـام مـصلحة          
ومتى كان الأمر كـذلك،     . المحكوم برده فى الاستمرار فى نظر الدعوى      

من الدستور تستهدف عدم    " ٤٠"وكانت المساواة التى نصت عليها المادة       
التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونيـة، وكـان        

قـانونى  المركز القانونى للقاضى المطلوب رده يختلف عـن المركـز ال    
لطالب الرد فى خصوص هذه الخصومة، فإن الإخلال بمبدأ المـساواة لا    

   يكون قائماً على أساس
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  الثانيالمطلب 

  استئنافھاوالتي لا یجوز الأحكام التي یجوز 

  الأول الفرع 

  القاعدة العامة 

   جواز استئناف الأحكام في حدود النصاب الابتدائي للمحكمة-:أولا
الأحوال المستثناة بـنص   للخصوم فى غير ((عات مراف٢١٩تنص المادة 

فـى   فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجـة الأولـى الـصادرة   
   اختصاصها الابتدائى
جميع أحكام محاكم الدرجة الأولـى الـصادرة فـى          فالقاعدة العامة ان    

  اختصاصها الابتدائى يجوز استئنافها
حكمة الابتدائيـة نـصاب     والمعروف أن لكل من المحكمة الجزئية والم      

يمسى بالنصاب الابتدائي بمعنى أن الحكم الذي يصدر منها يكون حكمـا            
  ابتدائيا قابلا للطعن فيه بالاستئناف 

فالنصاب الابتدائي للمحكمة الجزئية طبقا لقانون المرافعات حسب آخـر          
جنيه فإذا كانـت قيمـة    ٥٠٠٠تعديل له أن تكون قيمة الدعوى ازيد من  

جنيـه فـإن    ٥٠٠٠تي فصلت فيها المحكمة الجزئية تزيد عن      الدعوى ال 
الحكم الصادر من هذه المحكمة يكون حكما ابتدائيا يقبـل الطعـن فيـه              

  بالاستئناف 
جنيـه فـإذا    ٤٠٠٠٠والنصاب الابتدائي للمحكمة الابتدائية هو اكثر من   

اربعين الف  كانت قيمة الدعوى التي تنظرها المحكمة الابتدائية اكثر من          
جنيه فإن الحكم الصادر منها يكون حكما ابتـدائيا يقبـل الطعـن فيـه               

  . بالاستئناف
واذا كانت الدعوى من الدعاوى التي لا تقبل التقدير فإن قيمة الـدعوى             

 جنيه وبالتالي يكـون قـابلا       الربعين الف تكون في هذه الحالة ازيد من       
  للطعن بالاستئناف 
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نصاب الانتهائي للمحكمـة التـي      اما إذا كانت قيمة الدعوى في حدود ال       
  اصدرت الحكم فإن الحكم في هذه الحالة يكون غير قابل للاستئناف 

ويكون الأمر كذلك ايا كان نوع الدعوى سواء كانت دعـوى عينيـة أو              
  . شخصية أو دعوى من دعاوى الاحوال الشخصية

   قواعد تقدیر نصاب الاستئناف -:ثانیا

اف بم ا یطلب ھ الخ صم لا بم ا تحك م ب ھ       العبرة في تقدیر ن صاب الاس تئن      -١
  المحكمة 

فإذا كان ما طلبه الخصم يتجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة فإن الحكـم            
يكون قابلا للاستئناف بصرف النظر عما قضت به المحكمة ولو كانت قد  

  . قضت باقل مما طالب به أو رفضت طلبه
ول درجة يـدخل  ولكن ماذا لو كان الطلب الختامي للخصم أمام محكمة أ         

في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة ثم حكمت المحكمة له بـاكثر ممـا     
طلب وكان ما حكمت به يتجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة فهـل هـذا             

  الحكم يقبل الاتسنئاف ام لا يقبل 
يجب أن نسارع إلى القول بأن هذا الحكم لن يكون قابلا للاستئناف على              

كمة اكثر من النصاب الانتهائي لها وذلك لان أساس أن ما حكمت به المح
العبرة في قابلية الحكم للاستئناف من عدمه تكون بحـسب مـا يطلبـه              

  الخصم لا بما تقضي به المحكمة 
ويرى البعض أن هذا الحكم لا يقبل الطعن بالاستئناف وأن كـان يقبـل              

  .الطعن بالالتماس على أساس الحكم بما لم يطلبه الخصم
 تقدیر نصاب الاستئناف ب اخر طلب ات الخ صوم أم ام محكم ة          العبرة في -٢

  الدرجة الاولى 
فالعبرة باخر ما طلبه الخصم أمام محكمة أول درجة، فإذا كانـت قيمـة       
الطلب الختامي للخصم أمام محكمة أول درجـة اكثـر مـن النـصاب              

  . الانتهائي للحكمة فإن الحكم يكون قابلا للاستئناف
 النقض بأنه إذا كانت القساط المترتبة علـى         وتطبيقا لذلك قضت محكمة   

عقد الإيجار هى إلتزامات متعددة تنشأ على التعاقب من سند واحد وكانت       
" الأقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى طلباته أمام محكمة أول درجـة            
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يجاوز مجموعها اختصاص المحكمة الجزئية كمـا       " المحكمة الابتدائية   
لمحكمة الابتدائية فـإن الحكـم يكـون قـابلاً      يجاوز النصاب الإنتهائى ل   

  .للاستئناف
 ـ لا یدخل فى تقدیر نصاب الاستئناف الطلبات غیر المتنازع علیھ ا ولا   ٣

  المبالغ المعروضة فعلیـا 
فيجب أن يكون الخصم قد نازع خصمه في طلبه أمام محكمة أول درجة             

كان الخصم قد   حتى يدخل قيمة هذا الطلب في تقدير قيمة الدعوى اما إذا            
سلم بما يطالب به خصمه فلا تدخل الطلبات المسلم بها في تقدير نصاب             

  . الاستئناف
فإذا رفع المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليه بعدة طلبات كما لو كان 
يطالب بفسخ عقد الايجار والتعويض عما اصابه من ضرر فسلم المدعى           

ي التعويض فهنا تقدر قيمة     عليه بحق المدعي في الفسخ ولم يسلم بحقه ف        
الدعوى بقيمة طلب التعويض وحده لمعرفة ما إذا كان الحكم يقبـل ام لا      

  . يقبل الاستئناف
وكذلك إذا كان ما يطالب به المدعي مبلغ من النقود فقام المدعى عليـه              
بعرض جزء من المبالغ التي يطالب بها المـدعي فـلا يـدخل المبلـغ               

تئناف ويتعين خصمه مما يطالـب بـه        المعروض في تقدير نصاب الاس    
  . المدعي

 ٤٥فإذا كان المدعي قد رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية يطالب بمبلغ            
 الآف جنيه فإن هذا     ٦الف جنيه فعرض المدعى عليه على المدعي مبلغ         

المبلغ لا يدخل في التقدير ويجب خصمه من جملة ما يطالب به المدعي             
جنيه وبالتالي يكون الحكـم غيـر قابـل           الف ٣٩فيكون قيمة الدعوى    

  . للاستئناف
  ) العبرة باكبر الطلبین قیمة( الطلب الأصلي أو العارض-٤

في هذا الفرض نجد أن هناك طلب أصلي مقدم مـن المـدعي وطلـب               
عارض من المدعى عليه فهنا نجد أن تقدير نصاب الاسـتئناف يختلـف          

أن يتم تقدير نـصاب     عن تقدير نصاب الاختصاص حيث أن القاعدة هنا         
الاستئناف بحسب اكبر الطلبين قيمة الأصلي المقـدم مـن المـدعي أو             
العارض المقدم من المدعى عليه إذن أن يكـون أحـد الطلبـين قـابلا               
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للاستئناف حتى يستأنف الحكـم بالنسبة للطلبين معا، حتـى ولـو كـان      
  . الطلب الآخر لا يقبل الاستئناف
ى أمام المحكمة الجزئية للمطالبة بتعويض      فإذا كان المدعي قد رفع دعو     

جنيه فرفع المدعى عليه طلبا عارضا يطالب فيه هو أيضا           الاف   ٤قدره  
الآف جنيه فهنا يقدر نصاب الاستئناف بالنسبة للطلبـين          ٧بتعويض قدر   

الآف جنيه ويكون الحكم الصادر في كل        ٧معا الأصلي والعارض بقيمة     
غم أن قيمة الطلب الأصـلي تـدخل فـي          من الطلبين قابلا للاستئناف ر    

  نصاب المحكمة الجزئية الانتهائي 
   -:ومع ذلك توجد عدة استثناءات على هذه القاعدة على النحو التالي

 إذا كان الطلب العارض المقدم من المدعى عليه تعويضات عن رفع            -١
ففى هذه الحالـة يقـدر      . الدعـوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها      

 ٢٢٤م(ستئناف على أساس قيمة الطلب الأصـلي وحــــده    نصاب الا 
، وذلك لمنع تحايل المدعى عليه على قواعد الاستئناف، وذلك          )فقرة ثانية 

  . بطلب تعويضات تدخل فى نصاب الاستئناف
 كما يستثنى من هذه القاعدة الطلبات غير المتنازع عليها، والمبـالغ            -٢

ند تقدير الاستئناف، وتـشترط  المعروضة عرضاً فعلياً فإنها لا تحتسب ع    
محكمة النقض لإعمال هذا الإستثناء أن ترفع الدعوى بعدة طلبات ناشئة           

أما . عن سبب واحد وأن يقر الخصم ببعضها قبل صدور الحكم المستأنف      
إذا كانت الدعوى بطلب واحد وأقر الخصم ببعض ما هو مطلوب منـه             

  .قدرت الدعوى فى الاستئناف بقيمة المطلوب كله
  ) العبرة باكبر الطلبین قیمة(  الطلبات المرتبطة-٥

أما إذا كانت الطلبات التي طرحها المدعي على المحكمة غير مبينة على            
سبب قانوني واحد بل تستند إلى أسباب قانونية مختلفـة فـإن نـصاب              
الاستئناف يتحدد في هذا الفرض بحسب اكبر الطلبين قيمة وليس بحسب           

  .قيمة كل طلب على حده
  ) جمع الطلبات( الطلبات المبینة على سبب قانوني واحد-٦

وهنا يعمل بقاعدة التقدير عند تعدد الطلبات، فإذا كانت تستند جميعها إلى            
سبب قانوني واحد فإن الدعوى تقدر بقيمة هذه الطلبات مجتمعـة، فـإذا             
طلب المدعي إزالة بناء أو غراس بمناسبة طلب فسخ إيجار فـإن قيمـة      
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لغراس تضاف إلى قيمة طلب الفسخ لأن الطلبين ناشـئان عـن            البناء وا 
  .سبب قانوني واحد وهو عقد الايجار

وبناء عليه فيمكن أن يصبح الحكم الصادر في الطلبين قابلا للاسـتئناف            
رغم أن قيمة كل طلب على حده اقل من نصاب الاستئناف وذلك إذا كان              

سـتئناف فـإذا كـان      جمع الطلبين معا يجعل القيمة تدخل في نصاب الا        
 ٣٠٠٠الطلبين مقدمين أمام المحكمة الجزئية وكانت قيمة طلب الفـسخ           

جنيه فإن نصاب الاستئناف في هذه       ٤٠٠٠جنيه وقيمة النباء أو الغراس      
الاف جنيه ويكون الحكم الصادر في الطلبـين قـابلا          بسبعة  الحالة يقدر   
  . للاستئناف

ع تقبل أو لا تقب ل الاس تئناف    الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضو -٧
  حسب قیمة الدعوى

 من قانون المرافعات على أن جميع الأحكام الصادرة         ٢٢٦فتنص المادة   
قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة           

وعلى ذلك فإذا كانت قيمة الدعوى في حدود النصاب الابتدائي          . الدعوى
الحكم الصادر في المـسألة الفرعيـة يجـوز         للمحكمة التي تنظرها فإن     

استئنافه فإذا كان هذا الحكم من الأحكام التي تقبل الطعن المباشـر فـإن             
الحكم يقبل الاطعن فيه بالاستئناف فور صدوره ولو كان قيمـة الطلـب             
الذي صدر فيه الحكم اقل من نصاب الاستئناف ومثـال ذلـك إذا كـان               

 الجزئية يطالب فيهـا بـدين قـدره    المدعي قد رفع دعوى أمام المحكمة     
 جنيه فحكمت المحكمة حكم فرعي بعدم الاختصاص المحلي مثلا          ١٠٠٠

والإحالة إلى محكمة اخرى فإن هذا الحكم لا يقبل الاستئناف لان قيمـة             
  الدعوى الأصلية لا تقبل الاستئناف
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  الثاني الفرع 

  ستثناءات الا

  النصوص القانونیة 
ف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم       يجوز استئنا  ((-:٢٢١مادة  

الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام،أو         
  وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم

ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حـدود          ((-:٢٢٢مادة  
ادراً على خلاف حكم سابق لم يحـز        النصاب الانتهائى إذا كان الحكم ص     

  )). قوة الأمر المقضى
فطبقا لهذه النصوص توجد أحكام نهائية والأصل فيها انها تكـون غيـر             
قابلة للاستئناف ورغم ذلك فإن المشرع يفتح باب الطعن فيها بالاستئناف           
استثناء من هذا الأصل العام وذلك لتوافر علة معينة في كل حالة من هذه       

وهذه الحالات هي الأحكام الباطلة أو المبنية علـى اجـراءات           الحالات  
باطلة أو الالصادرة بالمخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العـام          
واخيرا الحكم المخالف لحكم آخر لم يحز قوة الأمر المقـضي وسـوف             

  -:نتناول هذه الاستئناءات بالتفصيل على النحو التالي
  الباطلة أو المبنیة على اجراءات باطلة یة نتھائالا الأحكام -:اولا

 الأحكـام  استئناف يجوز أنه على المرافعات قانون من ٢٢١ المادة تنص
 قواعـد  مخالفة بسبب الأولى الدرجة محاكم من انتهائية بصفة الصادرة

 بطـلان  أو الحكم فى بطلان العام، أو وقوع بالنظام المتعلقة الاختصاص
  .  مالحك فى أثر الإجراءات فى

 بـصفة  الـصادرة  الأحكام في بالاستئناف الطعن استثناء أجاز فالمشرع
 إجـراءات  على مبنية أو   باطلة كانت إذا    درجة أول   محاكم من انتهائية
  . باطلة

هي تلك التي تكون    قبل الاستئناف استثناء    أحكام محاكم الدرجة الأولى ت    و
صادرا في  اء كان   انتهائية منذ صدورها وذلك أيا كان سبب انتهائيتها سو        

قـد نـص   قانون  أو كان ال حدود النصاب النهائي لمحكمة الدرجة الأولى     
  . على انتهائية الحكم أو على عدم قابليته للاستئناف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

       -  ٢٥٩  - 

كما يجوز استئناف الحكم النهائي الباطل ولو كان سبب نهائيته هو اتفاق            
. فللاسـتئنا غير قابل   الخصوم على أن يكون الحكم الصادر انتهائيا أو         

 في الطعن دون يحول لا صدوره قبل الحكم انتهائية على الخصوم اتفاقف
 الاتفاق يعدو لا، إذ   باطلة إجراءات على مبنيا أو   باطلا كان إذا   الحكم هذا
 العامـة  للقواعد طبقا الاستئناف يقبل الذي الحكم يجعل أن   الحالة هذا في

 يجيـز  الـذي  ٢٢١ المادة لنص الحكم هذا خضوع يعني ما وهو انتهائيا
  . الانتهائية الأحكام في الطعن

 المقضي الأمر قوة حاز ثم ابتدائيا درجة أول   محكمة حكم صدراما إذا   
 ولـو  بالاستئناف ذلك بعد فيه الطعن يقبل لا الحكم هذا فإن   صدوره بعد
  . باطلة إجراءات على مبينا أو باطلا كان

دوره لكثيـر مـن     والحكم الابتدائي قد يحوز قوة الأمر المقضي بعد ص        
، أو   الأسباب، فقد يحوز قوة الأمر المقضي بسبب فوات ميعاد الطعـن          

بسبب قبول المحكوم عليه للحكم، كما قد يصبح الحكم الابتـدائي نهائيـا             
بسبب استئنافه وانقضاء الخـصومة فـي الاسـتئناف دون حكـم فـي              
موضوعه، كما لو قضت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كـأن لـم    

كن أو باعتبار المستأنف تاركا استئنافه أو بسقوط أو انقضاء الخصومة           ي
، وفي هذه الفروض يكفي المحكوم له تقديم ما يثبت فوات           .في الاستئناف 

ميعاد الاستئناف أو قبول المحكوم عليه للحكـم أو سـقوط أو انقـضاء              
الخصومة في الاستئناف دون حكم في موضوعها حتى تقضي المحكمـة           

  .فية بعدم جواز الاستئنافالاستئنا
 لمـصلحة  صـادرا  الحكـم  كـان  إذا   أنه البال عن ألا يغيب  يجب لكن

 الطـرف  حق من، فإن   الميعاد في أصليا استئنافا أحدهما الطرفين، فرفع 
 أو  الحكـم  قبـل  قد كان ولو الآخر الشق عن فرعي استئناف رفع الآخر
  . الاستئناف ميعاد فوت

  المخالفة لحكم آخر لم یحز قوة الأمر المقضي  الأحكام الانتھائیة -:ثانیا
 وتنافى الأحكام بين التناقص قيام إلى تؤدى ذريعة لكل منه سدا-فالمشرع
 الأحكـام  من يصدر فيما الطعن مجال أفسح قد-لذلك تبعاً العدالة مفهوم
 على المرافعات قانون من ٢٢٢ المادة فى فنص سابقة أحكام خلاف على
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 إذا  الإنتهـائى  النصاب حدود فى الصادرة لأحكاما جميع استئناف جواز
  . المقضي الأمر قوة يحز لم سابق حكم خلاف على صادراًالحكم  كان

ويجوز الطعن بالاستئناف استثناء إذا صدر حكم نهائيا مخالفا لحكم آخر           
لم يحز قوة الأمر المقضي سواء كان الحكمان صادرين فـي خـصومة             

  . خصومة مستقلةواحدة ام كان كل حكم صادر في 
إلا انه يشترط أن تتوافر عدة شروط للطعن بالاستئناف طبقا لهذه الحالة            

   -:وهذه الشروط هي
 يجب أن يكون الحكم الثاني صادرا في حدود النـصاب الانتهـائي             -١

لمحكمة أول درجة للمحكمة سواء كانت محكمـة جزئيـة أو محكمـة             
  . ابتدائية

م الانتهائي بسبب صدوره فـي حـدود        فلا ينطبق النص إلا بالنسبة للحك     
النصاب ابنهائي للمحكمة، اما الحكم النهائي بسبب وجود نص في القانون    
يمنع الطعن فيه بالاستئناف أو بسبب اتفاق الأطراف على عدم الطعن في        
الحكم بالاستئناف فإن مثل هذا الحكم لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف بسبب           

والسبب فـي ذلـك هـو      . وة الأمر المقضي  مخالفته لحكم آخر لم يحز ق     
 مرافعات فهي صريحة في قصر تطبيقها على        ٢٢٢صياغة نص المادة    

  . الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة
 يجب أن يكون الحكم السابق حكما ابتدائيا وأن يظل ابتدائيا لحين رفع     -٢

  الطعن بالاستئناف 
 انتهائي أو صار انتهائيـا قبـل الطعـن          اما إذا كان الحكم السابق حكم     

  . بالاستئناف فإن مقتضيات هذه الحالة لا تتوافر
 أن يكون الحكم السابق قد صدر فى النزاع ذاته موضوعاً وسبباً بين             -٣

   الخصوم أنفسهم
اما إذا كان الحكم السابق في دعوى اخرى مختلفة عن الـدعوى التـي              

ع أو السبب أو الخصوم فـلا       صدر فيها الحكم الثاني من حيث الموضو      
يجوز الطعن في الحكم الثاني بسبب مخالفته للحكم الأول لان مثل هـذا             

  . التعارض غير قائم
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  الثالثالمطلب 

  نطـاق القضیـة فى الاستئناف

  ثلاثة قیود على محكمة الاستئناف 
أن تتقيـد   : قيدان على محكمة الاستئناف عند نظرها للقضية القيد الأول        

والقيد الثاني : تئناف بنطاق الخصومة أمام محكمة أول درجة محكمة الاس
أن تتقيد محكمة الاستئناف بما رفع عنه الاستئناف فقط القيد الثالـث إلا             

  يضار المستأنف من استئنافه 
  التقید بنطاق خصومة أول درجة : القید الأول

وذلك لان محكمة الاستئناف تنظر ذات قضية أول درجة فلا يجـوز أن             
  ع خصومة الاستئناف لاكثر مما كانت تتسع له خصومة أول درجة تتس

وتنطبق هذه القاعدة بالنسبة بالسنبة لموضوع الدعوى وبالنسبة للخـصوم   
بحيث لا يجوز أن يطرح أمام محكمة الدرجة الثانية موضوعا لم يكـن             
مطروحا أمام محكمة أول درجة كما لا يجوز أن يمثل أمامها شخص لم             

  . سه أو بمن يمثله أمام محكمة أول درجةيكن خصما بنف
اما بالنسبة لسبب الدعوى فقد اجاز المشرع تغييره أو الإضافة اليه أمـام   
محكمة الاستئناف وسوف نتناول نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف         
من حيث الخصوم ثم من حيث الموضوع ثم من حيـث الـسبب علـى               

  -:التفصيل التالي
  م محكمة الاستئناف من حیث الخصوم نطاق الخصومة أما -١

لكي يكون الشخص خصما أمام محكمة الاستئناف يجب أن يكون خصما           
خـصومة أول   طرفا في   أمام محكمة أول درجة يستوي في ذلكان يكون         

بشخصه أو بمن يمثله بشرط أن يكون التمثيل مقطوعا به أمـا إذا           درجة  
علـى  درجة كم أول  كانت صفة التمثيل للشخص قد انتحلت أو أضفاها ح        

شخص بلا مبرر فإن هذا لا يكفي لاعتبار الشخص طرفا في الخصومة            
  . أمام محكمة الاستئناف

ولا يكفي أن يكون الشخص طرفا في الخصومة وإنما يلزم أن يكون قـد      
وجه طلبات إلى خصمه أو وجهت إليه طلبات منـه، ولـذلك لا يعتبـر          
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ليصدر الحكم في   حكمة أول درجة    أمام م طرفا في الخصومة من اختصم      
  . مواجهته أو لتقديم ورقة منتجة تحت يده

الاستئناف إدخال من لـم      يجوز فى  لا مرافعات   ٢٣٦ولذلك فطبقا للمادة    
القانون  يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص

  . على غير ذلك
 فـى  طرفاً يكن لم نم الاستئناف بصحيفة يختصم أن للمستأنف يجوز فلا

  . الدعوى
 الاسـتئناف  يرفع أنولكن يجب أن نلفت النظر إلى انه يجوز للمستأنف          

 للمحكوم له وذلك لان كـل منهمـا       الخلف العام أو الخلف الخاص     على
يعتبر ممثلا في خصومة أول درجة بواسطة السلف فيعتبـر الاسـتئناف       

  مرفوع على من كان ممثلا في خصومة أول درجة 
 أن المشرع اجاز تدخل الغير في خصومة الاستئناف إذا كـان هـذا             كما

التدخل تدخل انضمامي أي متدخل ليساعد الخـصم فـي الـدفاع عـن              
  . مصالحه فليس له طلبات خاصة به

   نطاق خصومة الاستئناف من حیث الموضوع -٢
يجب أيضا أن تقتصر خصومة الاستئناف على موضوع الدعوى الـذي           

فلا يجوز للمستأنف أو للمستأنف     . محكمة أول درجة  كان مطروحا أمام    
عليه أن يقدم طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف والعلة مـن ذلـك عـدم       

  . تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم
 ٢٣٥ولقد حرص المشرع على تأكيد هذه القاعدة حيث نص في المـادة             

حكم المحكمة من تلقاء    لجديدة فى الاستئناف وت    ا تقبل الطلبات  لاعلى انه   
  . قبولها نفسها بعدم

والذي يحدد نطاق الخصومة من حيث موضـوعها أمـام محكمـة أول             
بحيث لا يجوز للخصوم تجـاوز هـذا النطـاق أمـام محكمـة              -درجة

  .  هي الطلبات الختامية للخصم-الاستئناف
فالمقصود بالطلب الجديد الذي لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمـة            

ف أي طلب تختلف عن الطلبات الختامية للخصوم أمام محكمـة           الاستئنا
  أول درجة من حيث الموضوع أو من حيث الخصوم
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فيعتبر الطلب جديدا إذا كان مختلفا في موضوعه عن الطلـب الختـامي         
أمام محكمة أول درجة ومن قبيل ذلك أن يطلب المؤجر أمـام محكمـة              

 كان طلبه أمام أول درجة      الاستئناف اعتبار عقد الايجار مفسوخا بعد أن      
انقضاء عقد الايجار لانتهاء مدته لان طلب الفسخ يختلف في موضـوعه    

ومن ذلك أيضا أن يطلب أمام محكمة الاسـتئناف   . عن طلب انتهاء العقد   
التعويض الموروث بعد أن كان طلبه أمام أول درجة التعـويض عـن             

يطلـب أمـام   أو أن  الاضرار الشخصية التي اصابته نتيجة موت مورثه 
محكمة الاستئناف تثبيت ملكية المنشآت المقامة على ملكه بعد أن كـان            

  .طلبه أمام محكمة أول درجة ينحصر في طلب ازالتها
 الدرجـة  محكمـة  أمـام  أبداه قد كان كما يعتبر طلبا جديدا الطلب الذي     

 فـى  فـصلها  عنـد  عليها مطروحاًيعد   لم و عنه تنازل قد أنه إلا الأولى
   .الاستئناف محكمة أمام به التمسك إلى العودة يجوز لاف، الدعوى

  ما لا یعتبر تغییرا لموضوع الدعوى 
لا يعتبر الطلب جديدا إذا ورد بعبارات تختلف عما اسـتعمل أمـام أول              
درجة طالما أن تكييفه القانوني الصحيح انه طلب واحد رغـم اخـتلاف             

  العبارات
ي الطلب الأصلي أو ما يقصد بـه    ولا يعتبر طلبا جديدا ما يعتبر داخلا ف       

أو تصحيحه أو ما يقصد به تحقيـق نتائجـه أو            بيان وتحديد هذا الطلب   
كما لا يعتبر طلبا جديدا طلـب التنفيـذ العينـى            اتخاذ اجراءات تحفظية  

والتنفيذ بطريق التعويض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لانهما قسمان          
  يتقاسمان تنفيذ إلتزام المدين

  ءات قاعدة عدم جواز الطلـبات الجدیدة فى الاستئنافاستثنا
 الأصل كما اوضحنا هو عدم جواز تقديم طلبـات جديـدة أمـام           إذا كان 

محكمة الاستئناف فإن المشرع قد خرج على هذا الأصـل واورد عـدة             
استثناءات يجوز بموجبها تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف وهذه       

  -:الاستثناءات هي
 جور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقـديم الأ -١

  الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى 
 الطلبات ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه -٢
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  .  طلب التعويض عن الاستئناف الكيدي-٣
   الطلب الأصلي أو الإضافة اليهتغيير سبب -٤

  ) لفوائد والمرتبات وسائر الملحقاتالأجور وا(-:الاستثناء الأول
فإذا كان المدعي قد طالب باجره أو مرتبه أمام محكمة أول درجة فهو لا         
يستطيع أن يطالب إلا بما هو مستحق من هذا الاجر أو المرتب، ولـذلك          
فإن ما يستحق بعد ذلك من الاجر أو المرتب أو باقي الملحقات لن يتمكن           

 أول درجة كما انه لن يتمكن طبقا للأصـل     المدعي من المطالبة بها أمام    
العام من المطالبة بها لأول مرة أمام الاستئناف لانها تعتبر طلبات جديدة            
لذلك لم يجد المشرع بد من اسماح للمدعي بالمطالبة بهذه الملحقات لأول            
مرة أمام الاستئناف لان القول بغير ذلك فيه اعنات للمتقاضي ومخالفـة            

ريا من ضرورة تيسير سبل الحصول على الحمايـة         لما هو مقرر دستو   
القضائية لانه أن لم يفعل فسيضطر المتقاضي إلى اللجوء إلى المحـاكم            

  . مرات عديدة للحصول على هذه الملحقات
ويشترط للسماح للخصم بالمطالبة بالاجور والمرتبات وسائر الملحقـات         

 ـ          تحقت إلا بعـد    أمام محكمة الاستئناف أن لا تكون هذه المحلقات قد اس
تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة، وذلك لان الملحقات التي           
استحقت قبل تقديم هذه الطلبات كان في امكان المدعي المطالبة بها أمام            
أول درجة اما ولم يفعل فلا يجوز له أن يطالب بهـا لأول مـرة أمـام                 

  محكمة الاستئناف 
  ) الطلبات عویضات بعد تقدیم ھذهما یزید من الت(الاستثناء الثاني

لأول مرة زيادة مبلغ     فيجوز للمضرور أن يطلب أمام محكمة الاستئناف      
إذا تفاقم الضرر بعد صدور حكم أول درجة ويشترط أن يكون            التعويض

هذا التفاقم ناتج عن نفس الخطأ المطلوب التعويض عنه أمام محكمة أول            
عة جديدة حدثت بعـد صـدور   ولذلك إذا كان الضرر ناتج عن واق .درجة

حكم أول درجة فلا يجوز للمضرر أن يطالب بزيادة التعويض لأول مرة            
أمام محكمة الاستئناف استنادا إلى تلك الواقعة بل يجب عليه رفع دعوى            

  .جديدة بها
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 ) طلب التعویض عن الاستئناف الكیدي(الاستثناء الثالث
ديمه أمـام أول درجـة      وهذا الطلب لم يكن من الممكن بطبيعة الحال تق        

وإنما يجوز للمدعي أن يرفع به دعوى جديدة أمامها إلا أن المشرع اجاز         
له أن يرفع هذا الطلب مباشرة أمام محكمة الاستئناف رغم أن فيه تفويت            
للدرجة الاولى من درجات التقاضي وهو ليس مـن ملحقـات الطلـب             

قدر من محكمة   الأصلي إلا أن المشرع وجد أن محكمة الاستئناف هي الا         
أول درجة على بحث هذا الطلب والفصل فيه لانها هي الت رفع أمامها             
الاستئناف وهي الاقدر على تبين ما إذا كان هذا الاستئناف قد قصد بـه              

  صاحبه الكيد أو لم يقصد
ويقتصر الاستثناء على طلب التعويض عن الاستئناف الكيدي فلا يمتـد           

 اتخذه الخصم أمام محكمـة أول       ليشمل طلب التعويض عن إجراء كيدي     
  درجة ما لم يكن قد سبق له طلب التعويض عن ذلك الاجراء الكيدي 

  نطاق خصومة الاستئناف من حیث السبب 
المشرع تغيير سبب الطلب الأصلي أو الإضافة اليه لأول مرة أمام           اجاز  

محكمة الاستئناف وعلة ذلك أن الطلب ايا كان سببه يهدف إلى تحقيـق             
قضائية معينة للخصم ولذلك فانه من قبيل الاقتصاد في الاجراءات          حماية  

السماح بتغيير سبب الطلب أو الإضافة اليه لأول مـرة أمـام محكمـة              
  . الاستئناف

ويشترط لقبول السبب الجديد لاول مرة أمام محكمة الاستئناف ان يبقـى            
عنصري الطلب الاخرين كما هما دون تغيير بان يبقى موضوع الطلـب        

  . ما هو وأن يبقى خصوم أو أطراف الطلب كما هم لم يتغيرواك
فاذا طالب بالملكية أمام محكمة أول ردجة على أساس العقـد يجـوز ان     

.. يطالب بالملكية أمام محكمة الاستئناف على أساس وضع اليد أو الارث          
  الخ 

واذا طالب بفسخ العقد أمام محكمة أول درجة على أساس امتناع المدعى            
عن تنفيذ التزامه يجوز ان يطالب بالفسخ أمام محكمة الاسـتئناف           عليه  

على أساس وجود شرط فاسخ صريح في القعد، واذا طالب بفسخ عقـد              
الايجار واخلاء العين المؤجرة أمام محكمة أول درجـة علـى أسـاس             
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للتنازل عن الايجار يجوز له ان يضيف اليه لاول مـرة أمـام محكمـة        
  .ءة استعمال العينالاستئناف الاخلاء لاسا

واذا طالب أمام محكمة أول درجة بالشفعة على أساس انه شريك علـى             
الشيوع فيجوز له أن يضيف أمام محكمة الاستئناف سـببين اخـرين أن             
الارض محل النزاع والارض المـشفوع بهـا مـن اراضـي البنـاء              
ومتجاورين في حد وأن للارض الاولى على الارض الثانية حق ارتفاق           

  .بالري
تقیدھا بالاثر الناقل (تقید محكمة الاستئناف بما رفع عنھ الاسئتناف فقط: القید الثاني

  ) للاستئناف
الـدعوى بحالتهـا    الاستئناف ينقل (( مرافعات على انه٢٣٢تنص المادة 

 التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لمـا رفـع عنـه   

  )). الاستئناف فقط
فـع عنـه    رمـا   ستئناف تكون مقصورة علـى      الاالأصل أن خصومة    ف

فلا يجوز توسيع نطاق الاستئناف لمسائل لم يرفع عنهـا          الاستئناف فقط   
  . الاستئناف أو لمسائل لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالنسبة لها

  استثناءان على قاعدة الاثر الناقل للاستئناف 
ف حيث تعتبر مـستأنفة     يوجد استثناءان على قاعدة الاثر الناقل للاستئنا      

  -:بقوة القانون الأحكام الاتية ولو لم يشملها الاستئناف الأصلي
الأحكام الصادرة اثناء سير الخـصومة تعتبـر مـستأنفة بقـوة             -١

  القانون باستئناف الحكم المنهي للخصومة 
الحكم فـي الطلـب الأصـلي يعتبـر مـستأنفا بقـوة القـانون           -٢

 باستئناف الحكم في الطلب الاحتياطي 
   -:وسوف نتناول هذين الاستثنائين بالتفصيل على النحو التالي

  الأحكام الصادرة اثناء سیر الخصومة : الاستثناء الأول
  مرافعات على أن استئناف الحكم المنهـي للخـصومة      ٢٢٩تنص المادة   

يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم            
  . ٢٣٢ك مع مراعاة ما نصت عليه المادةتكن قد قبلت صراحة وذل
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ويشمل هذا النص جميع الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخـصومة           
سواء كانت أحكاما موضوعية أو وقتية أو إجرائيـة أو أحكـام متعلقـة         

  . بالاثبات
وعلى ذلك فجميع الأحكام الفرعية الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة          

نون باستئناف الحكم المنهي للخصومة فـلا يلـزم   تعتبر مستأنفة بقوة القا  
إذن أن يرفع المستأنف استئنافا عن الأحكام الصادرة قبل الفـصل فـي             
الخصومة أو أن يشير إليها عند استئنافه للحكم المنهي للخصومة، كما لا            

، أو أن يعيـد   يلزم المستأنف عليه برفع استئناف فرعي أو مقابل عنهـا      
بل ولا يلزم حـضوره      بها أمام محكمة الاستئناف   المستأنف عليه تمسكه    

  .حتى تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف
وهذه الأحكام تعتبر مستأنفة بقوة القانون بمجرد رفع الاستئناف الأصلي          
عن الحكم المنهي للخصومة سواء كانت هذه الأحكـام صـادرة ضـد              

  .المستأنف الأصلي أو لمصلحته
ف الحك  ـم ال  صادر ف  ى الطل  ـب الاحتی  اطي ی  ستتبع حتم  ا      اس  تئنا-:الاس  تثناء الث  اني 

  استئناف الحكـم الصادر فى الطلـب الأصلي 
إذا كان المدعي قد قدم أمام محكمة أول درجة طلبين احـدهما أصـلي              
والاخر احتياطي فرفضت المحكمة الطلب الأصلي، وحكمت في الطلب          

  .الاحتياطي
م في الطلبين معـا الأصـلي       ففي هذا الفرض قد يرفع استئنافا عن الحك       

وقد يرفع استئناف عن الحكم في الطلب الأصلي وحده وقـد            والاحتياطي
  يرفع استئناف عن الطلب الاحتياطي وحده 

 فإذا رفع استئناف عن الحكم في الطلبين ويكون ذلك إذا كانت محكمة   -١
أول درجة قد رفضت الطلبين أو رفضت الطلب الأصـلي واسـتجابت            

فرفع الطرفان استئنافا عن الحكمين باعتبار كل منهما محكوم         للاحتياطي  
عليه في الطلبين فلا توجد مشكلة حيث تنتقل قضية أول درجة برمتهـا             

  . إلى محكمة الاستئناف فتلتزم بالفصل في الطلبين الأصلي والاحتياطي
 اما إذا رفع استئناف عن الحكم في الطلب الأصلي وحده ويكون ذلك             -٢

المحكمة قد استجابت للطلب الاحتياطي لانها برفض طلـب         سواء كانت   
أو كانت المحكمة قـد رفـضت        الأصلي تكون قد رفضت بعض طلباته     
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الطلبين معا حيث يكون من حق المحكوم عليه فيهما أن يرفع اسـتئناف             
  . عن أي منهما

فإذا استأنف الحكم في الطلب الأصلي وحده فإن هذا الاستئناف لا يطرح            
الاستئناف سوى الطلب الأصلي وحده سواء كـان الطلـب          على محكمة   

الاحتياطي صادر لصالح المستأنف أو ضده إلا أنه إذا استجابت محكمـة        
الاستئناف للطلب الأصلي فإن ذلك يعتبر الغاء ضمنيا للحكم في الطلـب            
الاحتياطي إذا كان صادرا لصالح المستأنف لانه لم يعد له محـل بعـد              

فإذا كان المدعي قد طلب أصليا الحكم بصحة        . ليالاستجابة للطلب الأص  
عقد البيع واحتياطيا بتعويضه عما اصابه من ضرر فرفضت محكمة أول 
درجة الطلب الأصلي وحكمت له بالتعويض فاستأنف الحكم في الطلـب           
الأصلي برفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع فإن هذا الاستئناف لا يطرح            

ا حكمت محكمة الاستئناف فـي      سوى موضوع الطلب الأصلي ولكن إذ     
هذا الطلب بصحة عقد البيع ونفاذه فإن حكم التعويض الصادر في الطلب            
الاحتياطي يعتبر ملغيا ضمنا بالاستجابة للطلب الأصلي إذ لا يجـوز أن            

  . يكون المدعي محكوما له في الطلبين معا
  اما إذا رفع استئناف عن الحكم في الطلب الاحتياطي وحده ويكـون            -٣

  ذلك سواء صدر بالاستجابة له أو رفضه 
 علـى أن اسـتئناف      ٢٢٩تنص الفقرة الثانية من المادة      في هذا الفرض    

الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر          
  . فى الطلب الأصلى

وطبقا لهذا النص فإن يكفي أن يرفع استئناف عن الحكم الـصادر فـي              
ي حتى يعتبر الحكم الصادر في الطلب الأصلي مـستأنفا          الطلب الاحتياط 

  . بقوة القانون دون حاجة إلى رفع استئناف خاص به
ويلاحظ انه إذا كان طرفي الطلب الأصلي هما طرفي الطلب الاحتياطي           
فلا شك أن اعتبار الحكم الصادر في الطلب الأصلي مستأنفا باسـتئناف            

ختصام غيـر أطـراف الطلـب    الحكم في الطلب الاحتياطي لا يقتضي ا     
الاحتياطي اما إذا اختلفت الأطراف في الطلبين فقد اوجب المشرع على           
المستأنف في الطلب الاحتياطي أن يختصم أيضا المحكوم له في الطلـب          

  .الأصلي ومن حقه أن يختصمه ولو بعد فوات الميعاد بالنسبة له
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  المطلب الرابع 

  انواع الاستئناف

  صلي الاستئناف الأ-:اولا
الاستئناف الأصلي هو الاستئناف المرفوع من المستأنف الأصلي والـذي   

  يفتتح به خصومة الاستئناف 
ويشترط في هذا الاستئناف أن يكون مرفوعا في الميعاد وأن يكون هـو             
الاستئناف المفتتح لخصومة الاستئناف وأن يكـون مرفوحـا بـالطريق           

كتاب محكمة الاسـتئناف    العادي لرفع الاستئناف أي بصحيفة تودع قلم        
  . المختصة وتعلن للمستأنف عليه

والاستئناف الأصلي يتحدد به نطاق الاستئناف بصفة مبدئية وقـد يثبـت        
نطاقه بصفة نهائية إذا لم يرفع أي استئناف آخر مقابل أو فرعي، اما إذا              
رفع استئناف آخر مقابل أو فرعي فانه يؤدي إلى توسيع نطاق خصومة            

   كانت عليه بالاستئناف الأصلي الاستئناف عما
  الاستئناف المقابل -:ثانیا

المرفوع من المستأنف عليه في الميعاد بـالاجراءات        الاستئناف المقابل   
العادية لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على اسبابه وذلك ردا به على            

  . الاستئناف الأصلي
في مسألتين انـه    إذن فالاستئناف المقابل يختلف عن الاستئناف الأصلي        

تال له في التاريخ وانه مرفوع من المستأنف عليه ردا على الاسـتئناف             
الأصلي، فإذا لم يكن هذا الاستئناف ردا على الاستئناف الأصلي بأن كان            
مرفوع مثلا من احد زملاء المستأنف الأصلي أي من محكوم عليه آخر            

ل استئنافا أصليا ويتعين    مثله فإن هذا الاستئناف لا يعتبر استئنافا مقابلا ب        
  . بالتالي رفعه بصحيفة تودع قلم الكتاب ولا يجوز رفعه بمذكرة

ولكن الاستئناف المقابل يتفق مع الاستئناف الأصلي في انه يرفع مثله في      
الميعاد أي في ميعاد الاستئناف المقابل بحيث إذا فات الميعاد لـم يعـد              

تئنافا فرعيا تابعـا للاسـتئناف      الاستئناف المرفوع استئنافا مقابلا بل اس     
  . الأصلي
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وطالما أن الاستئناف المقابل هو استئناف مرفوع في الميعاد وبـالطريق           
العادي لرفع الاستئناف فهو استئناف أصلي أيضا ولكنه استئناف أصـلي           

  . تال في التاريخ لاستئناف المستأنف الأصلي
لأصلي فـي بقائـه     ولذلك فإن الاستئناف المقابل مستقل عن الاستئناف ا       

والحكم فيه بحيث يمكن أن يزول الاستئناف الأصلي ومـع ذلـك يبقـى        
الاستئناف المقابل وتلتزم المحكمة بالفصل فيه، ويكون الأمر كذلك حتى          
ولو كان زوال الاستئناف الأصلي بسبب بطلان صحيفته أو لاي سـبب            

  . آخر من اسباب الزوال
باب فع الاستئناف المقابل قبل قفل  إلا انه يجب على المستأنف عليه أن ير       

 فإذا اقفل باب المرافعة فيه فلم يعد مـن          المرافعة في الاستئناف الأصلي   
حقه أن يرفع الاستئنف المقابل ولو كان ميعاد الاستئناف المقابل ما زال            

  . ساريا
   الاستئناف الفرعي-:ثالثا

فـي  الاستئناف الفرعي هو الاستئناف المرفوع مـن المـستأنف عليـه            
  الاستئناف الاصلي بعد فوات الميعاد 

اذن فالاستئناف الفرعي يرفع من المستانف عليه فقـط وفـي مواجهـة             
المستأنف الاصلي فقط فلا يجوز فلا يجوز لغير المستانف عليه ان يرفع            
استئنافا فرعيا ولو كان طرفا في خصومة اول درجـة كمـا لا يجـوز               

عي ضـد شـخص اخـر غيـر       للمستانف عليه ان يرفع الاستئناف الفر     
  المستاف الاصلي فلا يجوز رفعه ضد مستانف عليه اخر

والاستئناف الفرعي يرفع في اي حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد فوات      
ميعاد الاستئناف او بعد قبول الحكم الا انه يجب رفعه قبـل قفـل بـاب        

الأصلي لانه بقفل باب المرافعة تنقطـع صـلة         المرافعة في الاستئناف    
الخصوم بالدعوى أو بالطعن، ولكن إذا كانت المحكمة قد قررت قفل باب 
المرافعة مع السماح للخصوم بتدقيم مذكرات فـي اجـل معـين جـاز              

  .ع استئنافا فرعيا خلال هذا الاجلللمستأنف عليه أن يرف
اما عن كيفية رفع الاستئناف الفرعي فيجوز رفعه بصحيفة تودع قلمـك            

 رفعه بابدائه شفاهة في الجلسة بل يجوز رفعـه         الكتاب وتعلن كما يجوز   
  .بمذكرة
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 يبقى ببقائه ويزول بزوالـه    تابع للاستئناف الاصلي    الاستئناف الفرعي   و
ويترتب على ذلك انه إذا حكمت المحكمة ببطلان صـحيفة الاسـتئناف            
الأصلي أو بعدم قبوله أو بترك أو بسقوط الخصومة فيه فإن ذلك يـؤدي        

، وكذلك إذا كان الاستئناف الأصلى غيـر          الفرعي إلى زوال الاسئتناف  
   جائز، فإن الاستئناف الفرعى يكون غير جائز كذلك

إلا أن تبعية الاستئناف الفرعي للاستئناف الأصلي في بقائه وزوالـه لا            
يترتب عليه بالضرورة إرتباط الاستئناف الفرعى بالاستئناف الأصلى فى         

ل وطلبه المنفصل، شأنه فى ذلـك       موضوعه وإنما يكون له كيانه المستق     
بحيث يجوز رفض الاسـتئناف الأصـلي مـثلا          شأن أى استئناف آخر   

  والاستجابة للاستئناف الفرعي

  المطلب الخامس

  نظر الموضوع الاستئناف

   سلطتھا في الإثبات -:أولا
الاعتماد على أدلة الإثبات الـسابقة، كمـا        الدرجة الثانية   يمكن لمحكمة   

  يمكنها الاعتماد على أدلة إثبات جديدة 
   أدلة الإثبات التي سبق إعدادهاعلىالدرجة الثانية  اعتماد محكمة -١

أن تعتمد على أدلة الإثبـات التـي سـبق          الدرجة الثانية   يجوز لمحكمة   
بل أن هذه الأدلة واوجـه الـدفاع        إعدادها أمام محكمة الدرجة الأولى،      

، ولذلك فلها أن    الدرجة الثانية القانون على محكمة    تعتبر مطروحة بقوة    
تأخذ بشهادة شاهد سمعته المحكمة، أو بتقرير خبير أو بمعاينة قامت بها            

  .  نفسهالأولى، ما لم يكن البطلان قد تطرق إلى هذا الدليلالدرجة محكمة 
بل قد يكون لدليل الإثبات الذي سبق إعداده أمام محكمة أول درجة حجية         

الفكاك منها، ومن ذلك إقرارات الخصوم      الدرجة الثانية   ز لمحكمة   لا يجو 
والأيمان التي حلفوها حيث تبقى لهذه الأدلة نفس الفاعلية التي كانت لها            

  .  أول درجة طالما أن البطلان لم يمتد اليهاحكمابطال قبل 
إلا أن لمحكمة الدرجة الثانية الحرية الكاملة في إعادة تقدير الأدلة غيـر          

لقانونية أو التي ليست لها حجية إلزامية، لذلك يجوز لها إعـادة تقـدير              ا
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أقوال الشهود وأن تستخلص من هذه الأقوال ما تطمئن إليه ولـو كانـت    
كما أنها غير ملزمة بالأخذ      مخالفة لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى     
   بنتيجة التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة

الحرية في الموازنة بين الأدلـة الـسابق         الثانية   الدرجةكما أن لمحكمة    
الأولـى  الدرجة  إعدادها ويجوز لها ترجيح دليل معين ولو كانت محكمة          

خضع أيضا لرقابة محكمة النقض طالما      تقد رجحت دليل آخر، وهي لا       
  . أن الأسباب التي أوردها للترجيح أسباب سائغة

ة فلها الحرية في ذلك أيـضا،  وفيما يتعلق بتقدير مدى كفاية الأدلة المقدم   
سبب عدم كفاية الأدلة فلا يجوز لمحكمـة        أبطل  إلا أنه إذا كان الحكم قد       

الأولـى  الدرجـة   الاكتفاء بالأدلة التي اكتفت بها محكمة       الدرجة الثانية   
 بل يجب عليها أن تبني حكمها على أدلة         ،حكمها لهذا السبب  أبطل  والتي  

  . نقض لعدم كفاية الأدلةأخرى إضافية وإلا تعرض حكمها لل
  على أدلة إثبات جديدة الدرجة الثانية  اعتماد محكمة -٢

راءات الإثبات ولو أن تأمر بما تشاء من إجالدرجة الثانية فيجوز لمحكمة 
الأولى قد رفضت اتخاذ هذه الإجراءات، فلهـا أن         الدرجة  كانت محكمة   

الأولى قد رفضت سـماعه، كمـا       الدرجة  تأمر بسماع شاهد ولو كانت      
يجوز لها استجواب خصم أو توجيه اليمين المتممة له ولو كانت محكمة            

أن لهـا أن    الأولى قد رفضت استجوابه أو توجيه اليمين له، كما          الدرجة  
الأولى قـد   الدرجة  تأمر بندب خبير أو بإجراء معاينة ولو كانت محكمة          

  . رفضت ذلك
ما يشاء من أدلة إثبات     الدرجة الثانية   كما يجوز للخصم أن يقدم لمحكمة       

جديدة أو وقائع جديدة سواء كانت هذه الأدلة أو الوقائع قـد طـرأت أو               
كانـت وقـائع قديمـة      اكتشفت أو نشأت بعد صدور الحكـم الأول، أو          

وموجودة قبل صدور الحكم الأول إلا أن الخصم لم يتمسك بها إلا أمـام              
  . الدرجة الثانيةمحكمة 

  واقع سلطتھا في فھم جدید لل-:ثانیا
سلطتها على الوقائع فيكون لها الحرية في تحصيل    الدرجة الثانية   محكمة  ل

فهم الواقع في الدعوى ولو من غير الطريق الذي كانت قد حصلته منها             
ديدة كما يكون لهـا     فيكون لها قبول أدلة إثبات ج     محكمة الدرجة الأولى    
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قبول أوجه دفاع ودفوع جديدة ولها أن تستعين بوقائع جديدة ولو ترتـب             
  . على ذلك تغيير وجه الرأي في الدعوى

  المبحث الخامس

  الـحكــم فى الاستئناف 
تسرى على الاسـتئناف القواعـد       " هلى أن  مرافعات ع  ٢٤٠تنص المادة   

ما يتعلق بـالإجراءات أو     المقررة أمام محكـمة الدرجة الأولى سواء في      
  ". بالأحكام، مالم يقض القانون بغير ذلك

حكم محكمة الاستئناف يسري عليه ذات قواعـد        وبناء عليه يسرى على     
الأحكام التي تصدر محكم محكمة أول درجة سواء مـن حيـث قواعـد           
اصدار الحكم أو من حيث كتابة مسودة الحكم اوالتوقيع عليهـا والنطـق      

  الخ ...سخته الأصليةبالحكم وتحرير ن
وهذه المسائل لن نعيد بحثها فقد سبق تناولها بالتفصيل ولكن ما يعنينا هو             
مضمون حكم محكمة الاستئناف فبماذا ستحكم هذه المحكمة، لا شـك أن            
موضوع حكم محكمة الاستئناف هو حكم أول درجة ولذلك فإن الأمر لن            

   -:يخرج عن ثلاثة فروض على النحو التالي
   قضاء محكمة الاستئناف بتأیید الحكم المستأنف :اولا

 فلا توجد مشكلة فـي      حكم أول درجة  بتأييد  محكمة الاستئناف   إذا قضت   
هذا الفرض ويجوز لمحكمة الاستئناف الاكتفاء باسباب حكم أول رجـة           
دون إضافة أي اسباب من جانبها طالما أن اسباب حكم أول درجة كانت             

  الاستئناف قد قضت ببطلانه كافية لحمله ولم تكن محكمة 
اما إذا كانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان حكم أول درجـة فـلا              
يجوز لها أن تحكم بعد ذلك بتأييد هذا الحكم وأن كان يجوز لها أن تنتهي               
إلى نفس النتيجة التي انتهى اليها حكم أول درجة بشرط أن تـستند إلـى      

لى أسباب هذا الحكم وإلا كان      فلا يجوز لها ان تحيل إ     اسباب خاصة بها،    
  . حكمها هو الآخر باطلا
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   قضاء محكمة الاستئناف بتعدیل الحكم المستأنف -:ثانیا
إذا قضت محكمة الاستئناف بتعديل حكم أول درجة ففي هذه الحالة أيضا            
لا توجد مشكلة إذ يكفي محكمة الاستئناف أن تـورد اسـباب التعـديل              

ذي أيدته بل يبقى هذا الشق قائمـا علـى          يجوز لها الإحالة إلى الشق ال     و
أسبابه دون حاجة إلى أن تورد المحكمة الاستئنافية أسبابا خاصة بحكمها           

  . بتأييده، ولكن لا يجوز لها الإحالة إلى الشق الذي قضت ببطلانه
   قضاء محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف -:ثالثا

تحكـم فـي    قد  فانها  مستأنف  الإذا قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم       
لفـصل فـي    يجب لكي تتصدي المحكمة الاسـتئنافية ل      الموضوع ولكن   

أن يتـوافر   ببطلان حكـم أول درجـة       بالغاء أو   لموضوع بعد القضاء    ا
   -:الشرطين التاليين

بالن سبة لموض وع    أن تكون محكمة أول درج ة ق د اس تنفدت ولایتھ ا        -:الشرط الأول 
  . الدعوى

ول درجة قد استنفدت ولايتها بالنـسبة للموضـوع         وحتى تكون محكمة أ   
يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها       
صحيحا أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ذلك لأن القاضـي نفـسه لا        
يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه إلا إذا نص القانون على ذلك         

  .صراحة
حكام التي تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالنـسبة لهـا           ومن أمثلة الأ  

 الحكم بعدم جواز الأخذ بالـشفعة      الحكم بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم     
والحكم بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة بسبب بطلان إعلان أحد الخصوم           

والحكم بـرفض   لارتباط إجراءات الأخذ بالشفعة ارتباطا وثيقا بهذا الحق 
حالتها ولو تغير السبب أمام المحكمة الاستئنافية أو أضيف إليه          الدعوى ب 

 والقضاء برفض دعوى صحة التعاقد لعدم وفاء باقي الثمن         أسباب أخرى 
والحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لتخلف شـرط الاسـتعجال أو       

   .شرط عدم المساس بالحق
ن الحكـم   ففي كافة هذه الحالات إذا قضت المحكمة الاسـتئنافية بـبطلا          

المستأنف أو الغائه فلا يجوز لها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة             
للفصل فيها من جديد وذلك لأن محكمة أول درجـة اسـتنفدت ولايتهـا             
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بالنسبة للموضوع فلم تعد لها أية ولاية في بحثه من جديد أو العدول عما              
  .قضت به فيه ولو باتفاق الخصوم

 درجة قد استنفدت ولايتها بالنسبة لموضـوع        اما إذا لم تكن محكمة أول     
الدعوى بل كان كل ما فصلت فيه هو مسألة اجرائية فيجب على محكمة             
الاستئناف عند الغاء حكم أول درجة إعادة القضية إليها لكي تحكم فـي             

  الموضوع حيث أنها لم تستنفد ولايتها بصدده ولم تقل كلمتها فيه، 
 الاستئنافية حكم محكمـة أول درجـة        ومن أمثلة ذلك أن تلغي المحكمة     

بعدم اختصاصها وظيفيا أو نوعيا او  كأن لم تكن     الصادر باعتبار الدعوى  
  أو قيميا أو محليا بنظر الدعوى

ففي هذه الحالات يجب على المحكمة الاستئنافية بعد الغاء حكم محكمـة            
ها أول درجة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لانها لم تستنفد ولايت            

  بالنسبة للموضوع 
للموضوع -في أي من هذه الحالات    -اما إذا تعرضت المحكمة الاستئنافية    

وفصلت فيه رغم أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بـصدده فـإن              
حكمها يكون باطلا لمخالفته لمبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادىء    

الفتهـا ولا يجـوز   الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمـة مخ   
  .للخصوم الاتفاق على خلافها

قد وص ل ب ھ   محكمة أول درجة  ألا یكون العیب الذي أصاب حكم     -: الشرط الثاني  -٢
  إلي درجة الانعدام 

منعـدما فـإن   الذي أصدرته محكمة أول درجة حكما       كان الحكم   فإذا إذا   
 ـ    ي محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها ولو كانت قد حكمت ف

الموضوع لان الحكم المنعدم لا يرتب أي اثر من آثار الأحكام فلا يحوز             
الحجية ولا تستنفد به المحكمة ولايتها ولا يتحصن بفوات ميعاد الطعـن            

  .فيه
وبناء عليه فإذا اقضت محكمة الاستئناف بانعدام حكم أول درجـة فـلا             

ولايتها يجوز لها أن تفصل في المضوع لان محكمة أول درجة لم تستنفد      
بصدده ولا يكون أمام محكمة الاستئناف في هذا الصدد إلا احد امـرين             

  -:على النحو التالي
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كان الحكم منعدما بسبب انعدام الخصومة أو عدم انعقادها فـإن            فإذا   -١
المحكمة الاستئنافية تقف عند حد تقرير الانعدام ولا تقوم بإحالة القـضية        

س ثمة خصومة حتى يمكن أن تستأنف     أمام محكمة الدرجة الأولى لأنه لي     
  . سيرها من جديد أمامها حيث أن الخصومة منعدمة

كان الحكم منعدما لأسباب أخرى غير انعـدام الخـصومة أو    اما إذا   -٢
 صدر حكم من هيئة بالمخالفة للتشكيل العددي فصدر   عدم انعقادها كما لو   

 أو مـن شـخص   ،ثلاثةمن قاضيين بدلا من ثلاثة أو من أربعة بدلا من  
زالت عنه ولاية القضاء أو كان الحكم غير مكتوب، أو خلا الحكم تماما             

القضية إلى محكمة   فيجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد        من المنطوق 
  . أول درجة لكي تتولى الفصل فيها من جديد
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  ٧٨.......................................... الطعن بالاستئناف-أ
  ٧٩........................................... الطعن بالنقض-ب

  ٨٠...........................................المطلب الثالث
  ٨٠.........................................المحاكم العمالية
  ٨١...........................................المبحث الرابع

  ٨١.......................................ضاء المستعجلللق
  ٨١................................: تعريف القضاء المستعجل-١
  ٨١..............................................: تقســـيم-٢

  ٨١............................................طلب الاولالم
  ٨١...................المحاكم المختصة بالمسائل المستعجلة

  ٨١.................................. قاضى الأمور المستعجلة-١
  ٨٢.....: المحكمة الجزئية خارج دائرة مقر المحكمة الابتدائية-٢
  ٨٢.........: اختصاص محكمة الموضوع بالطلبات المستعجلة-٣

  ٨٣...........................................ثانيالمطلب ال
  ٨٣.....................شروط اختصاص القضاء المستعجل

  ٨٣................................توافر الاستعجال: الشرط الأول
  ٨٣.) :وقتيه الطلب(أن يكون المطلوب إجراء وقتيا: الشرط الثانى
  ٨٤......................عدم المساس بأصل الحق: الشرط الثالث
ن الراجح وجود الحق المطلوب حمايته مؤقتاأن يكون م: الشرط الرابع

...............................................................٨٥  
  ٨٥............................................الفصل الثاني

  ٨٥......................................الاختصاص القيمي
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  ٨٥..........................القواعد العامة في تقدير قيمة الدعوى
  ٨٦ ينظر فقط إلى قيمة ما يطلبه الخصم لا ما تحكم به المحكمة-١
  ٨٦........................مة الدعوى وقت رفعها ينظر إلى قي-٢

 هل تقدر الدعوى بقيمة الحق كله أم بقيمة الجزء المطلوب من الحق؟-٣
...............................................................٨٦  

  ٨٧..................... هل تدخل ملحقات الطلب في التقدير؟-٤
  ٨٨........... العبرة بأكبر الطلبين قيمة الأصلي أو الاحتياطي-٦
  ٨٩.. العبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية للخصوم-٧
  ٨٩..... تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات ووحدة الخصوم-٨
  ٩١..................... تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الخصوم-٩

  ٩٣.............................. الدعاوى غير القابلة للتقدير-١٠
  ٩٦............................................الفصل الثالث

  ٩٦......................................الاختصاص المحلى
):محكمة موطن المدعى عليه(القاعدة العامة للاختصاص المحلى: أولاً

...............................................................٩٧  
  ٩٩....:اختصاص محكمة أخرى على خلاف القاعدة العامة : ثانياً
  ٩٩.................................. الدعاوى العينية العقارية-١
  ٩٩: الدعاوى الجزئية التى ترفع على الأشخاص الاعتبارية العامة-٢
:بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة الدعاوى المتعلقة -٢

..............................................................١٠٠  
  ١٠١...............................:الدعاوى المتعلقة بالتركات-٤
  ١٠٢............: دعوى شهر الإفلاس والدعاوى الناشئة عنها -٥

اختصاص محكمة أخرى إلى جانب محكمة القاعدة : ثالثاً
  ١٠٢................................):الاختصاص المشترك(العامة

  ١٠٢..................................:محكمة الموطن الخاص-١
  ١٠٣.................................: محكمة الموطن المختار-٢
  ١٠٣..) :في حالة تعدد فروع الشخص المعنوى( محكمة الفرع-٣
  ١٠٤.............................:عاوى الشخصية العقارية الد-٤
  ١٠٥.........................................: الدعاوى الوقتيه-٥
  ١٠٥...): مرافعات٦٢م ( الاتفاق على اختصاص محكمة معينه-٦
  ١٠٥: اختصاص محكمة موطن المدعى بالنسبة لبعض الدعاوى-٧

  ١٠٧...........................................القسم الثالث
  ١٠٧........................................نظرية الدعوى
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  ١٠٧.......................................... تعريف الدعوى-١
  ١٠٧......................................... عناصر الدعوى-٢

  ١٠٨...........................................الفصل الاول
  ١٠٨..................................شروط قبول الدعوى

  ١٠٨..........................................المبحث الاول
  ١٠٨..............................................المصلحة

  ١٠٨..................................:تعريف المصـــــلحة
  ١٠٨..............................أوصـــــاف المصلحــة

  ١٠٩.........................: يجب أن تكون المصلحة قانونية-١
  ١٠٩..........يجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة: الشرط الثانى

)المصلحة المحتملة تكفى لقبول الدعوى في بعض الحالات( استثناء -١
..............................................................١١٠  

  ١١٠.........................................المبحث الثانى
  ١١٠.................................................الصفة

  ١١٠........................................: التعريف بالصفة-١
  ١١١.......................................: الصفة الاستثنائية-٣

  ١١١..........................................الفصل الثاني
  ١١١...............................تقسيمات الدعـــاوى

  ١١١........................................................:تمهيد
  ١١٢..........................................المبحث الأول

  ١١٢..................الدعاوى الشخصية والدعاوى العينية
  ١١٤) :الدعاوى المختلطة( الدعاوى التى تستند إلى الحقين معا-٢

  ١١٥.........................................المبحث الثانى
  ١١٥.................. المنقولة والدعاوى العقاريةالدعاوى

  ١١٥...................................:تداخل التقسيمين السابقين 
  ١١٦.........................................المبحث الثالث

  ١١٦........................حمــــاية الحيـــــازة
  ١١٦..........................................: تعريف الحيازة-١
  ١١٧.................................: الحماية القانونية للحيازة-٢
  ١١٧......................................: علة حماية الحيازة-٣
  ١١٨.................................................: تقسـيم-٦

  ١١٨..........................................المطلب الأول
  ١١٨..........................دعــــاوى الحيـــازة

  ١١٩............................................الفرع الأول
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  ١١٩....................................دعوى منع العرض
  ١١٩...........................:تعريف دعوى منع التعرض: أولاً
  ١١٩......................:شروط قبول دعوى منع التعرض: ثانياً
  ١٢٠...........................................: إثبات الحيازة-١

  ١٢٢.....................:استمرار الحيازة مدة سنة: الشرط الثالث
  ١٢٢............:أن يقع تعرض للمدعى فى حيازته: الشرط الرابع

  ١٢٣...........................................:التعرض المادى-أ
  ١٢٦...:أن ترفع الدعوى خلال سنة من التعرض: الشرط الخامس

  ١٢٧......................:الخصوم فى دعوى منع التعرض: ثالثاً
  ١٢٨..............:المحكمة المختصة بدعوى منع التعرض: رابعاً

  ١٢٩...........................................الفرع الثانى
  ١٢٩...........................دعوى وقف الأعمال الجديدة

  ١٢٩.............................................: تعريــف-١
  ١٢٩.....................: شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة-٢

  ١٣٠...........................................الفرع الثالث
  ١٣٠................................دعوى استرداد الحيازة

  ١٣٠..................................................: تعريف-١
  ١٣٠..........................: شروط دعوى استرداد الحيازة-٢

  ١٣٠):الحيازة المادية( من حيث الحيازة التى تحميها الاسترداد–أولاً 
  ١٣١...............):القاعدة والاستثناء(ث مدة الحيازةمن حي: ثانيا
  ١٣٢........................:من حيث الاعتداء على الحيازة: ثالثاً
  ١٣٢..............: المحكمة المختصة بدعوى استرداد الحيازة-٣

  ١٣٣...........................................القسم الرابع
  ١٣٣..............................................الخصومة

  ١٣٣...........................................الأولالفصل 
  ١٣٣.......................................افتتاح الخصومة

  ١٣٣.................................................تمهيد وتقسيم
  ١٣٣..........................................المبحث الاول
  ١٣٣...........................................رفع الدعوى
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  ١٣٣.................................................تمهيد وتقسيم
  ١٣٤................................... بيانات صحيفة الدعوى-١
  ١٣٤.............................................. اسم المدعي-١
  ١٣٥........................................ اسم المدعى عليه-٢
  ١٣٥......................................... موضوع الدعوى-٣
  ١٣٥.......................... تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب-٤
  ١٣٥............................... بيان موطن مختار للمدعى-٥
  ١٣٦........................... المحكمة المرفوع إليها الدعوى-٦
  ١٣٦............................................ تاريخ الجلسة-٧
  ١٣٦......................... توقيع محام على صحيفة الدعوى-٨
  ١٣٦..................................ت متعلقة بالإعلان بيانا- ٩

  ١٣٧................... جزاء تخلف بيانات صحيفة الدعوى-:ثانيا
  ١٣٧..........................................المطلب الاول

  ١٣٧..............إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة
  ١٣٧.......................................... ضرورة الإيداع-١
  ١٣٨صادر فيها عدم إيداع صحيفة الدعوى يؤدي إلى انعدام الحكم ال-٢

  ١٣٩.........................................المطلب الثاني
  ١٣٩................................اعلان صحيفة الدعوى

  ١٣٩............................................ولالفرع الا
  ١٣٩............................تعريف الاعلان والمكلف به

  ١٣٩.......................................... تعريف الإعلان-١
  ١٤٠............................ضر هو المكلف بالإعلان المح-٢

  ١٤٠...........................................الفرع الثاني
  ١٤٠..........................................كيفية الاعلان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

       -  ٢٨٦  - 

  ١٤١..............................الإعلان لشخص المعلن إليه -١
  ١٤١.......................................الإعلان في الموطن-٢
  ١٤٣.....................................الإعلان لجهة الإدارة-٣
  ١٤٤.....................................الإعلان للنيابة العامة-٤
  ١٤٦..................القواعد الخاصة بإعلان بعض الأشخاص-٥
  ١٤٦............................. إعلان أفراد القوات المسلحة-أ 
  ١٤٦....................................... إعلان المسجونين-ب
  ١٤٧.......................... إعلان العاملين بالسفن التجارية-ج
  ١٤٧...............................شخاص الاعتباريةإعلان الأ-٦
  ١٤٧............................... الأشخاص الاعتبارية العامة-أ

  ١٤٨........................... الأشخاص الاعتبارية الخاصة-ب
  ١٤٨.........................................المبحث الثاني

  ١٤٨.....................................المواعيد الإجرائية
  ١٤٨.........................................................تمهيد

  ١٤٨..........................................المطلب الأول
  ١٤٨..............................انواع المواعيد الإجرائية

  ١٤٩............................................ الميعاد الكامل-أ 
  ١٤٩......................................... الميعاد الناقص-ب 
  ١٤٩........................................... الميعاد المرتد-ج 

  ١٥٠.........................................المطلب الثاني
  ١٥٠.................................كيفية حساب المواعيد

  ١٥٠.................لا يحتسب اليوم الأول ويحتسب اليوم الأخير
  ١٥١.........................................المطلب الثالث

  ١٥١.....................................عوارض المواعيد
  ١٥١.................................. الامتداد القانوني للميعاد-١
  ١٥٢............................. الامتداد بسبب العطلة الرسمية-أ

  ١٥٢............................. امتداد الميعاد بسبب المسافة-ب
  ١٥٤................. زيادة المواعيد وإنقاصها بواسطة القضاء-٢
  ١٥٥.................................. وقف المواعيد الإجرائية-٣

  ١٥٥..........................................الفصل الثاني
  ١٥٥.......................................نطاق الخصومة
  ١٥٦..........................................المبحث الأول

  ١٥٦.....................................التدخل والاختصام
  ١٥٦..........................................المطلب الاول
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  ١٥٦.................................................التدخل
  ١٥٦......................................... التدخل الهجومي-١
  ١٥٦....................................... التدخل الانضمامي-٢

  ١٥٧.........................................طلب الثانيالم
  ١٥٧..........................................اختصام الغير

  ١٥٧...................................... المقصود بالاختصام-١
  ١٥٧..........................................ع الاختصام انوا-٢
  ١٥٧................ اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم-أ

  ١٥٨............................. اختصام الغير بأمر المحكمة-ب
  ١٥٨................................. الاختصام لإظهار الحقيقة-أ

  ١٥٨........................... اختصام الغير لمصلحة العدالة-ب
  ١٦٠...................................... إجراءات الاختصام-٣

  ١٦٠.........................................المبحث الثاني
  ١٦٠......................................الطلبات العارضة

  ١٦٠.........................................................تمهيد
  ١٦١..........................................المطلب الأول

  ١٦١................................انواع الطلبات العارضة
  ١٦١............................................الفرع الاول

  ١٦١..........................الطلبات العارضة من المدعي
  ١٦١....................................)الطلبات الإضافية(

  ١٦١....................... المقصود بطلبات المدعي الإضافية-١
  ١٦١.................................. أنواع الطلبات الإضافية-٢
  ١٦١............... تصحيح موضوع الطلب الأصلي أو تعديله-١
  ١٦٢............... تغيير سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه-٢
 الطلبات المكملة للطلب الأصلي أو المترتبة عليه أو المتصلة به -٣

  ١٦٢.......................................اتصالا لا يقبل التجزئة
  ١٦٣....................... طلب اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي-٤
  ١٦٣ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي-٥

  ١٦٣...........................................الفرع الثاني
  ١٦٣....................الطلبات العارضة من المدعى عليه

  ١٦٣....................................)الطلبات المقابلة( 
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  ١٦٤.................................. المقاصة القضائية طلب-١
 طلب تعويض المدعى عليه عما لحقه من ضرر من الدعوى الأصلية -٢

  ١٦٥............................................أو من إجراء فيها
 ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها  أي طلب يترتب على إجابته-٣

أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه وتمكن المدعى عليه في 
  ١٦٥................نفس الوقت من الحصول على ميزة خاصة به

  ١٦٦.لتجزئة أي طلب متصل بالطلب الأصلي اتصالا لا يقبل ا-٤
  ١٦٦......... الطلبات التي تأذن المحكمة للمدعى عليه بتقديمها-٥

  ١٦٦.........................................المطلب الثاني
  ١٦٦......................النظام القانوني للطلبات العارضة

  ١٦٦......................... إجراءات تقديم الطلبات العارضة-١
  ١٦٧........................... شروط قبول الطلبات العارضة-٢

 يجب أن تكون هناك علاقة ارتباط بين الطلب العارض -:الشرط الأول
  ١٦٧..............................................والطلب الأصلي

  ١٦٨مرافعة يجب إبداء الطلب العارض قبل قفل باب ال-:الشرط الثاني
 يجب إبداء الطلب العارض قبل انقضاء الخصومة في -:الشرط الثالث

  ١٦٨...............................................الطلب الأصلي
  ١٦٨....................... كيفية الفصل في الطلبات العارضة-٣
  ١٦٩........ مدى استقلال الطلب العارض عن الطلب الأصلي-٤
  ١٦٩استقلال الطلب العارض الذي أُبدي بصحيفة أُودعت قلم الكتاب-١

  ١٦٩..........تبعية الطلب العارض الذي قُدم شفاهة في الجلسة-٢
  ١٧٠..........................................الفصل الثالث
  ١٧٠.........................................سير الخصومة
  ١٧٠..........................................المبحث الأول

  ١٧٠..............................حضور الخصوم وغيابهم
  ١٧٠..........................................المطلب الأول

  ١٧٠.......................................حضور الخصوم
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  ١٧٠.......................................... مفهوم الحضور-١
  ١٧٠.......................................... الحضور بوكيل-٣
  ١٧١............................. المقصود بالوكالة بالخصومة-١
  ١٧١................................. إثبات الوكالة بالخصومة-٢
وكالة بالخصومة جوازية، إلا أنها إجبارية في بعض  الأصل أن ال-٣

  ١٧١......................................................الحالات
  ١٧٢.............. ضرورة التوكيل الخاص في بعض الحالات-٤
  ١٧٣....................................آثار الوكالة بالخصومة-٥
  ١٧٤................................. انتهاء الوكالة بالخصومة-٦

  ١٧٤.........................................المطلب الثاني
  ١٧٤.........................................غياب الخصوم

  ١٧٥...................غياب المدعي وحضور المدعى عليه: أولا
  ١٧٥...................حضور المدعى وغياب المدعى عليه: ثانيا
  ١٧٥..................: إذا كان المدعى عليه قد أعلن لشخصه-١
  ١٧٥............... إذا كان المدعى عليه قد أعلن لغير شخصه-٢
  ١٧٦............... قد اعلن إعلانا باطلا إذا كان المدعى عليه-٣

أن يتبين للمحكمة تخلف أحد المقتضيات الشكلية أو -:الشرط الأول
  ١٧٦..........................الموضوعية اللازمة لصحة الإعلان

أن يتم التصحيح بإعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى -:لثانيالشرط ا
  ١٧٦......................من جديد وليس بمجرد تكليف بالحضور

  ١٧٦....................غياب كل من المدعي والمدعى عليه: ثالثا
  ١٧٧.................. عندما تكون الدعوى صالحة للحكم فيها-١
  ١٧٧)شطب الدعوى(عندما تكون الدعوى غير صالحة للحكم فيها-٢
  ١٧٧.................................... تعريف شطب الدعوى-أ

  ١٧٧.......................................... شروط الشطب-ب
  ١٧٨.............................. مصير الخصومة المشطوبة-ج

  ١٧٨.........................................المبحث الثاني
  ١٧٨...........................................نظر الدعوى
  ١٧٩..........................................المطلب الأول

  ١٧٩.......................................الجلسة ونظامها
  ١٧٩........................................معنى الجلسة ونظامها
  ١٨٠.........................................المطلب الثاني

  ١٨٠..................................التوفيق بين الخصوم
  ١٨٠............................................الفرع الاول
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لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها
.......................................................١٨٠  

  ١٨١...................................... تشكيل لجان التوفيق-١
  ١٨١......... المنازعات التي يجب عرضها على لجان التوفيق-٢
  ١٨٢......................................... إجراءات التوفيق-٣
  ١٨٢...................... جزاء عدم اللجوء إلي لجان التوفيق-٤
  ١٨٣............................. قرار أو توصية لجنة التوفيق-٥

  ١٨٤...........................................الفرع الثاني
  ١٨٤.......................لجان تسوية المنازعات الأسرية

  ١٨٦.........................................المبحث الثالث
  ١٨٦.................................................الدفوع

  ١٨٦..........................................المطلب الأول
  ١٨٦....................................الدفوع الموضوعية

  ١٨٦...................................معنى الدفع الموضوعي-١
  ١٨٧............ الوقت الذي يجوز فيه إبداء الدفع الموضوعي-٢
  ١٨٧............ مدى استنفاد المحكمة لولايتها بالحكم في الدفع-٣
  ١٨٧............... حجية الحكم الصادر في الدفع الموضوعي-٥
  ١٨٨........................ وقت الفصل في الدفع الموضوعي-٦

  ١٨٨.........................................المطلب الثاني
  ١٨٨.......................................الدفوع الإجرائية

  ١٨٨.................................المقصود بالدفع الإجرائي-١
  ١٨٩............يجوز التمسك فيه بالدفع الإجرائي الوقت الذي -٢
  ١٨٩ وجوب إبداء كافة الدفوع الإجرائية قبل الكلام في الموضوع-أ

  ١٨٩................. الطعن وجوب التمسك بالدفع في صحيفة-ب
  ١٨٩ وجوب إبداء الدفوع الإجرائية وأوجه هذه الدفوع جملة واحدة-ج

  ١٩٠........... مدى استنفاد المحكمة لولايتها بالفصل في الدفع-٤
  ١٩١............................ حجية الحكم الصادر في الدفع-٦
  ١٩١.................................... كيفية الفصل في الدفع-٧

  ١٩٢.........................................لب الثالثالمط
  ١٩٢....................................الدفوع بعدم القبول
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  ١٩٢.............................. المقصود بالدفع بعدم القبول-١
  ١٩٣............. الوقت الذي يجوز فيه إبداء الدفع بعدم القبول-٢
  ١٩٣............ مدى استنفاد المحكمة لولايتها بالحكم في الدفع-٣
  ١٩٣....................................دفع وقت الفصل في ال-٤
  ١٩٤............................ حجية الحكم الصادر في الدفع-٥

  ١٩٤..........................................الفصل الرابع
  ١٩٤.................................... الخصومةعوارض

  ١٩٤..........................................المبحث الأول
  ١٩٤........................................ركود الخصومة
  ١٩٥..........................................المطلب الأول

  ١٩٥........................................وقف الخصومة
  ١٩٥............................................الفرع الأول

  ١٩٥........................................الوقف الاتفاقي
  ١٩٥....................................شروط الوقف الاتفاقي-١
  ١٩٦...................................... آثار الوقف الاتفاقي-٢
  ١٩٦.................................... انتهاء الوقف الاتفاقي-٣

  ١٩٧...........................................الفرع الثاني
  ١٩٧........................................الوقف القضائي

  ١٩٧....................................................أولا
  ١٩٧........................................الوقف الجزائي

  ١٩٧................................... شروط الوقف الجزائي-١
  ١٩٨...................................... آثار الوقف الجزائي-٢
  ١٩٨.....................................انتهاء الوقف الجزائي-٣

  ١٩٩...................................................ثانيا
  ١٩٩...............................الوقف القضائي التعليقي

  ١٩٩.......................... شروط الوقف القضائي التعليقي-١
  ٢٠١............................. آثار الوقف القضائي التعليقي-٢
  ٢٠١...........................زوال الوقف القضائي التعليقي -٣

  ٢٠١...........................................الفرع الثالث
  ٢٠١........................................الوقف القانوني

  ٢٠١...............................................حالاته ونظامه
  ٢٠٢.........................................المطلب الثاني

  ٢٠٢......................................انقطاع الخصومة
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  ٢٠٢........................................ شروط الانقطاع:أولا
  ٢٠٢........... أن يوجد سبب من أسباب الانقطاع-:الشرط الأول

  ٢٠٤.................................كيفية حصول الانقطاع: ثانيا
  ٢٠٥...........................................آثار الانقطاع: ثالثا

  ٢٠٥........................................زوال الانقطاع: رابعا
  ٢٠٦.........................................المبحث الثاني

  ٢٠٦.....................................انقضاء الخصومة
  ٢٠٦..........................................المطلب الأول
  ٢٠٦.........................................ترك الخصومة

  ٢٠٦.................................تعريف ترك الخصومة: أولا
  ٢٠٧...........................................شروط الترك: ثانيا
  ٢٠٨..............................................آثار الترك: ثالثا

  ٢٠٨.........................................المطلب الثاني
  ٢٠٨.......................................سقوط الخصومة

  ٢٠٨................................... تعريف سقوط الخصوم-١
  ٢٠٨........................................... شروط السقوط-٢
  ٢١٠.................................... كيف تسقط الخصومة-٣
  ٢١٠............................................. آثار السقوط-٤

  ٢١٣.........................................القسم الخامس
  ٢١٣..................................الاحكام وطرق الطعن

  ٢١٣...........................................الفصل الاول
  ٢١٣................................................الاحكام
  ٢١٣.................................................تعريف الحكم

  ٢١٣...............................قواعد إعداد الأحكام وإصدارها
  ٢١٤..........................................المبحث الأول

  ٢١٤...............................................المداولة
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  ٢١٤.......................................... تعريف المداولة-١
  ٢١٥.................................: شروط صحـة المداولة-٢

  ٢١٥.... يجب أن تتم المداولة بين القضاة مجتمعين-:الشرط الأول
  ٢١٥.................... يجب أن تتم المداولة سرا-:الشرط الثاني

  ٢١٦................. ورود بيان في الحكم يفشي سرية المداولة-أ
  ٢١٦.................... قيام أحد القضاة بإفشاء سرية المداولة-ب

 يجب أن تتم المداولة بعد انتهاء المرافعة وقفل بابها-:الشرط الثالث
..............................................................٢١٦  

 لا يجوز للمحكمة الاعتماد على دفاع أو مستند قدمه -:الشرط الرابع
  ٢١٧......... الخصم الآخر عليهالخصم أثناء المداولة دون إطلاع

 لا يجوز أن يشترك في المداولة قاض لم يسمع -:الشرط الخامس
  ٢١٧......................................................المرافعة

  ٢١٨.........................................المبحث الثانى
  ٢١٨............................النطـــق بالحكــــم

  ٢١٨..................................... تعريف النطق بالحكم-١
  ٢١٨.............................. شروط صحة النطق بالحكم-٢

  ٢١٨..... أن ينطـق بالحكـم في جلسـة علنيـة-:الشرط الأول
 أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة -:الشرط الثاني

  ٢٢٠......................................................الحكـم
أن تودع مسودة الحكـم ملف الدعوى عند النطق -:الشرط الثالث

  ٢٢٠......................................................بالحكـم
  ٢٢١.........................................المبحث الثالث

  ٢٢١.............................تحــــرير الحكـــم
  ٢٢١..........................................المطلب الأول

  ٢٢١...............................................المسودة
  ٢٢١....................................... كتابة مسودة الحكم-١
  ٢٢٢...................................... بيانات مسودة الحكم-٢
  ٢٢٢................................. بيان الأسباب أو المنطوق-أ

  ٢٢٣... توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على المسودة-ب
  ٢٢٤.........................................المطلب الثاني

  ٢٢٤...................................نسخة الحكم الأصلية
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  ٢٢٤.............................. كتابة النسخة الأصلية للحكم-١
  ٢٢٥............................: بيانات النسخة الأصلية للحكم-٢
يانات تطلبها المشرع في الحكـم ويترتب على إغفالها بطلان  ب-)أ(

  ٢٢٥........................................................الحكم
  ٢٢٥....................... أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم-١
  ٢٢٦..............................ى أسماء الخصوم في الدعو-٢
  ٢٢٧............................ عرضه لمجمل وقائع الدعوى-٣
  ٢٢٨ طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري-٤

  ٢٢٩.................................................. الأسباب-٥
 بيان يفيد أن القاضي الذي لم يحضر جلسة النطق به قد اشترك في -٧

  ٢٣٠..................................المداولة ووقع على المسودة
  ٢٣٠................ توقيع رئيس الجلسة على النسخة الأصلية-٨

 بيانات تطلبها المشرع إلا أنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم -)ب(
  ٢٣١................................................)لتحقق الغاية(
 بيانات لم يتطلبها المشرع ولا يترتب على إغفالها بطلان الحكم-)ج(

..............................................................٢٣٤  
  ٢٣٥.........................................المبحث الرابع

  ٢٣٥.......................................تسبيـب الأحكام
  ٢٣٥............................: المقصود بتسبيـب الأحكام-أولا

  ٢٣٦.....................................: أهمية التسبيـب-ثانيا 
  ٢٣٧..............................: حة التسبيـبشروط ص: ثالثا

  ٢٤٠.......................................المبحث الخامس
  ٢٤٠...........................................آثار الأحكام

  ٢٤٠.......................: الشيئ المحكـوم فيـه حجيـة-أولا
  ٢٤١.......................................: نطـاق الحجيـة-١
  ٢٤١.......: شـروط الدفـع بحجيـة الشيئ المحكـوم فيـه-ب

  ٢٤١..........................:وحـدة الخصـوم: الشـرط الأول
  ٢٤٢............:وحـدة الموضوع أو المحـل: الشـرط الثانـى
  ٢٤٢.........................:ـدة السـببوح: الشـرط الثـالث

  ٢٤٢):استنفاد سلطة القاضي(خروج النزاع من ولاية المحكمة: ثـانيـا
  ٢٤٢................................................... القاعدة-١
  ٢٤٤.............................................. الاستثناءات-٢

  ٢٤٦..........................................الفصل الثاني
  ٢٤٦................................طرق الطعن فى الأحكام
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  ٢٤٦.........................................................تمهيد
  ٢٤٧...........................................مبحث وحيد
  ٢٤٧.............................................الاستئناف

  ٢٤٧..........................................المطلب الأول
  ٢٤٧............................مبدأ التقاضي على درجتين

  ٢٤٧............. هل التقاضي على درجتين مبدأ دستوري؟-:اولا
القيود الواجب على المشرع مراعاتها لقصر التقاضي على درجة : ثانيا

  ٢٤٨........................................................واحدة
  ٢٤٩ أن يكون هناك نص صريح بقصر التقاضي على درجة واحدة-١

  ٢٤٩.......... أن يكون هذا القصر قائماً على أسس موضوعية-٢
 أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى-٣

..............................................................٢٥٠  
 أن يكون المشرع قد عهد اليها بالفصل فى عناصر النزاع جميعها -٤

  ٢٥٠.......................................الواقعية منها والقانونية
  ٢٥١.... أن تكون هناك مساواة بين اصحاب المراكز المتساوية-٥

  ٢٥٣.........................................الثانيالمطلب 
  ٢٥٣...........استئنافهاوالتي لا يجوز الأحكام التي يجوز 

  ٢٥٣............................................الفرع الأول
  ٢٥٣.........................................القاعدة العامة

  ٢٥٣ جواز استئناف الأحكام في حدود النصاب الابتدائي للمحكمة-:أولا
  ٢٥٤......................... قواعد تقدير نصاب الاستئناف-:ثانيا

العبرة في تقدير نصاب الاستئناف بما يطلبه الخصم لا بما تحكم به -١
  ٢٥٤......................................................المحكمة

قدير نصاب الاستئناف باخر طلبات الخصوم أمام محكمة العبرة في ت-٢
  ٢٥٤................................................الدرجة الاولى

 ـ لا يدخل فى تقدير نصاب الاستئناف الطلبات غير المتنازع عليها ٣
  ٢٥٥.................................ولا المبالغ المعروضة فعليـا

  ٢٥٥...)العبرة باكبر الطلبين قيمة( الطلب الأصلي أو العارض-٤
  ٢٥٦............)العبرة باكبر الطلبين قيمة( الطلبات المرتبطة -٥
  ٢٥٦....)جمع الطلبات( الطلبات المبينة على سبب قانوني واحد-٦

 الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع تقبل أو لا تقبل -٧
  ٢٥٧................................الاستئناف حسب قيمة الدعوى

  ٢٥٨...........................................الفرع الثاني
  ٢٥٨............................................ستثناءاتالا
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  ٢٥٨.......................................النصوص القانونية
  ٢٥٨ الأحكام الانتهائية الباطلة أو المبنية على اجراءات باطلة-:اولا
 الأحكام الانتهائية المخالفة لحكم آخر لم يحز قوة الأمر -:ثانيا

  ٢٥٩..................................................المقضي
  ٢٦١.........................................الثالثالمطلب 

  ٢٦١.......................نطـاق القضيـة فى الاستئناف
  ٢٦١........................ثلاثة قيود على محكمة الاستئناف

  ٢٦١.............التقيد بنطاق خصومة أول درجة: القيد الأول
  ٢٦١نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف من حيث الخصوم -١
  ٢٦٢........ نطاق خصومة الاستئناف من حيث الموضوع-٢

  ٢٦٣.....................ما لا يعتبر تغييرا لموضوع الدعوى
  ٢٦٣الطلـبات الجديدة فى الاستئنافاستثناءات قاعدة عدم جواز 

  ٢٦٤)الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات(-:الاستثناء الأول
  ٢٦٤)الطلبات تعويضات بعد تقديم هذهما يزيد من ال(الاستثناء الثاني
  ٢٦٥...)طلب التعويض عن الاستئناف الكيدي(الاستثناء الثالث

  ٢٦٥................نطاق خصومة الاستئناف من حيث السبب
تقيد محكمة الاستئناف بما رفع عنه الاسئتناف : القيد الثاني

  ٢٦٦.......................)تقيدها بالاثر الناقل للاستئناف(فقط
  ٢٦٦.............. للاستئنافاستثناءان على قاعدة الاثر الناقل

  ٢٦٦....الأحكام الصادرة اثناء سير الخصومة: الاستثناء الأول
طي  استئناف الحكـم الصادر فى الطلـب الاحتيا-:الاستثناء الثاني

  ٢٦٧يستتبع حتما استئناف الحكـم الصادر فى الطلـب الأصلي
  ٢٦٩.........................................المطلب الرابع

  ٢٦٩.......................................انواع الاستئناف
  ٢٦٩................................ الاستئناف الأصلي-:اولا
  ٢٦٩................................. الاستئناف المقابل-:ثانيا
  ٢٧٠................................ الاستئناف الفرعي-:ثالثا

  ٢٧١.......................................المطلب الخامس
  ٢٧١..............................نظر الموضوع الاستئناف

  ٢٧١............................... سلطتها في الإثبات-:أولا
  ٢٧٢....................... سلطتها في فهم جديد للواقع-:ثانيا

  ٢٧٣.......................................المبحث الخامس
  ٢٧٣............................. فى الاستئنافالـحكــم

  ٢٧٣......قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف: اولا
  ٢٧٤... قضاء محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف-:ثانيا
  ٢٧٤.... قضاء محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف-:ثالثا

 أن تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها -:الشرط الأول
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  ٢٧٤................................وىبالنسبة لموضوع الدع
 ألا يكون العيب الذي أصاب حكم محكمة أول -: الشرط الثاني-٢

  ٢٧٥.....................درجة قد وصل به إلي درجة الانعدام
  ٢٧٧.................................................فهرس
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